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ا قَالَثْ: قَالَ رول الله كل : «إِنَّ الرّضاعة 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (35507)» كتاب : الشهادات» باب : الشهادة 
على الأنساب» و(۲۹۳۸)» كتاب: الخمس»› باب: ما جاء في بيوت أزواج 
النبي ياء وما نسب من البيوت إليهن» و(۸۱۱٤)»‏ كتاب: النكاح» باب : 
چ م G4‏ ت 

« وأمَمشڪم الق أرصعَتکم 24 ومسلم -۱/۱٤٤٤(‏ ۲)ء كتاب: الرضاع» 
باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وأبو داود رمه ۰( كتاب : 
النكاح» باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» والنسائي الروك 
«(TTY‏ کتاب : النكاح» باب : ما يحرم من الرضاع› «(TTI۳)g‏ باب : سن 
الفحل» والترمذي .)۱۱٤۷(‏ کتاب : الرضاع› باب : ماجاء يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» وابن ماجه (۱۹۳۷)› كتاب : النكاح» باب : يحرم من 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ »)١87‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر »)714١/57(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (41//5)» و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2»)5757/5 و«المفهم» للقرطبي 2)١75/5(‏ واشرح 
مسلم» للنووي »)۱۸/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)۷۹/٤(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ ۱۳۸۹)ء و«فتح الباري» لابن حجر 
»)١1٠ /9(‏ و«عمدة القاري» للعينى »)٠٠٠١ /١7(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(6/0>» و«نيل الأوطار» للشوكاني (// )1١77‏ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها . قالت: قال 
رسول الله كل : إن الرضاعة) المعتبرة (تحرّم ما يحرم من الولادة) 56 
وتبيح ما تبي » وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار 
الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة» وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز 
النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه أحكام الأمومة من التوارث 
ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص”'. 

قال القرطبي: وقع في رواية: ما تحرّم الولادة»» وفي رواية: «ما 
يحرم من النسب»» وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى» قال: ويحتمل 
أنه ية قال اللفظين في وقتين”" . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا الثاني المعتمد؛ فإن الحديثين مختلفان في 
القصة والسبب والراوي» وإنما يتأنى ما قال إذا اتحد ذلك . 

وقد وقع عند الإمام أحمد من وجه آخر عن عائشة ‏ رضي الله عنه -: 
ا 

قال القرطبي: في الحديث دلالة على أن الرضاع ينه ينشر الحرمة بين 
الرضيع والمرضعة وزوجها؛ يعني : الذي وقع الإرضاع بلبن ولده منهاء أو 
السيد» فيحرم على الصبي ؛ لأنها تصير أمه وأمها؛ لأنها جدته فصاعداًء 
وأختها؛ لأنها خالته» وبنت بنتها فنازلاً؛ لأنها بنثُ أخته» وبنت صاحب 
اللبن؛ لأنها أختهء وبنت بنته فنازلاً؛ لأنها بنثُ أختهء وأمّه فصاعداً؛ لأنها 
جدته» وأخته؛ لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع» 
(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١5١/49(‏ 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ /ا/ا١).‏ 


۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)1١7/5(‏ 


٦1 


فليست أختّه من الرضاعة أختا لأخيه» ولا بنتا لأبيه » إذ لارضاع بينهم . 

والحكمة في ذلك: أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة 
وزوجهاء وهو اللبن» فإذا اغتذى به الرضيع» صار جزءاً من أجزائهماء 
فانتشر التحريم بينهم؛ بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين 
المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب”؟. 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»: والتحريم بالرضاع يختص 
بالمرتضع نفسهء وينتشر إلى أولاده» ولا ينتشر تحريمه إلى مَنْ في درجة 
المرتضع من إخوته وأخواته» ولا إلى من أعلى منه من آبائه وأمهاته. 
وأعمامه وعمّاته» وأخواله وخالاته» فتّباح المرضعة نفسّها لأبي المرتضع 
من النسب» ولأخيه» وتباح آَم المرتضع من النسب وأخته منه لأبي 
المرتضع من الرضاعة» ولأخيه» هذا قول جمهور العلماء» فقالوا: يباح أن 
يتزوج أخحت أخيه من الرضاعةء وأخت ابنته من الرضاعة» حتى قال 
الشعبي : هي أل مما قد مر٬‏ وصرّح بإباحتها حبيبٌ بن أبي ثابت» والإمام 


0 


أحمد. ْ 

وروی أشعف عن الس : أنه كره أن يتزوج الرجل بابنة ظئر ابنه » 
يقول: أخت ابئه» ولم ير بأساً أن يتزوج أمها؛ يعني : ظئر ابنه . 

وروى سليمان التيمي [عن الحسن”'؟: أنه سئل عن الرجل يتزوج 
أخت أخيه من الرضاعة» فلم يقل فيه شيئاً . 

قال الحافظ ابن رجب : وهذا يقتضى توقفه فيه» قال: ولعل الحسن 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (5//ا١-‏ ۱۷۸). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)1١55-1١51/9(‏ 


0( ما بين معكوفين ساقطة من (ب». 


إنما كان يكره ذلك تنزيهاً لا تحريماً؛ لمشابهته المحرم بالنسب في الاسمء 
وهذا بمجرده لا يوجب تحريم""'. 

فائدة: مما يدخل في عموم قوله يَلِةِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» ونحوه من الأحاديث : ما لو ظَاهَّرَ من امرأته» فشبهها بمحرّمةٍ من 
الرضاع» فقال مثلاً: أنتِ علىّ كأمي من الرضاع» فالجمهور يثبتون الظهار 
بذلك» منهم: مالك» والثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعي» والحسن بن 
صالحء وهو المشهور من مذهب أحمدء بل هو الذي استقر عليه المذهب . 

وقال الشافعي: لا يثبت به . 


وتوقف أحمد في رواية ابن منصور”"©, والله أعلم . 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب ( ص : ۳( 
(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


م OG‏ 3 ع7 42 25 چ e‏ د رومس of‏ 
وَعنها قالت: إن افلح ا أبي الفعيْس استاذن علي تعدما ازل 
5 وه 58 َه 5ش ةر rE‏ 
الحجَابث» فقلث : ونوا لا ون له حَتَى أشتاذ e‏ خا أبَا 
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لع لسن هُوَ أَرْض مي و ان مُرَأَةٌ بي القَعَيْس» قَدَ 
ل الل ا فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ ا اي 
انی انر قَالَ: «اتئدّني له؛ َإِنَهُ عَمُكَ» تبث يَمِبْنَك) . 


قال عزن E‏ من الرضاعة ما يحرم من 
ال ا 


مَهْكٍ؟ قَدُنْتُ: كيف ذلكٌ؟ قال : TT‏ قالت : 


)01 * تخريج الحديث : رواه البخاري (4514)» كتاب : التفسير» باب : قوله: # إن 
دوا َا أو موه قن لَه کات بك َي عَلِيمًا4 [الأحزاب: 05]» و(٥٠۸٤)»‏ 
كتاب: النكاح» باب: لبن الفحل» و(٤٠۸٥)»‏ كتاب: الأدب» باب: قول 
النبي ميه : «تربت يمينك» و«عقرى حلقى»» ومسلم »)٠١ -7/١555(‏ كتاب: 
الرضاع» باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل» وأبو داود (۲۰۵۷)» كتاب: 
النكاح» باب: في لبن الفحل» والنسائي (7715- 7718)» كتاب: النكاح» 
باب : لبن الفحل» والترمذي »)١١548(‏ كتاب: الرضاع» باب : ما جاء في لبن 
الفحل» وابن ماجه »)۱۹٤۹ -۱۹٤۸(‏ كتاب : النكاح» باب : لبن الفحل . = 


4 


فسال ت رسول الله ا › فقال: «صدق أفلح»› ائدذنى له . 


ب ملع ا 
E‏ يت 


(وعنها)؛ أي: عن أم المؤمنين عائشة الصديقة - رضي الله عنها 
(قالت : إن أَقْلَحٌ) - بفتح الهمزة وسكون الفاء وبالحاء المهملة غير منصرف 
للعلمية ووزن الفعل -» ويكنى بأبى الجعد كما قاله الخطيب . 


قال ابن عبد البر: لا أعلم له خبراً ولا ذكراً أكثرٌ مما جرى من ذكره في 
حديث عائشة من الرضاع» ثم قال: يقال: إنه من الأشعريين”" والذي 
صوّبه أئمةٌ الحديث وحمَاظهم أن أفلح المذكور كان (أخا أبي القُمَيس) - 
بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون المثناة تحت وآخره سينٌ مهملة -. 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ولم أقف على اسم أبي القعيس إلا 
في كلام الدارقطني» فقال: بل هو وائل بِنْ أفلحَ الأشعرئٌ» وحكى هذا ابن 
عبد البر» ثم حكى - أيضاً ‏ أن اسمه الجَعْدٌّء فعلى هذا يكون أخوه وافق 
أسمه اسم أبيه » ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجده» ويكون أسمه 


)١(‏ رواه البخاري .»)750١١(‏ كتاب: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب» 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (757/5)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ ۸۸)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/۲۸٦)ء‏ 
و«المفهم) للقرطبي .)١178/5(‏ و اشرح مسلم» للنووي (1۰/ ۲۰( واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/۷۸)ء‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/2» وافتح الباري» لابن حجر »)٠٠٤/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(1/ 65» و«إرشاد الساري» للقسطلاني /N)‏ ۳ و«سبل السلام) 
للصنعاني (۲۱۹/۳)» و«نيل الأوطار» للشوكاني )۷/(. 

(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)٠١١/١(‏ 


١ 


وائل بن قعيس بن أفلح بن قعيس» وأخوه: أفلح بن قعيس بن أفلح 
أو الت ال 


(استأذن) ليدخل (عَلَّيَّ)؛ لكونه مَخرماًء وذلك (بعد ما أنزل) - بضم 
الهمزة ‏ مبيناً لما لم يسمى فاعله (الحجاب) ‏ بالرفع ‏ نائب الفاعل؛ أي 


2 
ص‎ e 


بعد ما أنزل الله - سبحانه وتعالى - آية الحجاب» وهى: 8 يكلا الدرت 


م م 


ا 


اموأ لا دلوا يوت أليَيَ إل أت برت کہ4 [الأحزاب ]٠١:‏ إلى قوله: # من 
وداء جاب دكم € [الأحزاب:07] في سورة الأحزاب» (فقلت : والله! لا آذ 
له حتى أستأذنَ رسول الله بي) في ذلك» وفي لفظ : فأبيٹ أن آذن له 
فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ معللة لعدم 
إذنها في دخوله عليها: (فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني» ولكن 
أرضعتني امرأةٌ أبي القعيس)» وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: 
وكاث أو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة ‏ رضي الله عنها 0" 
قالت: (فدخل على رسول الله يِه فقلت: يا رسول الله! إن الرجل ليس 
. هو أرضعني) حتى بباح لأخيه أن يدخل علي وأكون له ابنة أخ» (ولكن 
أرضعتني امرأته» فقال) 445: (ائذني له؛ فإنه عمّك تربّث يمينك)» وفي 
رواية سفيان: «يداك». أو «يمينك»”*'» وفي رواية: فأمرني أن آذن ل 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (94/ .)١9١‏ 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5514. ۰٤۸۱١‏ 41511))» وعند مسلم برقم 
.(V ۳/2 €0(‏ 

۳( تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1/١555(‏ 

.)٤/۱٤٤١( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٤( 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)58١5(‏ وعند مسلم برقم .)۳/۱٤٤١(‏ 


1١١ 


وفي رواية مالك عن هشام بن عروة: «إنه عمّكء فليلج عليك»"''؛ وفي 
رواية: «صدق أفلح» ائذني له)”" . 

دو م في رواية سفيان الثوري عن هشام عند اس داود: دخل علي 
فلح » > فاستترت منهء فقال: أتستترين مني وأنا عمّك؟ قلت : من أين؟ 
قال: أرضيعدك امرأة أخي » قلت: إنما أرضعتني الدرأة ولم يرضعني 
الرجلٌ» الحديث”"» ويأتي . 

ويُجمع بأنه دخل عليها أوَلاً» فاستتر ت منه» ودار بينهما الكلام» ثم 
جا ادن طا عند آنها قلت قولةء فلم تأذن له حتى تستأذن له 
e‏ 

وقوله: «تربت يمينك»؛ أي : ألصقت بالتراب» وهي كناية عن الفقر 
كما هو في بعض النسخ : ولفظ : تربت يمينك ؛ أئ: افتقرت» والعرب 
تدعو على الرجل» ولا تريد وقوع الأمر به» ونقله في «الفتح» عن 
«العمدة»» فعلم أنه من الأصل . 

قال في «الفتح»: وزاد غيره؟ يعني : غير صاحب «العمدة» المصنف - 
رحمه الله تعالى -: أن صدور ذلك من النبي كَل لا يُستجاب؛ لشرطه ذلك 
على ربه» وحكى ابن العربي أن ماه اسا ورد بان المعروف: 
أترب: إذا استغنى» ترب : إذا افتقر» ووجه بأن الغنى الناشىء عن المال 
تراب؛ لأن جميع ما في الدنيا تراب» ولا يخفى بعدّه» وقيل: معناه: 


)00( تقدم تخريجه عند البخاري برقم :)515١(‏ وعند مسلم برقم .)۷/۱٤٤١(‏ 
)۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)59٠١1١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند أبي داود (۲۰۵۷). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١9١/9(‏ 


۱۲ 


ضعف عقلك» وقيل : افتقرت من العلم» وقيل : فيه شرط مقدر؛ أي : وقع 
لك ذلك إن لم تفعلي» ورجحه ابن العربي”' . 

(قال عروة) بن الزبير بن العوام: (فبذلك) بما تقدم من أمر أفلح أخي 
أبي القعيس» وأمر النبي يل ألا تحتجب منه؛ لكونه عمّها من الرضاعة» 
(كانت) خالته (عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (تقول: حرّموا من الرضاعة 
ما يحرم من النسب)» وظاهر هذا: الوقف. 

وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن مالك» عن عروة 
في هذه القصةء فقال النبي ية : «لا تحتجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة 
ها الوم من الس 

وقد جاءت هذه الزيادة عن عائشة مرفوعة من وجه آخر. (وفي لفظ) 
عندهماء قالت: (استأذن علي أفلحٌ) أخو القعيس (فلم آذن له) أن يلج 
عليّء (فقال) أفلحث : (أتحتجبين مني وأنا عمّكِ) من الرضاعة؟ (فقلت : 
كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي) منها (بلبن أخي) أبي القعيس» 
واللبن يضاف إلى الفحل» لم أقف على اسمها . 

(قالت) عائشة ‏ رضي الله عنها -: (فسألث رسول الله كَلِةِ) عن قولهء 
وإباحة نظري إليه ونظره إلي» وثبوت المحرمية بما قال» (فقال) ك3 : 
(صدق أفلحٌ ائني» له) فليلج عليك؛ لأنه عمك من الرضاعة» فينشر لَبَّنُ 
الفحل الحرمة لمن أرضع الصغير بلبنه» فلا تحل له بنت زوج المرأة التي 
أرضعته من غيرها مثلاً» وفيه خلافٌ قديم حكي عن ابن عمر» وابن الزبير» 
ورافع بن خديج» وزينب بنتٍ أم سَلَمة» وغيرهم» ونقله ابن بطال عن 


(1) المرجع السابق» (0/ .)٠١١‏ 
(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٩/۱٤٤٥(‏ 


۳ 


عائشة» وفيه نظرء ومن التابعين عن سعيد بن المسيب» وأبي سَلَمة 
والقاسم» وسالمء وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء والشعبي» 
وإبراهيم النخعي» وأبي قلابة» وإياس بن معاوية» أخرجها ابن أبي شيبة» 
وعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن المنذر. 

لا ل سيت 

وعن زينبً بنتٍ أبي سَّلمة * أنها الت - والصحابة متوافرون وأمهاث 
المؤمنين -» فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئ" » وقال به من 
الفقهاء: ربيعة الرأي» وإبراهيم بن عليّة» وابنُ بنت الشافعي» وداود 
الظاهري وأتباعه» فتخصيصٌ القاضي عياض ومن تبعه نسبة ذلك لداود 
وإبراهيم بن عليّة غريب» مع وجود الرواية عمن ذكرناء وحجّتهم : ظاهر 


قوله ‏ تعالى -: # وَأُمَهَدمْحَكُمْ آل رصعت 4 [الساء:57]ء ولم يذكر 
العمة» ولا البنت كما ذكرهما فى النسب . 


والجواب عن ذلك بأن ت: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم 
عمًا عداه» ولا سيما e‏ الصحيحة التي جاءت بتحريم من ذكروا 


4. 


واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل إلا عن المرأة» 
فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل ؟ 


والجواب : أنه قياس فى مقابلة النص» فلا يعتبر» و - أيضاً ‏ سبب اللبن 
ماء الرجل والمرأة معاًء فيجب أن يكون الرضاع منهماء ولهذا أشار ابن 


.)555-7567//( وفي «الأم»‎ »)۲١ رواهالإمام الشافعي في «مسنده» (ص:‎ )١( 


1١ 


عباس في هذه السالة بقوله : اللقاح واحد» أخرجه ابن ا ا 


و أيضاً ‏ الوطء يُدِرٌ اللبن» فللفحل فيه نصيب» ولهذا ذهب الجمهور من 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار؛ كالأوزاعي في أهل الشام» والثوري» 
وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة» وابن جريج في أهل مكة» ومالك في 
أهل المدينة» والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم : إلى أن لبن 
الفحل يُحَرّم» وحجتهم هذا الحديث الصحيح . 

وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل 
المدينة» ولو خالف الحديث الصحيح» إذا كان من الآحاد؛ لما رواه عن 
عبد العزيز بن محمد عن ربيعة من أن لبن الفحل لا يحرم قال 
عبد العزيز: وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري» فقال الشافعي : لا نعلم شيئاً من 
عله الغاضة ازل يالا کرت غاا طا من هذا وف تركو للش ازارد 
فيلزمهم على هذا إما أن يردّوا هذا الخبرء وهم لم يردّوهء أو يردُوا 
ما خالف الخبر على كل حال» وهو المطلوب . 

قال القاضي عبد الوهاب من المالكية : يُتصور تجريدٌ لبن الفحل برجل 
له امرآتان» ترضع إحداهما نتا والأخرى صبياً» فالجمهور قالوا: يحرم 
على الصبي تزوج الصبية» وقال من خالفهم : يجوز. 

قال في «الفتح»: وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين : 
الصحابي إذا روى عن النبي بيا حديثاًء وصح عنه» ثم صح عنه العمل 
بخلافه أن العمل بما رأى» لا ما روى» لأن عائشة صح عنها أنه لا اعتبار 
للبن الفحل» ذكره مالك في «الموطأ»» وسعيد بن منصور في «السئن»» 


)١‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1758). وكذا الإمام مالك في «الموطاً» 
7/0( 


وأبو عبيد في كتاب «النكاح» بإسنادٍ حسن» وأخذ الجمهور» ومنهم الحنفية 
بخلافذلك» وعملوا براويتها ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة» لكان 
لهم معذرة» لكنه لم يروه غيرهاء وهذا إلزامٌ قوي" انتهى . 

تنبيه : المقصود الأعظم من هذا الحديث كون لبن الفحل يحرّم» وهو 
ففق عليةتيين الأتينة الأروعة 6 :ركذا عند جهو ر الأئمة » وأكثر الأمة. 

وفي «العيني» : المعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة في ذلك» 
حكاه ابن حزم عنه في «المحلى)”"' وكذا ذهب إليه ابن حزم» انتهى” " . 

وفي الحديث : دليلٌ على أن من ادّعى الرضاع» وصدّقه الرضيع» ثبت 
حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى بَيّنة؛ لأن أفلح ادّعاه» وصدّقته عائشة› 
وأذن الشارع بمجرد ذلك» وتعْمَّب باحتمال كون الشارع اطلع على ذلك من 
غير دعوى أفلح وتسليم عائشة. 

واستدل به على أن قليل الرضاع يحرّم كما يحرّم كثيره؛ لعدم 
الاستفصال فيه ولا حبّة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض . 

وفيه: أن من شك في حكم يتوقف حتى يسأل العلماء عنه» وأن من 
اشتبه عليه الشيء› طالب المدّعي ببيانه ليرجع إليه أحدهماء وأن العالم إذا 
سُّئل» يُصدق من قال الصواب فيه؛ لقوله بي عن فلح : (صدق». 

وفيه: وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب» ومشروعية 
استئذان المحرم على محرمه» وأنَّ المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)197-١5١/9(‏ 


(۲) انظر: «المحل » لابن حزم .)5/١١(‏ 
(۳) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)٠٠٠/٠۱۳(‏ 


وفيه: جواز التسمية بأفلح . 

ويؤخذ منه: أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى» أنكر 
عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ لعائشة : «تربت يمينك» ؟ فإن فيه إشارة 
إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط» ولا تعلل”'ء والله ‏ تعالى - 


ع 


أعلم . 


.)١97 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


1١7 


اسثشاراجع 


9 دا کے ا2 ل يو ع م ب > )اك لان ا ر 
عَنْها ‏ رضي الله عَنْهًا ‏ قالث : دَخل على رَسُولَ الله ي » وَعِنْدِي رَجل » 
2 0 ا 2 وه ۶ 5 ا 0 نر باح اس لد 
فقال : «يا عائشة! مَنْ هَذا؟»» قلت : أخى من الرّضاعة». فقال: «يًا عائشة! 
3e‏ م8 مرا ا ا اس يع مه a‏ 2 
انْظَوْنَ مَنْ إِخْوَائْكُنَ » فَإِنَّمَا الرَضَاعَة مِنّ المَجَاعَة». 


ذخ عاد مام 
53د ين 


(عنها)؛ أي: أم المؤمنين عائشة ‏ (رضي الله عنها ‏ قالت : دخل علي 
رسول الله (E‏ ذات يوم (وعندي رجل). زاد فى رواية : قاعد» الواو فيه 


(۱) # تخريج الحديث : رواه البخاري »)23505٠١5(‏ كتاب : الشهادات» باب : الشهادة 

على الأنساب والرضاع المستفيض» والموت القديم» واللفظ له» و(5١54)»؛‏ 
كتاب : النكاح»› باب : من قال : لا رضاع بعد حولين» ومسلم »)۱٤٥١١(‏ كتاب : 
الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعة. وأبو داود »)۲۰٥۸(‏ كتاب: 
النكاح» باب: في رضاعة الكبير» والنسائي »)۳۳١۱۲(‏ كتاب: النكاح» باب : 
القدر الذي يحرم من الرضاعة» وابن ماجه »)١955(‏ كتاب: النكاح» باب: 
لا رضاع بعد فصال. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/٤۱۸)ء‏ و«المفهم) 
للقرطبي /٤(‏ ١۱۹)ء‏ و«شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (4/ »)۸٠‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (۳/ 22١197‏ وافتح الباري) لابن حجر »))١55/9(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني 5/1 *» و«إرشاد الساري» للقسطلاني «(T/۸‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (۳/ »)7١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ .)٠١١‏ 


18 


للحال» قالت: فاشتد ذلك عليه» ورأيث الغضب في وجه'" (فقال: 
يا عائشة! مَنْ هذا؟)» وفي رواية: فشق عليه ذلك» وتغير وجهه"» 
ف (قلت : أخي من الرضاعة). وأخرجه الإمام أحمد بدون زيادة: من 
الرضاعة"» وذكره أبو داود بها من طريق شعبة وسفيان . 

قال في «الفتح»: لم أقف على اسمه ‏ يعني : أخاها من الرضاعة ۔» 
قال : وأظنه ابناً لأبي القعيس» وغلط من قال: هو عبد الله بن يزيد رضيع 
عائشة؛ لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة» وكأن أمه التي أرضعت عائشة 
عاشت بعد النبي بي فولدته» فلهذا قيل له: رضيع عائشة”" . 

(فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (يا عائشة! انظرن) من النظر الذي هو 
التأمل والتفكر (من) استفهامية» وفي لفظ : ما (إخوانكيً) ٠‏ وفي رواية 
مسلم: «إخوتكن»» وكلاهما جمع أخ» والمعنى تأَعَلْنَ ما وقع من 
ذلك» هل هو رضاع صحيح بشرطه؛ من وقوعه في زمن الرضاع» ومقدار 
الارتضاع؟ فإن الحكم الذي ينشأ عن الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع 
ال 

قال المهلب: معناه: انظرن ما سبب هذه الأخوة؛ فإن حرمة الرضاع 
إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة . 


(۱) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١555(‏ 

إفة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (54/ا5) . 
)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 4). 
دع تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (۲۰۵۸). 
)٥(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9//ا5١).‏ 
(5) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (۳۳۱۲). 
2,0 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5005(‏ 


۱۹ 


وقال أبو عبيد: معناه: أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من 
الرضاع» لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاء» NT‏ م 
(فإنما الرضاعة) الفاء للتعليل لقوله : «انظرنٌ»؛ أي : ا النظر والتفگر؛ 
لأن الرضاعة (من المجاعة)؛ أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة 
وتحصل لأجلها الخلوة» وتجعل الرضيع محرماً: هي حيث يكون الرضيع 
طفلاً يس اللبنٌ جوعته؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن» وينبت بذلك 
لحمه» فيصير كجزء من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادهاء فكأنه 
a‏ ا SO‏ 
کر ال و ال من جو ع 4 ا 

ومن شواهده: عدن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا رضاعة إلا 


ما شد اعقاو وأنبت اللحم» أخرجه الترمذي في «(صحيحه»"» وحديث 


آم اس سَلمة - رضي الله عنها . قالت: قال رسول الله ية : «لا يَحَرُمُ من 
الرضاع إلا ما فتقّ الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام» رواه الترمذي في 
2 


امه ب وح اذى عاي رعا دل راع لاما كان هي 

(1) انظر «غريب الحديث» لأبي عبيد .)۱٤۹/۲(‏ وانظر «فتح الباري» لابن حجر 
.)١58/9(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١5/8/9(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۲۰۵۹)» كتاب: النکاح» باب: في رضاعة الكبير» موقوفاً. 
ورواه - أيضاً ‏ (235070» مرفوعاً. ولم يروه الترمذي في «سننه»» ولعله سبق 
قلم من الشارح ‏ رحمه الله ؛ إذ إنه ينقل عن الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
»)١58/4(‏ وعبارته هناك : «أخرجه أبو داود مرفوعاً وموقوفاً», والله أعلم . 

)٤(‏ رواه الترمذي .4)١١57(‏ كتاب: الرضاعء باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة 
لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين . 


الحولين» رواه الدارقطني» وحديث جابر مرفوعاً: «لا رضاعَ بعد 
فصال» ولا تم بعد احتلام») رواه أبو داود الطيالسى فى (ه 0 


قال في «الفتح»: ويمكن أن يستدل به؛ أي : بقوله ئة : «فإنما الرضاعة 
من المجاعة» على أن الرضعة الواحدة لا تحرّم؛ لأنها لا تغني من جوع»› 
وإذا كان يحتاج إلى تقديرء فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة» وهو 
خمس رضعات”". وكذا قال العيني”*'» وقيل: معناه: أن المصّة 
والمصتين لا تسد الجوع» وكذا الرضاع بعد الحولين» وإن بلغ خمس 
رضعات» وإنما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة» وهو 
ما قدرت به السنة؛ يعني : خمساً» فلا بُدَ من اعتبار المقدار والزمان' . 


قلت : وإنما لم يذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يدل على 
اعتبار العدد لأجل التحريم اعتماداً على هذا المفهوم» ولأن أحاديث اعتبار 
العدد من أفراد مسلم» ففي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي كلل 
قال: «لا تحرّمٌ المصّهٌ والمصّتان» رواه الإمام أحمدء ومسلم» وأبو داودء 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه“» وفي «مسلم» عن أم الفضل: أن 


(؟») رواه الدارقطني في «سننه» »)۱۷٤/٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
57/0 ). 

(۲) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» »)١0979(‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (۲/ .)٤٤۷‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١58/9(‏ 

0) انظر: «عمدة القاري» للعينى /۲١(‏ ۹۷). 

)2 العرجع السابقء (91/56). 

(5) رواه الإمام حمد في «المسند» »)7١/5(‏ ومسلم .»)١500(‏ كتاب: الرضاع»› 
باب : في المصة والمصتانء وأبو داود »)7١71(‏ كتاب : النكاح» باب: هل = 


۲١ 


رجلاً سأل النبيّ ية : أتحرم الرضعة والرضعتان» والمصّةٌ والمصتان؟“ 

وفي رواية: قالت: دخل أعرابي على النبي ئي وهو في بيتي» فقال : 
يا نبي الله! إني كانت لي امراة» فتزوجث عليها أخرى» فزعمت امرأتي 
الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدث رضعة أو رضعتين» فقال النبي كَل : «لا 
تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواهما مسل" وفي لفظ: «الملجة 
والملجنان)2 , 

قال في «النهاية»: الملج: المَصّ ‏ يقال: ملح الصبيٌ أمّه يملجها 
ملجاً. الملجة والإملاجة: المرة؛ يعني : أن المصّة والمصّتين لا يحرمان 
ما يحرمه الرضاع الكامل» ومنه الحديث: «فجعل مالك بن سنان يملج 
الدّم بفيه من وجه رسول الله كَل ثم ازْدَرَدّه“؛ أي : مصّهء ثم ابتلعه . 

وروي: «الملحة والملحتان)”*' ‏ بالحاء المهملة ‏ بدل الجيم . 

قال في «النهاية»: أي : الرضعة والرضعتان» قال: وأما بالجيم» فهي 
المصّةء والملح ‏ بالفتح والكسر -: الرضع"؟. 


يحرم ما دون خمس رضعات» والنسائي (۳۳۱۰)» کتاب : النكاح» باب : القدر 
الذي يحرم من الرضاعة» والترمذي ».)١١5١(‏ كتاب : الرضاع» باب : ما جاء 
لا تحرم المصة ولا المصتان» وابن ماجه »)۱۹٤١(‏ كتاب: النكاح» باب: 
لا تحرم المصة ولا المصتان. 

(۱) رواه مسلم .250/١55١(‏ كتاب: الرضاع» باب : في المصة والمصتان» بلفظ : 
«لا تحرم الرضعة أو الرضعتان» أو المصة أو المصتان». 

(۲( رواه مسلم »)۱۸/۱٤١١(‏ كتاب : الرضاع» باب : في المصة والمصتان . 

(۳) كذا ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» .)٠۳ /٤(‏ 

00 زو أبن عساكز في تار دشو ۸80 من طريق الواقدي» به . 

(5) رواه الخطابي في «غريب الحديث» (١/١/ا0).‏ 

انظ «النهاية في غريب الحذيف الاين ا( 0 


۲۲ 


وفي حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً: «لا يحرم من الرضاع المصة 
والمصّتان» رواه الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي'“. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن أن 
عشرٌ رضعاتٍ معلومات يُحَرّمْنَّ» ثم تسخن بخمس معلومات» فتوفي 
رسول الله ي وهي فيما نقرأ من القرآنء رواه مسلمء وأبو داودء 
ند 


شي 


وفي لفظ : وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة : نزل في القرآن: عشرُ 
رضعات معلومات» ثم نزل ‏ أيضاً- خمسٌ معلومات» رواه مسلم" . وفي 
لفظ قالت: أنزل في القرآن: عشرُ رضعاتٍ معلومات» فنسخ من ذلك 
خمس» وصارت إلى خمس رضعاتٍ معلومات» فتوفي رسول الله ما 
والأمر على ذلك رواه الترمذي”*'. 


تنبيهات : 
الأقل: المُحَرّمُ إنما هو التغذيةٌ بلبن المرضعة» سواء كان بشرب» أم 
الحل بأي صفة كان» حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ» وغير ذلك» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 4), والنسائي (۹٠۳۳)ء‏ كتاب: النكاح» 
باب : القدر الذي يحرم من الرضاعة» والترمذي (۳/ »)٤٥٥‏ عقب حديث 
(0316»).» كتاب: الرضاع» باب : ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان. 

(0؟) رواه مسلم .)55/١505(‏ كتاب: الرضاع» باب : التحريم بخمس رضعات» 
وأبو داود (275077» كتاب: النکاح» باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات» 
والنسائي .)۳۳٠۷(‏ كتاب : النكاح» باب : القدر الذي يحرم من الرضاعة . 

(۳) رواه مسلم »)55/١507(‏ كتاب: الرضاع» باب : التحريم بخمس رضعات . 

(4:) رواه الترمذي »)٤٥٦/۳(‏ عقب حديث .)١١90١0(‏ كتاب: الرضاعء باب: 
ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان. 


۲۳ 


وإذا وقع ذلك الفط المد كور ف العدى ف لامد لان كل ذلك برد 
الجوع. وبهذا قال الجمهورء نعم استثنى الحنفية الحقنة؛ كما في 
«الفتح»'. 


قال في «الفروع»: ويُحَرّمٌ لبن حلب من ميتة كحلبه من حية» ثم شرب 
بعدَ موتهاء لا حقنة» نص عليهما؛ لأن العلة انتشار العظم وإنبات اللحم 
لا حصوله في الجوف فقط ؛ بخلاف الحقنة بخمرء وخالف الخلال في 
الأولى» فذكرها ابن عقيل وغيره رواية» وابن حامد في الثانية» ويحنث به 
من حلف لا يشرب من لبنهاء ذكره في «الانتصار»ء ولا أثر لواصلٍ جوفاً 
لا يغذي. 00 

وجزم متأخرو علمائنا بعدم انتشار الحرمة بالحقنة(”"» فَعَزْوُ الحافظ ابن 
حجر ذلك للحنفية فقط تقصير» والله أعلم . 

وقال الليثُ وأهلٌ الظاهر: الرضاعة المحرّمّةٌ لا تكون إلا بالتقام 
الثدي» ومصّ اللبن منه. وأورد على ابن حزم أنه يلزم على اعتبارهم التقام 
الثدي إشكال في التقام سالم ثديّ سهلة زوجة أبي حذيفة - رضي الله 
عنهه”؟' -» وهي أجنبية منه» فإن عياضاً إنما أجاب عن الإشكال باحتمال 
أنها حلبته» ثم شربه من غير أن يمس ثديها . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١58/9(‏ 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٤١١/١(‏ 


(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)۳١‏ 
)€( سيأتي تخريجه. 


۲٤ 


قال الإمام النووي : وهو احتمال حسن» لكنه لا يفيد ابن حزم؛ لأنه 
لا يكتفى في الرضاع إلا بالتقام الثدي› نعم قال النووي : إنه عنى عن ذلك 
للحاجة» وأما ابن حزم» فاستدل بقصة سالم على جواز مسنّ الأجنبي ثدي 
الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقاً”" . 


الثاني : المعتبد كون الرضاعة في حال الطفولة؛ لأنها الحال الذي يمكن 
طرد الجوع فيها باللبن» بخلاف حال الكبر» وضابط ذلك بتمام الحولين - 
كما تقدم -» وعليه دل حديث ابن عباس » و سَلمة» وحديث جابر 
- كما تقدمت الإشارة إلى ذلك -» فهذه قاعدة كلية صريحة في اعتبار 
الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن"» ويعتضد 
بقوله ‏ تعالى -: لمن راد نمع ألاعَة [البقرة:۲۳۳]؛ فإنه يدل على أن هذه 
أقصى مدّة الرضاع المحتاج إليه عادة» المعتبر شرعاًء وما زاد عليه» فلا 
يحتاج إليه عادة» ولا يعتبر شرعا؛ إذ لا حكم للنادر» وفي اعتبار إرضاع 
الكبير انتهاك حرمة المرأة ابعل لحني ؛ منها لاطلاعه على عورتها ولو 
بالتقا ا 


وهذا مذهب الإمام أحمد» والجمهور؛ كالامام مالك» والشافعى» وبه 
وقال أبو حنيفة : المدة المعتبرة لذلك ثلاثون شهراً. 

2000 انظر: «شرح مسلم» للنووي .07١/١١(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١58/9(‏ 


(۳) ذكر هذه القاعدة: القرطبي في «المفهم» (5/ ۱۸۸). 
(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۱٤۸/۹(‏ 


۲0 


وقال زفر: ثلاث سنين» كما نقله العيني في «شرح البخاري»“ 

قال بو الخطاب من أئمة علمائنا: لو ارتضع بعد الحولين بساعة» لم 
يحرم . 

وقال القاضي أبو يعلى» وصاحب «الترغيب»: لو شرع في الخامسة - 
يعني : من الرضعات -» فحال الحول يعني : الثاني قبل كمالهاء لم يثبت 
التحريم . 

قال الإمام الموفق عن قول القاضي» وصاحب «المستوعب»: لا يصح 
هذا؛ لأن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم؛ بدليل ما لو 
انفصل مما بعده . 

واختار شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ثبوت الحرمة بالرضاع إلى 
لا د 
الحول» أو بعد" 

وخالفت عائشة - رضي الله عنها - في ذلك» فلم تعتبر كون الرضاعة في 
الحولين» ولم تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر» وقد 
استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتهاء واحتجت لمذهبها بقصة 
سالم مولى أبي حذيفة» فعن زينب بنتٍ أم سَلَّمةء قالت: قالت أم سلمَة 
لعائشة: إنه يدخل عَلََ الغلامٌ الأيفم. ما أحتُ أن يدخل عليّء فقالت 
عائشة: ما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ وقالت: إن امرأة أبي حذيفة 
قالت: يا رسول الله! إن سالماً يدخل علىٌء وهو رجل وفي نفس 


.)5١1/1١7( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
. )775/9( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )0( 


۲٦٢ 


أبي حذيفة منه شيء» فقال رسول الله ية : «أرضعيه حتى يدخل عليك» 
رواه الإمام أحمدء ومسل" . 

وفي رواية عن زينب» عن أمها أم عليه أنها قالت: أبى سائرُ أزواج 
النبي بيا أن يُدخلن عليهنّ أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: ما نرى هذا 
إلا رخصة أرخصّها رسول الله بي لسالم خاصّة» فما هو داخل علينا أحدٌّ بهذه 
ا ی ومسلم» والنسائي» وابن ماجه”" . 

وفي «مسلم» - أيضاً - عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت: جاءت 
سهلة بنث سُهيل إلى النبي كَل فقالت : يا رسول الله! إني أرى في وجه 
أبي حذيفة من دخول سالم» وهو حليفه» فقال النبي 4ي : «أرضعيه»»› 
قالت: وكيف أرضعه وهو رجلٌ كبير؟! فتبسّم رسول الله كَل وقال: «قد 
علمت أنه رجل كبير» . 

وفي رواية: فضحك رسول الله» وقال: «قد علمت أنه رجل كبير» . 

وفي رواية : فضحك رسول الله ي . 

وفي أخرى: وقد شهد بدر". 

وفي لفظ : فقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال» وإنه يدخل عليناء 
وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة شيئاً من ذلك» فقال: «أرضعيه تَحْرُمي عليه؛» 


)١‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١154/7(‏ ومسلم 2)59/١5517(‏ كتاب: 
الرضاع» باب : رضاعة الكبير. 

۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ ١١۳)ء‏ ومسلم (٤١٤٠)ء‏ كتاب : الرضاعء 
باب : رضاعة الكبير» والنسائي .)۳۳۲١(‏ كتاب : النكاح» باب : رضاع الكبير» ٠‏ 
وابن ماجه »)۱۹٤۷(‏ كتاب : النكاح» باب : لا رضاع بعد فصال . 

)۳( رواه مسلم ,.)51/١567(‏ كتاب : الرضاع» باب : رضاعة الكبير. 


۷ 


دو ممق ا لل ل e E E‏ كه ع ا لو ا فم فار 
فرجعت إليه فقلت : إني قد أرضعته» فذهب الذي في نفس أبي حذيفة : 


واسم أبي حذيفة مهشم» على المشهورء وقيل: هاشم» وقيل غير 
ذلك» وهو ابن عتبة بن ربيعة خال معاوية بن أبي سفيان» وكان سالم حليفاً 
له» فكان يأوي معه ومع امرأته سهلة في بيت واحدء وكان يراها متبذّلَةَ في 
ثياب مهنتهاء وربما تكون في ثوب واحد» وربما تكون مكشوفة الرأس 
والصدرء وقد كان استشهاد سالم وأبي حذيفة جميعاً يوم اليمامة في خلافة 
الد 

وفي البخاري من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن أبا حذيفة بنَ 
عتبة بن ربيعة بن عبدٍ شمس» وكان ممن شهد بدراً مع النبي ٤ي‏ تبنى 
سالمآء وأنكحه بنتَ أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو - أي : 
سالم ‏ مولى لامرأة من الأنصار؛ كما تبنى النبيئٌ به زيداً» وكان من تبنى 
رجلاً في الجاهلية» دعاه الناس إليه» وورث من ميراثه» حتى أنزل الله 
تعالى : ا أَدَعُوهُمْ ایهم 4 [الأحزاب:2] إلى قوله: 9 وَمَوَلِيَكْم 4» فرُدواإلى 
آبائهم» فمن لم يعلم له أبآ» كان مولى وأخاً في الدين» فجاءت سهلة بنت 
سهيل بن عمرو القرشيٌ ثم العامريٌء وهي امرأة أبي حذيفة النبيّ بي 
فقالت: يا رسول الله! إِنَا كنا نربي سالماً ولدأًء وقد أنزل الله ما [قر] 
علمت» فذكر الحديث هكذا في البخاري“» وساق البرقاني وأبو داود 
بقيته» ولفظه: فكيف ترى فقال رسول الله يله : «أرضعيه»» فأرضعته 
خمسَ رضعات» فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» فبذلك كانت عائشة تأمر 


(۱) رواه مسلم »)۲۷/٠٤٥۳(‏ كتاب: الرضاعء باب : رضاعة الكبير. 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١77”‏ 

(۳) ما بين معكوفين ساقطة من «ب»). 

69 رواه البخاري »)٤۸٠١(‏ كتاب : النكاح» باب : الأكفاء في الدين . 


۲۸ 


بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يُرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل 
عليهاء وإن كان كبيراً»ء خمسَ رضعات» ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلَمَّة : 
وسائر أزواج النبي بي أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس». 
حتى يرضع في المهد» وقلن لعائشة: والله ما ندري» لعلها رخصة من 
رلا ا كو را 


قال في «الفتح»: وذكر الطبري في «تهذيب الآثار» في مسند علي هذه 
المسألة» وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثلّ عائشة» وهو مما يخص به 
قول أم سلَمَة : أبى سائر أزواج النبي بل أن يُدخلن عليهنَ بتلك الرضاعة 
أحداًء ونقله الطبري عن عبد الله بن الزبير» والقاسم بن محمد» وعروة في 
أخوين» وفيه تعقب على القرطبي؛ حيث خص الجواز بعد عائشة بداود» 
وفي نسبته ذلك لداود نظر؛ فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهورء 
وكذا نقل غيره من أهل الظاهر» وهم أخبرٌ بمذهب صاحبهم» وإنما الذي 
نصِر مذهب عائشة هذاء وبالغ في ذلك ابن حزم» ونقله عن علي رضي الله 
عنه ‏ أيضاً » وهو من رواية الحارث الأعور عنه» فلذلك ضعفه ابن 
عبد البر"» وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج» قال رجل لعطاء: إن امرأة 
سقتني من لبنها بعد ما كبرث» أفأنكحُهاء قال: لاء قال ابن جريج : فقلت 
له: هذا رأيك؟ قال: نعم» كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها"» وهو 
قول الليث بن سعدء قال ابن عبد البر: لم يختلف عنه في ذلك“ . 


)١(‏ رواهأبو داود (23071» کتاب : النكاح» باب : فيمن حرم به. 

(۲) انظر: «الاستذكار» (5/ »)۲٠٠١‏ و«التمهيد» كلاهما لابن عبد البر (//59057) . 
(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (178417). 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١597/9(‏ 


۲۹ 


قلت: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ثبوت الحرمة بالرضاع» ولو كان 
المرتضع كبيراً؛ للحاجة» نحو كونه محرماً؛ لقصة سالم مولى أبي حذيفة 
ع روس ا 

وأجاب الجمهور عن قصة سالم بأجوبة : 

منها: أنه حكمٌ منسوخ› وبه جزم المُّحبٌ الطبري في «أحكامه»» وقرره 
بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة» والأحاديث الدالة على 
اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة» فدلَ على تأخرها . 

وهو مستند ضعيف؛ إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره ألا 
يكون ما رواه متقدمآء وأيضاء ففي سياق قصة سالم ما يُشعر بسبق الحكم 
باعتبار الحولين» لقول امرأة أبي حذيفة: كيف أرضعه وهو كبير؟ فهذا 
يشعر أنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرّم . 

وها دعوى: الخصضوصة وروا ع ارا توي 
قول أم سلمة وأزواج النبي كله : اقلق هيدا إلا ركهنة أرخدهنا 
وله كله نيالم خا وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم 
ما كان وقع من التبني الذي آذى إلى اختلاط سالم بسهلة» فلما نزل 
الاحتجاب» ومُنعوا من التبني» شق ذلك على سهلة» فوقع الترخيصٌ لها 
في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة» وهذا فيه نظر؛ لأنه يقتضي إلحاق 
من يساوي سهلة في المشقة والاحتياج بهاء فتنتفي الخصوصية» وثبت 
مذهب المخالف» لكن بقيد الاحتياج . 

قلت: وهذا الذي التزمه شي شيخ الإسلام ابن تيمية» واختاره» وقرره 
آخرون بأن الأصل أن الرّضاع لا يحرّم» فلما ثبت ذلك في الصغر» خولف 


.- نقله المرداوي في «الإنصاف» (4/ 0775 وعنه: نقل الشارح  رحمه الله‎ )١( 


۳٠۰ 


الأصل له» وبقي ما عداه على الأصل» وقصة سالم واقعةٌ عين يتطرقها 
احتمالٌ الخصوصية» فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها . 

قال في «الفتح» عن السبكي : أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليلٍ 
الأندلسيٌ في هذه المسألة أنه توقف في أنه صح عن عائشة» وأنه صح عنها 
الفتيا بذلك» لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة . 

قال تاج الدين السبكي : وظاهر الأحاديث ترد عليه» قال: وليس عندي 
فيه قول جزم» لا من قطع» ولا ظن غالب» كذا قال الحافظ ابن حجرء 
وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة: فكانت عائشة تأمر بنات 
أخواتها أن يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها أو يراهاء وإن كان كبيراًء 
خمس رضعات» ثم يدخل عليها ‏ كما تقد نه وإسناده صحيح» وهو 
صريح» فأ ظنٌ غالب وراء هذا؟”'" والله الموفق 

الثالث: اختلف في القدر المحرّم من الرضاع» فمذهب الإمام أحمدء 
والإمام الشافعي : لا يثبت حكم الرضاع بأقل من خمس رضعات» وقال به 
ابن حزم . 

قال في «الكافي» : ولا تثبت تثبت الحرمة إلا أن يرضع خمسَ رضعات” "2 
لاع شرل اعد A E‏ الجلاغن با ريق 

[قال المصنف - يعني : الإمام الموفق -» والشارح ‏ يعني : ابن أخيه -: 


هذا الصحيح من الي 


(۱) برقم )7١11(‏ عنده. 


(۲) انظر: «فتح الباري؟ لابن حجر .)۱٤۹/٩(‏ 
(9) انظر: «الكافي» لابن قدامة (۳/ 747) . 


)4( ما بين معكوفين ساقطة من «ب). 


۳١ 


وكذا قال المجد فى «(محرره»'» وغيره. 


قال الزركشي : هو مختار أصحابه» متقدّمهم ومتأخُرهه'". وجزم به في 
«الوجيز»» وغيره» وقدمه في «الفروع»» وغيره. وعنه: ثلاث يحرش . 

وبه قال إسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المتدن» وداوه واتباعة 
إلا ابنَ حزم» وحجتّهم مفهومٌ قوله يكل : «لا تحرم الرضعة والرضعتان)2*0؛ 
فإن مفهومه: أن الثلاث تحرّمء وأغرب القرطبئٌ فزعم أنه لم يقل به إلا 
داوة”"؟: وتقدمت الأحاديث الصحيحة الصريحة باعتبار الخمس . 

وقال أبو حنيفة» ومالك. والثوري» والأوزاعي» والليث» ورواية 
مشهورة عن أحمد: يثبت حكم الرضاع برضعة واحدة» واحتجّ أبو حنيفة 
بإطلاق قوله ‏ تعالى -: # وڪم ال أَرَصَعَنَكْمْ € [الساء: 57] ولم 
يذكر عدداء والتقييد به زيادة» وهو نسخ» قاله العيني» وفيه نظر 
لا يخفى» وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة لا يسوغ ردّهاء والسنة 
تبرق ی مد کات الب تال نفد و تقد الاق ايده وال سالاد 
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أعلم . 


.)١١١ انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)085/60( انظر: «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )۲( 
.)575/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۴( 

(5:) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۹/ .)۳۳٤‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

() انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۱۸۷). 

(۷) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)5١5/١7(‏ 


۳۲ 


سَوْدَاءَ , تَقَالَتْ : فل اوا فذ کرت َلك رشو ل اه کا َأَعْرَضَ 
عَنَي قال : فَتَتَكَيْتُ فذ کرت ذلك لك قال : « كيف وقد رَعَمَتْ أَنْ قَدْ 
3 رض 0 م200 , 


(۱) * تخريج الحديث : رواه البخاري ( ؛©» كتاب: الشهادات» باب : شهادة 

الإماء والعبيد» و(۱۷١۲)»‏ باب: شهادة المرضعة» و(5١581).,‏ كتاب: 
النكاح» باب: شهادة المرضعة» وأبو داود »)77٠07(‏ كتاب: الأقضية» باب: 
الشهادة فى الرضاع ء والنسائى (۳۳۳۰). كتاب: النكاح» باب: الشهادة في 
الرضاع» والترمذي »)١١5١(‏ كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في شهادة المرأة 
الواحدة في الرضاع . 
قلت: الحديث من أفراد البخاري› ولم يخرجه مسلمء بل لم يخرج في 
«صحيحه) عن عقبة بن الحارث شيئاً» كما قال الزركشى فى «النكت على 
العمدة» (ص: 598). وقد فات الشارح ‏ رحمه الله التنبيه عليه . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابى »)١17٠١ /٤(‏ و«عارضة الأحوذي» 
لابن العربي (0/ »)٩۳‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ ١۸)ء‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (۳/ »)۱۳۹٤‏ و١فتح‏ الباري» لابن حجر 2)١519/0(‏ واعمدة 
القاري» للعيني 1/1( و«إرشاد الساري» للقسطلاني «F/I»‏ واسبل السلام) 
للصنعانی »)5١18/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (۷/ .)٠١١‏ 


۲۳ 


(عن) أبي سرْوّعة - بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو 
والعين المهملة - (عُقْبَة) - بضم العين المهملة وسكون القاف» فموحدة» 
فهاء تأنيث -(بن الحارث) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصيٌّ القرشيٌّ 
النوفليٌ» أسلم بعد فتح مكةء هذا على قول المحدّثين» وأما هل النسب- 
غير مصعب الزبيري» فيقولون: إن عقبة هذا أخو أبي سِرْوَعَة» وأنهما 
أسلما جميعاً يوم الفتح» وعِدادُ عقبةَ في أهل مكة» وهو الذي قتل خبيباًء 
على ما صححه ابن عبد البر» رواه بسنده عن جابر بن عبد الله . 

روى له البخاري ثلاثة أحاديث» وأخرج له - أيضاً ‏ مسلمء 
وأبو داود”” (أنه)؛ أي : عقبة المذكور (تزوج أهَ يحبى) الصحابية» اسمها 
َنِيّة - بفتح الغين المعجمة» وكسر النون وتشديد المثناة تحت - كما قاله 
الأمير بن ماكولا"ء والحافظ ابنُ حجر في باب : الرحلة في المسألة النازلة 
من كتاب : العلم في «الفتح)”" . 

وقال المزي في «الأطراف» : اسمها زينب . 


قال البرماوي في «شرح الزهر البسام» : والجمهور لم يذكروا لها اسماً. 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5151//60)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري »)47١/5(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (2))509/5 
و«الثقات» لابن حبان (۲۷۹/۳)» و«المستدرك» للحاكم 95 44°(« 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ 1/7 »)١١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (٤/۸٤)ء‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)۳٠۸/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
/۲١(‏ ۹۲)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (0187/5)» و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً (9/ .)۲٠۲‏ 

(۲) انظر : «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال /١(‏ 555-507). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 185). 


٤ 


(بنت أبي إهاب) ‏ بكسر الهمزة ‏ لا يعرف اسمه كما في «الفتح» وهو 
مكروا المي 00 

(فحاءت ا : 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ما عرفثٌ اسم هذه الأمّة السوداء 
المرضعة بعد" (فقالت)؛ أي : الأمَهٌ السوداء: (قد أرضعتكما)؛ تعني : 
الزوجين عقبة بن الحارث وأمَّ يحيى المذكورين» قال عقبة بنُ الحارث : 
(فذكرت ذلك)؛ أي: قول الأمّة السوداء إنها أرضعته وأرضعت زوجته أم 
يحيى (لرسول الله َلِْهُ) فيه مزيد الاهتمام والاحتياط للفروج» وسؤال من 
لم يعلم الحكم لمن يعلم» وقد كان عقبة في مكة» فركب منها إلى المدينة 
كما في «الصحيحين» وغيرهما: أنه تزوج بنتاً لأبي إهاب بن عزيز» فأتته 
امرأة فقالت: إني قد أرضعث عقبة والتي تزوج ها .فال الها عة 
ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني -؛ أي: ‏ بكسر المثناة -؛ أي: قبل 
ذلك» كأنه اتهمهاء فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم» فقالوا: ما علمنا 
أرضعت صاحبتناء فركب؛ أي: من مكة؛ لأنها كانت دار إقامته إلى 
النبي ية بالمدينة» فسأله”". قال عقبة: (فأعرض عني)» وفي رواية 
«المستملي»: فأعرض عنه»ء وفيه التفات» (قال) عقبة : (فتنحيث)» أي : 
انصرفت» ودرت إلى [جهة]”*؟ وجهه با (فذكرت ذلك)؛ أي: قول 


.)١185 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

00 المرجع السابق» (558/60). 

(۳) رواه البخاري (۸۸)ء كتاب: العلم» باب: الرحلة في المسألة النازلة وتعليم 
أهله . ولم يروه مسلم في «صحيحه» كما تقدم . 

)٤(‏ مابين معكوفين ساقطة من «(ب». 


السوداء وزعمّها الذي زعمته ‏ (له) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (قال) كلا : 
(كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟) فنهاه» وفى رواية: فقال: «وكيف 
وقد قيل؟ دعها عنك)”١'‏ » ففارقهاء ونكحت زوجاً غيره . 
المعجمة المشالة وفتح الراء وآخره موحدة مُصَعْراً(" . 

قال الكرماني في «شرح البخاري»: أآمرٌ النبيّ كَل بالمفارقة بقوله: 
«كيف وقد قيل؟» كالحكم» وإخبار المرضعة كالشهادة”" . 

وقال في «الفتح»: المرضعة أثبتت الرّضاعء وعقبة نفاه» فأعمل 
انب ية قولّهاء فأمره بالمفارقة» إِمّا وجوباً عند من يقول به» وإما ندباً 
على طريق الورع“» واعترضه العيني بأن في كل منهما نظر أمّا الأول : 
ففيه التجوز» وما الثانى : فلو للاحظ صورة ما علمت» لكان أقرب وأوجه» | 
لأنه فيه نفي العلم””'» انتهى . 

واستدل الحافظ المصنف بالحديث المذكور على قبول شهادة المرضعة 
وحدّها في ثبوت حكم الرضاعة"» على قاعدة معتمد مذهب الإمام 


وقد أغرب ابن بطال» فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها 


.)59١١/( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
.)186 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
.)۱۹۹/۱۳( وانظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )۳( 
.)79١/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )4( 
.)۱۹۹/۱۳( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )5( 
.)8١ /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )7( 
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لا تجوز ذف SS kS‏ 
حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدهاء لكن بشرط فشر ذلك في 
اا 

قال ابوا طف عون لين ب رة ارح ا ا ى اة 
على أنه تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال؛ كالولادة» والبكارة» 
والرضاع» وعيوب النساء» وما يخفى عن الرجال غالباًء ثم اختلفوا في 
العدد الى تبر فيه متهن فقال: أبو حديقة». :وأحمد ؛ تل شهادة مرا 
عدل» وقال مالك : لا تقبل بأقل من شهادة امرأتين عدّل» عن اا 
وقال الشافعي : لا يقبل إلا شهادة أربع نسوة غدل" انتهى . 

وفي «الفروع»: ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال؛ كعيوب النساء تحت 
الثياب؛ كحيض» ورضاع» وعنه: وتحلف فيه» وولادة» واستهلال» 
وبكارة» وثيوبة امرأة لا ذميّةٌء نقله الشّالنجي» وغیره . 

زفي ااافا بد آلآ كتفت إلى ف الاه بولا مجان 
الحكم؛ كالخبرء قال: ولا أعرف عن إمامنا ما يرده» والرجل فيه 
كال انتهى 

والذي استقر عليه المذهب: أن الرضاع إذا شهدت به امرأة واحدة 
مرضيّةٌ على فعلهاء أو على فعل غيرهاء أو رجلٌ واحدٌّء ثبت بذلك» 


0. 


.)٠١١-۱١۲ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )37 01/705 /۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )0( 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)01١‏ 
0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)5١-5٠‏ 


۳۴۷ 


قال في «شرح الكافي»: ما لا يطلع [عليه]'“ الرجال؛ كعيوب النساء 
تحت الثياب» والرضاعء والاستهلال» والبكارة» والحيض» ونحوه يقبل 
فيه شهادة امرأة واحدة» .وهذا المذهب [مطلقا]”'؟ بلا ريب» ونص عليه 
الإمام أحمد في رواية الجماعة» وعليه الأصحاب . 

قال : وقبولٌ شهادتها منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات . 

وبه تعلم ما في كلام ابن هبيرة من الإجمال . 

وعن الإمام أحمد رواية: تحلف الشاهدة في الرضاع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قال أصحابنا: والاثنتان في الرضاع أحوط 
من المرأة» وجعله القاضى محل وفاق. 

وقال اتو الخطاب» والموفق» وابن الجوزي» وابن حمدان» وابن 
عبد القوي» وغيرهم : الرجل أولى؛ لكماله"» انتهى . 

قال علي بن سعيد: سمعت الإمام أحمد يُسأل عن شهادة المرأة وحدها 
في الرضاعء قال : تجوز على حديث عقبة بن الحارث . 

وهو قول الأوزاعي» ونقل عن عثمان» وابن عباس رضي الله عنهم -» 
والزهري» والحسن» وإسحاق. 

وروی عبد الرزاق عن ابن جريج › عن ابن شهاب» قال: فرّق عثمان 
بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء: إنها أرضعتهم *'. 
)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من «(ب». 
(۲) مابين معكوفين ساقطة من «ب» . 


(۳) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟5١/857).‏ 
2 رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (17959). 


۳۸ 


قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» واختاره 
أبو عبيد» إلا أنه قال : إن شهدت المرضعة وحدّهاء وجب على الزوج مفارقة 
المرأة» ولا يجب عليه الحكمٌ بذلك» وإن شهدت معها أخرى» وجب الحكم 
به» واحتج بأنه بي لم يلزم عقبة بطلاق امرأته» بل قال: «دعها عنك» . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها 
شهادة على فعلٍ نفسهاء فأخرج أبو عبيد عن عمر والمغيرة بن شعبة» 
وعلي بن أبي طالب» وابن عباس - رضي الله عنهم -: أنهم امتنعوا من 
التفرقة بين الزوجين بذلك» وقال عمر: فرق بينهما إن جاءت بيّنة» وإلا 
فخلٌ بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب» لم تشأ امرأةٌ أن 
تفرق بين زوجين إلا فعلت . 

وقال الشافعي : يُقبل مع ثلاث نسوة في ثبوت المحرمية» دون ثبوت 
الأجرة لها على ذلك . 

وقال مالك : تقبل مع أخرى . 

وعن أبي حنيفة : لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمحضات . 

وعكسه الإصطخري من الشافعية . 

ولا ريب أن الحديث فيه الحجّةٌ الظاهرة والدلالةٌ الباهرة لمذهبناء 
وأجاب: من لم يقبل شهادة المرأة وحدها عن الحديث بحمل النهي في 
قوله ئة : فنهاه عنهاء على التنزيه» ويحمل الأمر في قوله: «دَعْها عنك» 
على الإرشاد''", والله أعلم . 


۳۹ 


حريث لومس 


2 سے ٠ - 5 al‏ 2 س 2 0 حم ص و 0 ا 
ڪن البَرَاءِ بْنِ عَازب - رضي الله عَنْهُ ل قال : خرّج رَسُول الله ميو - 
مم الى Le‏ عفورصدٌ UE EVE IO‏ 
يعني : من مكة-» فتبعته ابنة حمزة تنادي : يا عم! يا عم فتتاوّلها علي › 


َأَحَدَ بيدِمَاء وَكَالَ لفاطمة : دُونَكِ ابتَدَ حَمّكِ فَاحَْمَلَهَاء فَاخْتِصَم فيه عَلِنٌ 


4 
2 
4 


چە ر > هم 2 5 4 ره ت سر مد ل م > مه ro ٠.‏ 
وَزيد وَجِعفرء فقال على : انا احق بها وهي ابنة عمي 2 وَقال جعفر : ابنة 
س کور > و e‏ 7 > )1 ف لان ٍِ 1 

عمي )2 وخالتها تحتي› وَقال زيد: ابنة اخي . فقضى بها | 2 َي لخالتهاء 


4 
4 


ر م 59 5 و 35 58 0500 2 5 ر م a‏ 
وَقال: «الخالة بمنزلة الم وَقال لعلئٌ : «آنت متى وأنا منك». وَقال 
مس وت ره ر 7 

لجَعْفر : «أَشْبَهْتَ خَلقى وَخلقى». و 


4 
55 


قال 


رو أت ا 
)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)۲٥۵۲(‏ کتاب : الصلح› باب: كيف 
يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان» وفلان بن فلان» و(065٠0٠2»)5‏ كتاب: 
المغازي» باب : عمرة القضاء . 
قلت : وهذا الحديث من أفراد البخاري بهذا السياق» قال الزركشي في «النكت 
على العمدة» (ص: 599)» وكذا عزاه إليه البيهقي في «(سننه». وعبد الحق في 
«الجمع بين الصحيحين»» والمزي في «الأطراف»» ووقع لصاحب «المنتقى»» 
ولابن الأثير في «جامع الأصول»: أنه من المتفق عليه» ومرادهما قصة صلح 
الحديبية منه» والمصنف اختصره» والبخاري ذكره في موضعين من (صحيحه») 
مطولاً» انتهى . 
وقد رواه ‏ أيضاً ‏ الترمذي »)١405(‏ كتاب : البر والصلة» باب : ما جاء في بر= 
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(عن) أبي عمارة (البراءِ بن عازب ‏ رضي الله عنه) ما - فهو صحابيٌ بن 
صحابي - كما تقدم في ترجمته ‏ (قال : خرج رسول الله ييه يعني : من مكة 
-) المشرفة» وذلك بعد فراغهم من عمرة القضاءء فإنهم لما خرجوا بعد 
العمرة من مكة. وكانت في السادسة من الهجرة» (فتبعته) ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ (ابنة) عمه (حمزة) بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ (تنادي) 
بصوتها: (يا عم يا عمّ! فتناولها علي) بن أبي طالب رضوان الله عليه - 
(فأخذ بيدهاء وقال ل) زوجته (فاطمة) سيدة النساء» وبنت رسول ربّ 
الأرض والسماء بي عليه» وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين دائماً أبداً: 
دوت “بانفاظكة اة عمك اة ردق حم برقتو إن اله عله 
فخذيهاء (فاحتملها) علي رضي الله عنه ‏ (فاختصم فيها)؛ أي: في ابنة 
حمزة ‏ رضي الله عنهما ‏ (علي) لكونه ابنَ عمهاء (وزيد) بن حارثة ؛ لكونه 
كان مؤاخياً لحمزة» وكذا ابن عمها (جعفر) بن أبي طالب الطيار» وسْمّيَ 
ذا الجناحين» لأنه ‏ رضي الله عنه ‏ قاتل يوم غزوة مؤتة حين قطعت إخدى 
يديه» فأخل اللواء بالثائية» فلما قطعت» حصن اللواء حتى قتل + فعوّضه الله 
عن يديه جناحين يطير بهما في الجئة» وكان يكنى: أبا عبد الله» ووالده 
أبو طالب عم النبي بي اسمه: عبد مناف كما تقدم في ترجمة علي - 
رضي الله عنه -. 


وكان يقال لجعفر ‏ أيضاً -: ذا الهجرتين . 


الخالة» بلفظ : «الخالة بمنزلة الأمكء ثم قال : وفي الحديث قصة طويلة . 

* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 87)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »))١795/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(۷/ 0°(« و«عمدة القاري» للعيني .)۲۷٦/٠١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(۲۲۹/۳)». و«نيل الأوطار» للشوكانى (۷/ .)٠۳۷‏ 


٤١ 


ويروى أنه لما أتى النبيّ ية نعي جعفر - رضي الله عنه - وأتى 
الب يله امرأته أسماءَ بنتَ ععميس» فعرّاها فى زوجها جعفر» ولق فاظية 
وهي تبكي وتقول: واعمّاه! فقال النبي يية: «على مثلٍ جعفر فلتبك 

ولما قدم جعفرٌ من أرض الحبشة على رسول الله ية حين فتح خيبر» 
تلقاه يك واعتنقه» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ما أدري بِأيّهما أنا 
8 فرحاً: بقدوم جعفر » أم بفتح يي كي وكان جعفر وأصحابه - 
وكان إسلام جعفر قديماً. 

قال ابن الأثير: إنه أسلم بعد أحد وثلاثين إنساناً. 

وقال الذهبي: يروى أن علياً أسلم» ثم زيد. ثم جعفر› وكان الصديق 
رابعهم» وفيه نظرء والمعتمد خلافه. 

وكان جعفر ‏ رضي الله عنه - أشبة الناس بالنبييّ كي ولهذا قال كما في 
الحديث الصحيح : اهت و حاف 

والمشبّهون به کل : جعفر» والحسنان» وف ين الاس 
وأبو سفيانَ بن الحارثِ بن عبد المطلب» واسمه المغيرة» ومنهم 
السائبٌ بن عبيد أحدٌ أجداد الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما نقله 
الخطيب في «تاريخ بغداد»"» ومنهم: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 


.)7 57 /١( ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١( 

(۲) رواه البزار في ((مسنده) (۱۳۲۸)» والطبراني في «المعجم الكبير» »)۱٤۷۸(‏ عن 
عبد الله بن جعفر» عن أبيه» به . 

(۳) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (5//ا0). 
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كما في «السنن الكبرى»» ونظمهم الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي 
فقال : [من البسيط] 
سِبْطًا التي أبو. شقان اة وجغفر ؤائئة ذى الود مم ا 

روى عن جعفر: ابنه عبد الله» وأبو موسى الأشعريٌ. وعمرُو بن 
العاص» وامرأته أسماء بنث عَمَيْسِ ‏ بضم العين وبالسين المهملتين -. 

قتل جعفر ‏ رضي الله عنه - شهيداً يوم مؤتة في جمادى الأولى سنة 
ثمانٍ» وله إحدى وأربعون سنة» وقيل: ثلاث وثلاثونء يقال: إنه وجد 
فيما أقبل من جسده سبعون ضربة ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف كما في 
«صحيح البخاري» من حديث ابن عمر رضي الله عنهم '" . 

(فقال علي) - رضي الله عنه -: (أنا أحقٌ بها) منكماء (وهي ابنة عمي) 
حمزة رضي الله عنه -» (وقال جعفر) : هي (ابنة عمي) كما هي ابن عمَّك› 
(وخالتها تحني). اع ا ا اه ری ا و ی 
عميس”". فلي عليكَ بذلكَ مزيّة» (وقال زيد) بن حارئة : هي (ابنة أخي) 
بالمؤاخاة التي عقدها النبيئٌ بي بيني وبين حمزة» (فقضى بها)؛ أي: بابنة 
حمزة (النبئٌ ييا لخالتها) أسماءً بنتِ عميس التي تحت جعفر بن أبي طالب 


.)٩۷ /۷( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)5٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة. وانظر ترجمته 
فى: «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/577؟)»‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(211/3).: وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١04 /١(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (5/ .)٥۰‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 2)5١5/١(‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر /١(‏ 586) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (005/1). 
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- رضي الله عنهما -» (وقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (الخالة بمنزلة الأم) 
في الشفقة والحنو. 

ا ات 
ذلك في الحديث عند الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 6090 لما دک عفر 
رضي الله عنه ‏ لما اذعاه» مرجحين القرابة» وكون خالتها عنده» قضى 4يا 
أن تكون عند خالتهاء فاعتبر بي مُرَجّحَ جعفر دون مرجّحهماء ثم طَيّبَ 
قلبَ كل واحد منهما بما هو أحبٌ إليه من أخذ البنت بأضعاففٍ مضاعفة» 
(و)ذلك أنه ية (قال لعلي) ‏ رضي الله عنه -: (أنت مني» وأنا منك› 
وقال) بيا (لجعفر) - رضي الله عنه -: (أشبهت خَلّقي) - بفتح الخاء 
المعجمة وسكون اللام: صورتي الظاهرة (وخُلّقي) ‏ بضمهما -: الصورة 
الباطنة» (وقال) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (ل)مولاه (زيد) بن حارثة - 
رضي الله عنه -: (أنت أخونا) في الدين» وبالمؤاخاة» (ومولانا) بالعتق» 
وكأنه قال لزيد ذلك نظراً لقوله - تعالى - : « مَلِحْوَنكُم فى الد مولي 4 
[الأحزاب: »]١‏ وقد رواه الإمام أجمد من حديث علي - رضي الله عنه ‏ أيضاً» 
وه «والجازيةٌ عد الها فان الا ]2001 

قال الإمام ابن القيّم في «الهدي»: وليست المؤاخاة من مقتضى 
الحضانة» ولكن زيداً لَمَا واخى حمزة» فان الإخاء حينئذ يَثبثُ به التوارث» 
فظن زيدٌ بمقتضى ذلك أنه احق بهاء وأما بنوة العم» فهل تستحق بها 
الحضانة؟ على قولين : 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۳١ /١(‏ من حديث ابن عباس -رضي الله 
(؟) في «ب): «واحدة). 
)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)918/١(‏ 


٤ 


أحدهما: تستحق بهاء وهو منصوص الشافعي» وقول الإمام أحمد» 
والإمام مالك» وغيرهم؛ لأنه عصبة» وله ولاية القرابة» فيقدّم على 
الأجانب كما قدم عليهم في الميراث» وولاية النكاح» وولاية الموت» ولم 
ينكر الرسول َة على جعفر وعليّ ادعاءهما حضانتهاء فلو لم يكن لهما 
ذلك لأنكر عليهما الدعبرى الباطلة» وهو بيا لا يُقَدُ على باطل . 

والقول الثاني : أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الأجدادء وهذا 
قول بعض الشافعية» وهو مخالف لنصّهء وللدليل» فعلى قول الجمهور: 
إذا كان الطفل أنثى» وكان ابن العم محرماً لها برضاع ونحوهء كان له 
حضانتهاء وإن جاوزت السبع» وإن لم يكن محرماً» فله حضانتها صغيرة 
حتى تبلغ سبعآء فلا يبقى له عليها حضانة» بل تَسَلّم لمحرم لها إن كان» أو 


مه کل 


امرأة ثقة . 
فإن قيل : حكمه ئة بالحضانة في هذه القصة هل وقع للخالة» أو لجعفر؟ 
فالجواب: هذا مما اختلف فيه على قولين منشؤهما اختلاف ألفاظ 

الحديث فى ذلك» ففى الحديث الذي فى «الصحيحين»: فقضى بها 

لخالتهاء وكذا في حديث علي عند الإمام أحمد» وأما عند أبي داود من 

حديث علي : فقضى بها لجعفر؛ لتكون مع خالتهاء وإنما الخالة أم"» 

وفي رواية عنده: فقضى بها النبي ية لجعفر؛ لأن خالتها عنده"» ثم ذكره 

في رواية أخرى» ولفظها: فقضى بها النبي اة لخالتها؛ فإنَ الخالة بمنزلة 

)١(‏ كما تقدم تخريجه قريباً. 

0( رواه أبو داود (۲۲۷۸)». كتاب : الطلاق» باب : من أحق بالولد» من حديث علي 


-رضى الله عنه . 
(۳) رواهأبو داود (۲۲۷۹)» كتاب: الطلاق» باب : من أحق بالولد. 
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الأم'''. واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا بأن القضاء إن كان لجعفر» 
فليس محرماً لهاء وهو وعلي على سواء في القرابة منهاء وإن كان للخالةء 
فهي مزوجة» والحاضنة إذا تزوجت سقطت حضائتها . 

ولمًا ضاق هذا على ابن حزم» ولم ير عنه جواباً على قاعدة مذهبه» 
طعن في القصة بجميع طرقهاء ثم قال: إلا أن هذا الخبر بكل وجه حبّة 
على الحنفية والمالكية والشافعية؛ لكون خالتها كانت مزوجة بجعفر» وهو 
أجمل شاب في قريش» وليس هو ذا محرم من بنت حمزة”" . 

قال الإمام ابن القيّم في «الهدي» : وهذا من تهوره وإقدامه على تضعيف 
ما اتفق الناس على صحته» فخالفهم وحده؛ فإن شهرة هذه القصة في 
الصحاح» والسنن» والمسانيد» والسّيرء والتواريخ تغني عن إسنادهاء 
فكيف وقد اتفق عليها صاحبا «الصحيحين» وغيرُهماء ولم يحفظ عن أحد 
قبله الطعنٌ فيها البتة؟° 


تشيهات : 

الأول: الحضانة ‏ بفتح الحاء المهملة ‏ في اللغة: مصدر حضنت 
الصبي حضانة : تحملت مؤونته وتربيته» عن ابن القطاع» والحاضنة: التي 
تربي الطفل» سميّت بذلك؛ لأنها تضم الطفل إلى حضنهاء وهو 
ما [دون]”*' الإبط إلى الكشح» وهو الخصر . 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۲۸۰)» كتاب: الطلاق» باب : من أحق بالولد. 
(۲) انظر: «المحلى» لابن حزم .)۳۲٣۹/۱۰(‏ 

(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)5487-5/١‏ 

(:) فى الأصل : «عند). 

)2( انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : .)٠١‏ 
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وفي الشرع: حفظ صغير ومجنون ومعتوه ‏ وهو المختل العقل ‏ عمًا 
يضرهم » وتربيتهم بعمل مصالحهم من غسل رأس الطفل وبدنه وثيابه » 
ودهنه وتكحيله» وربطه في المهد وتحريكه لينام» ونحوه» وهي واجبة؛ 
كالإنفاق عليه» ومستحقها رجلّ عصبة أو امرأة وارثة» أو مدليةٌ بوارث؛ 
كالخالة» وتات الأخحوات» أو 5357 بعصبة ؛ كبنات الإإخوة» والأعمام» 
وذوي رحم غير من تقدم. وحاكه”" . 

الثاني : في بيان أولى الناس بحضانة الطفل ونحوه» وأحقهم بها إذا 
افترق الزوجان» ولهما طفل ونحوهء ذكراً كان أو أنثى» فأحقٌ الناس 
بحضانته أمه كما قبل الفراق» مع أهليتها وحضورهاء وقبولها ولو بأجرة 
مثلها؛ كالرضاع» هذا معتمد المذهب بلا ريب . 

وقال أبو حنيفة : إن كان ثم متطوع بالرضاع› أو من ترضعه بدون أجرة 
الحضانة لها. 

وعن مالك كأبى حليفة . 

وعنه : الأم أولى بكل حال» وهو أحد قولي الشافعي كمعتمد مذهبناء 
والقول الثانى للشافعى كأبى حنيفة . 

واتفق الأئمة الأربعة على أن الحضانة للأم”" ؛ لأنه لا يقوم مقامّها في 
مصلحة الطفل أحدٌّء فإن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه» وإنما يدفعه إلى 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۷۷). 


)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(۳) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة .)۱۸١/۲(‏ 


۷ 


امرأته» وأمه أولى من امرأة أبيه » فلو امتنعت الأم من الحضانة» لم تجبر» 
وانتقلت إلى مَنْ بعدّها؟ . 


ومحل أولوية أمه مالم تزروج بأجنبي » فمتى تزوجت› ودخل بها 
الزوج» سقطت حضانتها”" . ١‏ 
رضي الزوج؛ لئلا يكون في حضانة أجنبي ؛ خلافاً لصاحب «الهدي»“ 
فإن كان الزوج ليس أجنبياً؛ کجده وقريبه» ولو كان الزوج غير محرم 
شرن للم لق 


وقال مالك والشافعي: تسقط حضانتها بالتزويج مطلقاً» نعمء قال 
مالك : إن كانت مزوجة بجده لا تسقط» وقال أبو حنيفة : تسقط ما لم يكن 
الزوج ذا محرم» فإن زال المانع ؛ بأن طلقت بائنآًء عادت حضانتها؛ خلافاً 
لمالك» هكذا نقله أبو المظفر بن هبيرة» وأشار إلى مثله في 
«الفروع» 2 '» وهكذا نقله صاحب «الهدي» فى «هديه»» وعبارته: اختلف 
EE‏ 


ادها فوا بدا طا ا كان الو ذكرا او ای هذا 
مذهب الشافعى» ومالك» وأبى حنيفة» وكذا أحمد فى المشهور عنهء حتى 


.)۷۷ /٤( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)١85 (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5/‎ 
.)٤۸٠١ /4( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۳( 
.)8١ ۷۹ /٤( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )5( 
.)۱۸١/۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )5( 
.)551//5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )5( 


۸ 


قال ابن المنذر: وأجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» وقضى 
به شريح . 

الثاني: أنها لا تسقط بالتزويج بحال» ولا فرق في الحضانة بين اليم 
وذاتٍ البعل» ويحكى هذا عن الحسن البصري» وهو قول أبي محمد بن 
حزم. 

الثالث: إن كان المحضون بنتاًء لم تسقط الحضانة بنكاح أمهاء وإن 
كان ذكراًء سقطت» وهذا رواية عن الإمام أحمدء فإنه قال في رواية 
مهنا بن يحيى الشامي : إذا تزوجت الأم وابنها صغيرء اماق 
والجارية مثل الصبي؟ قال : لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين . 

القول الرابع : أنها إذا تزوجت بنسب من الطفل» لم تسقط حضانتهاء 
ومعتمد قول علماء المذهب: عدم اعتبار كون الزوج محرماً؛ خلافاً 
للحنفية» واعتبر الإمام مالك أن يكون الزوج جداً للطفل”'' . 

قلت : وفي «المنهاج» للومام النووي: ولا حضانة لناكحة غيرَ 
أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح . 

قال شارحه الرملي على قوله: وناكحة غير أبي الطفل: وإن رضي 
زوجهاء وإن لم يدخل بهاء ما لم يرض الزوج والأب ببقائه مع الأم . 

قال: أما ناكحة أبي الطفل وإن علاء فحضانتها باقية» أما الأب فظاهرء 
وأما الجد» فإنه ولينٌ تام الشفقة . 

رع ر غ وان وات أ 1ن إلا ئ وج من له 
حقٌّ في الحضانة ؛ أي : في الجملة» ورضي به؛ كأن تزوجت عمه وابن عمه 


.)٤٥١ ٤٠٥٤ /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


۹ 


وابن أخيه» أو أختّه لأمه أخاه لأبيه في الأصح ؛ لأن هؤلاء أصحابٌُ حق في 
الحضانة» والشفقة تحملهم على رعاية الطفل» فيتعاونان على كفالته؛ 
بخلاف الأجنبي . 

قال: والثاني يبطل حقها؛ لاشتغالها بالزوج» ولا حق له في الحضانة 
الآنء فأشبه الأجنبي» ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير 
الأم وأمهاتها؛ كأن تتزوج أخث الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه» فإنها تقدّم على 
التي 

فعلى هذا يتحد مذهبنا ومذهب الشافعية في ذلك» والله أعلم . 

لكن وعبارة القاضي ذكر في «المنهج وشرحه»: ولا ناكحة غير أبيه» 
وإن رضي ؛ لأنها مشغولة بحق الزوج» إلا من له حق في الحضانة بقِيدٍ زدته 
بقولي : ورضي » فلها الحضانة”" » انتهى . 

قال في «الهدي»: ودليل سقوط الحضانة بالتزويج مارواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان 
بطني له وعاءً» وثديي له سقاءً» وحجري له حواء» وإِن أباه طلقني» وأراد 
أن ينزعه مني» فقال لها رسول الله ية : «أنتٍ أحقٌ به ما لم تنكحي» رواه 
الإمام أحمد» وأبو داود» والحاكم» وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي”'"'. 
وقال الصدّيق: هي أحقٌ به مالم تتزوج» ووافقة عم على اذلف : 


.(۲/۷( انظر: «نهاية المحتاج» للرملي‎ )١( 


(؟) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري (۲/ .)٠٠١‏ 
م رواه الإمام ج في «المسند» (؟/ 2 وأبو داود (TTY‏ كتاب: 


الطلاق» باب : من أحق بالولد» والحاكم في «المستدرك» 5623 والبيهقي 
فى «السئن الكبرى» (۸/ 5) . 
(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف») .)١٠۲١۹۸(‏ 


و0 


ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم -» وقضى به شريح . 

وروى عبد الرزاق عن رجلٍ صالح من أهل المدينة» عن أبي سَلمة بن 
عبد الرحمن» قال: كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصارء فقتل 
ها يوم حول ها ولت نخطيها عا ولدها ورل ر إلى أبيهاة 
فأنكح الآخرّء فجاءت إلى النبي با فقالت : أنكحني أبي رجلاً لا أريده» 
وترك عم ولدي» فأخذ مني ولدي» فدعا رسول الله ياء أباها فقال : «أنتَ 
الذي لا نكاح لك» اذهبي فانكحي عَم ولدك“'» فلم ينكر أخذ الولد منها 
لما تزوجت» بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة» ففيه دلي على 
سقوط الحضانة بالنكاح» وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل . 

وهذا الحديث» وإن اعترض عليه ابن حزم بأنه مرسل» وفيه 
مول ان أن سل عق كانت اتوه رة محكن. الصا عن 
الأنصارية» ولا ينكر لقاؤه لهاء فلا يتحقق الإرسال» وإذا تحقق» فمرسل 
جيد له شواهدٌ مرفوعة وموقوفة» فالاعتماد ليس عليه وحده» وعنى 
بالمجهول الرجلّ الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا ريب أن 
عون الها ی نكن الو علد ] اوی يد ا ت 
عدالته» وإن كان واحداً على أحد القولين» وصححه في «الهدي»» قال : 
لأن التعديل من باب الإخبار والحكم» لا من باب الشهادة» ولاسيما 
التعديل في الرواية؛ فإنه يكتفى فيه بالواحد» مع أن مجرد رواية العدل عن 
غيره تعديلٌ له في أحد القولين» وإن لم يصرّح بالتعديل» وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد» فإذا روى عنه» وصرّح بتعديله» خرج عن 


.)١٠١705( رواه عبد الرزاق فى «المصنف)»‎ )١( 
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0) انظر: «المحلى» لابن حزم .)779/١٠١(‏ 


0١ 


الجهالة التي ترذ لأجلها روايثه» لاسيما إذا لم يكن معروفاً بالرواية عن 
ااا والمتهمين › واو الزشوة وإن كان فيه تدليس. فليس معروفاً 
يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح» وإنما كثر هذا النوع من التدليس في 
الما“ 200 

٠.  ںیرح‎ 


ع 


ودا الأو بالحضانة أ اسم ع ا ته» ثم جدء د 

عدا : O‏ لم 
أمهاته» وهلم جرا ثم أخحث لأبوين» فاخت من أم تقدّم على خت من 
أب» وخالةٌ تقدّم على عمّة كاله أم تقدم على خالة أب» وخالاات أن 
على عمّاته» ومن يُدلي من عمّات وخالات بأم على من يدلي بأب» وتحرير 
ذلك : أنها تقدّم أم» ثم أمهاتها القربى فالقربى» ثم أب» ثم أمهاته كذلك» 
ثم جدء ثم أمهاته كذلك» ثم أخت لأبوين» [ثم لأم]("©. ثم لأب» ثم خالة 
لأبوين» ثم لآم ثم لأبء ثم عمّات كذلك» ثم خالاات أمه» ثم خالاات 
أبيه» ثم عمّات أمه» ثم عمّات أبيه» ثم بنات إخوته وأخواته» ثم بنات 
أعمامه وعمّاتهء ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه» على الخلاف 
المشهور بين الأئمة . 

واختار الإمام ابن القيّم في «الهدي» أن المقدّم بعد الأم أقاربٌ الأب 
لا أقاربهاء قال: وهو أصح دليلاً» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال: وهو الذي ذكره الخرقي في (مختصره) » قال : وإنما قدّمت الأم؛ 
لكونها أنثى» لا لتقديم جهتهاء إذ لو كانت جهتها راجحة» لترجّحَ رجالها 


.)٤٥۷ ٤٥٦ /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


(۲) ما بین معكوفين سقطت من «ب). 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۷۸-۷۷). 


o۲ 


ونساؤها على الرجال من جهة الأب». بل إنما قدّمت؛ لأن النساء أرفقٌ 
بالطفل» وأخبرٌ بتربيته» وأصبر على ذلك» وعلى هذا فالعمّة أولى من 
الخالة كما نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين» وبهذا قضى شريح» 
فإنه اختصم عنده عم وخال في طفل »› فقضى به للعمء فقال الخال آنا اش 
عليه من مالى» فدفعه إليه شريح”'» وأورد على نفسه : أنه كان لابنة حمزة 
- رضي الله عنها ‏ عمَّة» وهي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة» وكانت 
موجودة في المدينة» فإنها هاجرت» وعرّاها رسول الله ية في أخيها 
هر وتيف OE‏ وبقيت إلى خلافة عمر› ومع ذلك قدم النبي ككل 
خالة بنت حمزة أسماءَ بنتَ عميس عليهاء فهذا يدل على تقديم مَنْ في جهة 
الأم على مَنْ في جهة الأب» فأجاب : بأن صفية رضي الله عنها لم تطلب 
الحضانة› ولم تنازع فيهاء فلو طلبتهاء و لها يهاء وقدّم عليها 
الخالة» لكان فيه الدليل لمدعاكم» والحضانة چ ال فإذا تركتهاء 
انتقلت ال ر انتهى . 

ومعتمد المذهب : تقديم الخالة على العمة» والله أعلم . 

الثالث : يُشترط فى الحاضن ستة شروط : 

أحدها : ااا في الدّين» فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لانقطاع ' 
الولاية بين المسلم والكافر» والمسلمون بعضهم أولياء بعض» والحضانة 
من أقوى أسباب الموالاة التى قطعها الله سبحانه - بين الفريقين . 

وقال آهل الرأي» وابن القاسم» وأبو ثور: تثبت الحضانة لها مع كفرها 
وإسلام الولدء ES‏ محر اماق بن طني عدا ES‏ 


.)7757/١١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
.)٤٤١ ٤۳۸ /6( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )0( 


o 


جعفر عن أبيه» عن جده رافع بن سنان: أنه أسلمء ونت امرأته أن تسلم» 
فأتت النبيّ ياء فقالت: ابنتي» وهي فطيم أو مشبهة» وقال رافع : ابنتي» 
فقال النبى ية : «اقعد ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية». وقال لهما: 
«ادعواها»» فمالت الصبيّة إلى أمهاء فقال النبي كَلِِْ: «اللهم اهدها»ء 
فمالت إلى أبيهاء فأخذه("' . 

قالوا: ولأن الحضانة أمران: الرضاعةٌ» وخدمة الطفل» وكلاهما يجوز 
من الكافر. 

قال له المانعون: أما الحديث» فلا حسّة فيه؛ لأن الإمام يحيى بن 
رافع بن سنان الأنصاري الأوسيّ» وكان سفيان يحمل عليه؛ وضعف ابن 
المَحدن وغم هة الحديث , 

قال الإمام الموفق فى «المغنى»: وهذا الحديث لا يثبته أهل النقل» 
وفي إسناده مقال”"2. على أن ليس في الحديث ما يدل على مدّعاهم؛ لأن 
فيه: أن النبي بي دعا لها بالهداية» فدلٌ على أن كونها مع الكافر خلاف 
الهداية» ومن كان على خلاف هدي الله الذي أحبه من عباده» كان على غير 
حقء ولا حق له. 

قال في «الهدي» : والعجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأيّ فسق 
)١(‏ رواه النسائى فى «السئن الکبری» (5780)» وكذا أبو داود (٤٤۲۲)ء‏ كتاب: ا 

الطلاق» باب : إذا أسلم أحد الأبوين» مع من يكون الولد؟ والإمام أحمد في 

«المسند» (5557/60). 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (8/ .)١9٠١‏ 


0 


أكبر من الكفر؟ وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته 
إلى الضرر المتوقع من الكافر؟ . 

الثاني : العدالة : فلا حضانة لفاسق . 

قال في «الهدي»: الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاًء 
وإن شرطها أصحاب أحمدء والشافعي» وغيرهم› قال: واشتراطها في 
غاية البعد» قال : ولو اشترطت في الحاضن العدالة» لضاع أطفال العالم» 
ولعظمت المشقة على الأمَّة» واشتد العنت» قال: ولم نزل من حين قام 
الإسلام إلى أن : تقوم الساعة أطفال الفسّاق بينهم» لا يتعرض لهم أحد في 
الدنياء مع كونهم هم الأكثرين» قال: وهذا في الحرج والعسرء واستمرار 
العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط 
العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى 
والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق» ولم يزل الفسوق في 
الناس» ولم يمنع النبي بيا ولا أحدٌ من أصحابه فاسقاً من تربية ابنه 
وحضانته له» ولا من تزويجه موليته» والعادة شاهدة بأن الرجل» ولو كان 
من الفساق» فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعهاء ويحرص على الخير لها 
بجهده» ويكفي في ذلك الباعث الطبيعي» وإن قدر خلاف ذلك» فهو نادر 
لا حكم له» ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح» لكان بيانه 
للأمة من أهم الأمورء واعتناء الأمّة بنقله وتوارثِ العمل به مقدّماً على كثير 
مما نقلوه وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل 
بخلافه؟ ! 

الثالث: العقل» فلا حضانة لمجنون ومعتوه وطفل؛ لأن هؤلاء 
يحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم» فكيف يكونون كافلين لغيرهم؟ . 


00 


الرابع : الحرية› فلا حضانة لرقيق » ولو مبعّضاًٌ ولو كان بينه وبين 


سيده مهايأة . 
واختار فى «الهدي» عدم اعتبار الحرية» قال: لأنه لا ينهض عليه دليل 
يركن القلب إليه . 


قال الإمام مالك في حر له ولد من أَمَّة: إن الأم أحقٌ به إلا أن تباع 
فتنتقل» فيكون الأب أحقَّء قال: وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي باي قال : 
«من فرّق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)'"' . 

والمعتمد: لا حضانة لها حيث كانت رقيقة؛ لأن منافعها مملوكة 
لسيدهاء فهى مستغرقة فى خدمته" . 

نعم استثنى الشافعية ما لو أسلمت أم ولد كافرء فحضانته لهاء وإن 
كانت رقيقة ما لم تنكح؛ لفراغها؛ لأن السيد ممنوع من قربانها" . 

السادس : القدرة عليهاء فلا حضانة لعاجز عنها ؛ كأعمى ونحود . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ضعفٌ البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه 
المَحْضون من المصاله* . 


)١(‏ رواه الترمذي »)١١87(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية الفرق بين 
الأخوين» أو بين الوالدة وولدها في البيع» والإمام أحمد في «المسند» 
(5/؟١5)»‏ عن أبى أيوب ‏ رضى الله عنه -. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (0/ 409 455). 

(۳) انظر: «فتح الوهاب» للشيخ زكريا الأنصاري .)۲٠١/۲(‏ 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۷۹/٤(‏ 

(5) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ )٥۹۳‏ . 
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وإذا كان بالأم برص أو جذام» سقط حقها من الحضانة . 


صرّح بذلك العلائي الشافعي في «قواعده»ء قال: لأنه يُخشى على 
الولد من لبنها ومخالطتهاء انتهى . ونقله في «الإقناع)"''2 والله أعلم. 
فائدة : 

متى زالت الموانع ؛ كأنْ أسلم الكافر» وتاب الفاسق» وعَتَقَ الرقيق» 
وعقل المجنون» وطلّقت المزوّجة ‏ كما تقدم ‏ ولو رجعيآء ولم تنقض 
العدّة» عاد إليهم حقهم عندنا”''» كالشافعية. 

وقال أبو حنيفة : لا تعود للمطلقة حتى تنقضي العذة. 

وقال مالك : لا تعود إليها أبداً ‏ كما تقدم "". 

السابع : لا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل» وإليه الخيرة في 
الإقامة عند من شاء من أبويه» فإن كان رجلاًء فله الانفراد بنفسه» إلا أن 
يكون أَدْرَدٌ يخاف عليه الفتنة» فيمنع من مفارقتهماء ويُستحب ألا ينفرد عن 
أبويه» وألاً يقطع برّه عنهماء وإن كانت جارية» فليس لها الانفراد» ولأبيها 
وأوليائها عند عدمه منعها منه» وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً» واتفق 
أبواه أن يكون عند أحدهماء جاز» وإن تنازعاء خيّره الحاكم بينهماء فكان 
مع مَن اختار منهما . 

قال ابن عقيل : مع السلامة من فسادء فأما إذا علم أنه يختار أحدهما 
ليمكت من اا رک اا را الم ل ی ر ای 


.)۷۹/٤( انظر: «الإقناع») للحجاوي‎ )١( 
.)8١ /:8( المرجع السابق»‎ (۲) 
.)۱۸١/۲( وانظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )۳( 


OV 


ولا يُخير قبل سبع» فإن اختار أباه» كان عنده ليلاً ونهاراً» ولا يُمنع من 
زيارة أمه» وإن مرضّء فهي أحق بتمريضه في بيتهاء وإن اختار أمه» كان 
عندها ليلاً» وعند أبيه نهاراً؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدُبه» فإن عاد 
فاختار الآخر» نقل إليه» فإن أبى أن يختار أحدهماء واختارهما معاء أقرع 
بينهماء فإن اختار غير من قدم بالقرعة» رجع إليه» ولا تخيير إن لم يكن 
أحد أبويه من أهل الحضانة» وتعين كونه عند من هو أهلها منهماء وإن 
اختار أباه» ثم زال عقلهء رد إلى أمه . 

وأما الجارية إذا بلغت سبع سنين فصاعداًء فهي عند أبيها إلى البلوغء 
وكذا بعده إلى لزفافها وجوباً» ولو تبرعت الأم بحضانته"'' . 

ولم يقل مالك ولا أبو حنيفة بالتخيير مطلقاًء ثم اختلفا. 

فقال أبو حنيفة: الأم أحقٌّ بالجارية حتى تبلغ» وبالغلام حتى يأكل 
وحده» ويشرب وحدهء ويلبس وحده» ثم يكونان عند الأب» وعند من 
سوى الأبوين مكّن هو أحقٌّ بهما حتى يستغنياء ولا يعتبر البلوغ . 

وقال مالك : الأم أحقٌّ بالولدء ذكراً كان أو أنثى حتى يشغرء هذه رواية 
ابن وهب» وروی ابن القاسم : حتى يبلغ» ولا يخير بحال. 

وقال الليث: الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين» وبالبنت حتى 
تبلغ » ثم الأب أحق بهما بعد ذلك . 

وقال الحسن: الأم أولى بالبنت حتى يَكْعَبَ ثدياهاء وبالغلام حتى 
بف" فتخيران بعد ذلك بين أبويهماء الذكر والانش: 


.)87-8١ /٤( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. فى «(ب) : «ايفع»‎ (۲) 


0۸ 


قال في «الهدي»: ثبت التخييرٌ عن النبي ييه في الغلام من حديث 
ا وثبت عن الخلفاء الراشدين » ولا يعرف لهم مخالف فى 
الصحابة البتةء ولا أنكر منكر» فوجب المصير إليه» والتعويل عليه» والله 
5 
لواف 5 ١‏ 


(۱)( رواه أبو داود 562649 كتاب : الطللاق» باب : من أحق بالولد» والنسائي 
(547)» كتاب : الطلاق» باب : إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. 
(۲) انظر: «زاد المعاد) لابن القيم (5/ /558-551). 


0۹ 


كنا ٠القصاص‏ 

بكسر القاف» قال في «القاموس»: هو: القود'“» وفي «النهاية» : 
أَقَضَّه الحاكم يُقصّه : إذا أمكتّهُ من أخذ القصاصء هو أن يفعل به مثلّ فعله 
من قتلٍ أو قطع أو ضرب أو جَرْحء قال: والقصاص الاسم" وقال الله - 
تعالى - : ل کیب علیہ الصا في انر 4 [البقرة: 178]؟ أي: المساواة 
را اکا ولراك ادو ا و 
- تعالى - في قصة موسى : 8 دالت لتد فصي صرت بد [القصص: .]1١‏ 

وهو شرعاً: أن يُفعل بالجاني مثلّ ما قعل بشروطه المعلومة"» وسبب 
نزول الآية: أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماءٌ في الجاهليةء ا 
لأحدهما طول على الأخرى» أقسموا لنقتلنَ الحرّ منكم بالعبد» والذكر 
بالأنثى» فلما جاء الإسلام» تحاكموا إلى رسول اله کل ال 
وقوله : # وککم في الِْصَاص َيه يدول لدبب لَمَلَكُمْ تَتَّفُونَ4 [البقرة: ۲۱۷٩‏ 
كلام في غاية الفصاحة؛ حيث جعل الشيء محل ضده» وعكف القصاص › 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)۸٠۹4‏ (مادة: قصص). 
(۲) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)۷١‏ 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (117/5). 

(5) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)١١9/١(‏ غريب جداً. 


0 


ونكر الحياة؛ ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة 
عظيمآء وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل» فيكون سببَ حياة 


وقيل: المراد بالحياة: أن القاتل إذا اقتص منه في الدنياء لم يؤاخذ به 
TT‏ 
في الاخرة 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الكتاب تسعة أحاديث : 


.)509-5058/١( انظر: «تفسير البيضاوي)‎ )١( 
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يَحلَ دم امْرىء نلم يَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الل وَأَني رشول لله؛ إلا بإخدى 
ثلاث : الشُ ال ا وَالتَمَسنُ بالفس» رالتار ك لدي ينه المُقَارق 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري (٤۸٤1)ء‏ كتاب: الديات» باب : قول الله 
تعالى : # أن ألنّفْسَ بالنَّفْس وَالْمَب بِالْمَيْنِ . . . . 4 [المائدة: »]٤٥‏ ومسلم 
»)۲٥ 7‏ واللفظ له» و(7572/17375)» كتاب: القسامة» باب: ما يباح به 
دم المسلم» وأبو داود .)٤٥۲(‏ كتاب الحدود» باب: الحكم فيمن ارتد» 
والنسائي .)40١7(‏ كتاب: تحريم الدم» باب: مايحل به دم المسلمء 
و(١۷۲٤)»‏ كتاب: القسامة» باب: القود» والترمذي »)١5٠5”(‏ كتاب: 
الدیات» باب: ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» وابن ماجه 
(5 42755 كتاب: الحدودء باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث . 
# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)575/0 
و«المفهم» للقرطبي )0 / «(A‏ واشرح مسلم) للنووي 114/۱۷0(« واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)۸٤/٤6(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
1۳44/۳( وافتح الباري» لابن حجر »)75١١7/١7(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(50/75).» و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)4/١(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (۳/ .)۲۳١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)٠١١/۷(‏ 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله كَل : لا يحل دم امرىءٍ مسلم) من ذکر واش لي لا يتبوغء 
ولا يُشرع ولا يحل قتلُ شخص مسلم (يشهد أن لا إله إلاً الله» وأني رسول 
الله) لأحد من الخلق . 

لكن روي عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أن النبي يي كان له أن 
يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة الآتي ذكرهاء وأما غير النبي يِه فليس له 
ذلك. 

كأنّ الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ يشير إلى أنه ية كان له أن يعزر 
بالقتل إذا رأى في ذلك مصلحة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - معصومٌ من 
التعدّي والحيف» وأما غيره» فليس له ذلك؛ لأنه غير مأمونٍ عليه التعدي 
ال 

قال أبو داود: سمعت أحمدَ سئل عن حديث أبي بكر : ما كانت لأحد 
بعد النبي يِه قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاث» 
والنبي ية كان له أن يقتل”" . 

وحديث أبي بكر المشار إليه هو: أن رجلاً كلم أبا بكرء فأغلظّ له 
فقال له أبن برزة آلا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال آبو بكر ما كات 
لأحدٍ بعد النبيّ بي (إلآ بإحدى) خصلة من (ثلاث) يتصف بواحدة منها : 

- الأولى من الخصال الثلاث : ما أشار إليه بقوله بيا : (الثيّب الزاني)ء 
وهو من زنى بعد إحصانه . 
)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)17١‏ 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود» (ص: 705). 


(۳) رواه النسائي .)٤0۷۳(‏ كتاب: تحريم الدم» باب: ذكر الاختلاف على الأعمش 
في هذا الحديث» والإمام أحمد في «المسند» .)۹/١(‏ 


1۳ 


قال في «المطالع»: مِنْ ثاب يثوب؛ كأنه من إعادة الوط" ؛ لأنه لما 


أحصن فرجّه وأهله بوطئه زوجته» ثم أعاد وطء من ليس له زوجة 
ولا سُرَيّة» استحق ما شرّعه الله ورسوله» والمحصّن في حدّ الزنى غير 
المحصّن في باب القذف» فالإحصان في باب حدّ الزنى: هو من وَطِىءً 
امرأته - ولو كتابيّة - في قبلها وَطْئآ حصل به تغييبُ الحشفة أو قدرها في 
كام ع زهجا ادان عافلان ی مرن اا كال اک کا 
ا ولو في أحدهماء فلا إحصان لواحدٍ منهماء فلا يحصل الإحصان 
بالوطء بملك اليمين» ولا في نكاح فاسد» ولا في نكاح خالٍ عن الوطء» 


سواء حصل فيه خلوة أو وطءٌ فيما دون الفرج» أو في الدبرء ای ۳ 


والزاني : من وطىء امرأة في قبلهاء وهي حرامٌ عليه ولا شبهة له في 


وطئهاء ويحصل الزنى بدخول الحشفة أو قدرها بلا حائل» والوطء في 
0 
الت حل 


وط الرق تنكو قفر لقص لأهل احجان :روالد لها جد 


واكان سيد من البسيظ] 


E) 1-6 ٤‏ 9 و ص عر عرو ا ن2 E‏ ا 
أمَا الرَتَاءٌ قتي لَسْتُ قاربَة وَالْمَالَ بيني وَبَيْنَ الْحَمْر فان“ 


2000 
(Y)‏ 
فرق 
)€( 
للد 


وانظر : «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١75/١(‏ 

انظر : «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۲۱۷). 

انظر : «المغنى» لابن قدامة (9/ 07) . 

قاله الجوهري في «الصحاح» (2)575482/5 (مادة: زنى). 

انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 277١‏ وعنه نقل 


الشارح -رحمه الله -. 
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وقد جاء فى معنى ما دل عليه حديث ابن مسعود هذا عدّة أحاديث : من 
حديث عائشة رواه مسل . 
رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: ١لا‏ يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: رجلّ كفر بعد إسلامه» أو زنى بعد إحصانه» أو قتل نفساً بغير 
6 

وفي رواية للنسائى: «رجل زنى بعد إحصانه» فعليه الرجم» أو قتل 
عمداً» فعليه القود» أو ارتدَّ بعد إسلامه» فعليه القتل»" . 

زواقاء ضا دمن ديت ابن عباس وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم - 
رضي الله عنهم -. 

والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين» 
فأجمع المسلمون: أن حدّ زنى الثيّب إذا زنى: الرجم حتى يموت» وقد 
رجم النبي بي ماعزاً» والغامدية» وكان في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي 
معناه: «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله» والله عزيرٌ 


حکیہ »۶ . 


(۱) رواه مسلم ».251/١7177(‏ كتاب : القسامة» باب : ما يباح به دم المسلم . 

(؟) رواه النسائي »)٤٠٥۸(‏ كتاب: تحريم الدم» باب: الحكم في المرتد» 
والترمذي »)۲۱١٥۸(‏ كتاب : الفتن» باب : ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» وابن ماجه (7577)» كتاب: الحدود» باب: لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا في ثلاث . 

(۳) رواه النسائي (25051» كتاب : تحريم الدم» باب : الحكم في المرتد. 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١777/5(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
( 22716 عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -. 


0 


وقد استنبط ابن عباس رضي الله عنهما اه 
ا : «يتاهل آلب رَد جا كم رسو لتا بب ف کک ڪيا 

حكنت فوت يى آ ٽڪ تب وفوا عن ڪر 4 [المائدة: »]٠١‏ قال : 
من كفر بالرجمء فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسبء ثم تلا هذه الآية» 
وقال: كان الرجم مما أخفواء أخرجه النسائي» والحاكم وصححه'"'. 
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ويُستنبط - أيضاً - من قوله ‏ تعالى - : 8 إن ألا امون فا هدى وور 
نکم يا الوت الَدِنَ أسَلَمُوا ِلَب هَادوأ» [المائدة: 44] إلى قوله  :‏ وَأَنِ 
أحَكم يِيَِكم يمآ رل أَسَّهُ * [النائدة: 145 قال الزهري: بلغنا أنها نزلت في 
اليهوديين اللذين رجمهما النبي كي وقال: «إني أحكم بما في التوراة»» 
وأمر بهما فرُجما""' . 


وخرج مسلم في «صحيحه» من حديث البراء بن عازب - رضي الله 
عنهما ‏ قصة رجم اليهوديين» وقال في حديثه: فأنزل الله: 8 © يأَيّْهًا 
ليسُولُ لَا نك دسح سرون في الْكْفْرِ 4 [المائدة: »]4١‏ وأنزل: # وَمَن 
يما ارلا هد َاوْلتبِكَ كييك هم الكهرون) [المائدة: ]٤٤‏ في الكفا ل 


وخرّجه الإمام أحمدء وعنده: فأنزل الله: ۶لا كنك الت 
ور 


يُسرِعُونَ في افر € [المائدة: 6ا إلى قولة: ايد خذوه # 
[المائدة: »]٤١‏ ويقولون: ائتوا يداه فإن أفتاكم بالتحميم والجلد 


000( رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)۷٠١۲(‏ والحاكم في «المستدرك» (8059). 

(۲) رواه أبو داود »)٤٤٥١(‏ كتاب: الحدود» باب: في رجم اليهوديين» من طريق 
عبد الرزاق فى «المصنف)» )۱١۳۳١(‏ . 

(۳) رواه مسلم »)۲۸/۱۷٠١(‏ كتاب: الحدود» باب: رجم اليهودء أهل الذمة» في 
الزن“ 
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فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم» فاحذرواء إلى قوله : # ومن لم كم يمآ رل 
ناویک هم كرون [المائدة: »]٤٤‏ قال : الود 

وروي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين» وفي حديثه قال: 
فأنزل الله : « ون جايو َأحكم بي أو عض عَم 4 [المائدة: ؟4] إلى قوله : 
ون گنت َأَحَكْ بم بال ر 04 [المائدة: »]٤١‏ وكان الله تعالى ‏ قد 
أمر أولاً بحبس الزواني إلى أن يتوفاهنٌ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً» ثم 
جعل الله لهنّ السبيل» ففي «مسلم» عن عبادة عن النبي يِه قال : «خذوا 
عني» قد جعل الله لهنّ سبيلاً» ET‏ وال 
اب جلدة وار وای الوعفم فى ر 

قال في «الفروع»: فإن قيل: لو كانت في ال لاجتمع العمل 
بحكمهاء وثواب تلاوتها . 

قال ابن الجوزي: أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار 
طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء 
لطلب طريق مقطوع به قنوعاً بأيسر شيء كما سارع الخليل ي إلى ذبح 
ولده بمنام» والمنام أدنى طرق الوحي وأقلها”* . ويأتي الكلام على الزنى 
في باب الحدود إن شاء الله تعالى -. 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» (587/14). 

(۲) رواه الحميدي في «مسنده» .)١595(‏ 

۳) رواه مسلم (۱۲/۱۹۹۰)» كتاب: الحدود» باب: حد الزنى» بلفظ: «خذوا 
عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» 
المت وا جلد 6 ار ٠‏ 

(4) انظر: «جامع العلوم واالحكم » لابن رجب (ص: .)١59-١55‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۷۳/١(‏ 


1۷ 


- (و)الخصلة الثانية من الخصال التي يحل بها دم المسلم : (النفسٌ) من 
المؤمن يحلّ ويشرع قتلها (بالنفس)؛ يعني : أن المكلف إذا قتل نفساً بغير 
مق عم :لان UE E SSE‏ الى ا 
« وکسا عل فبا أن النَفْسَ نفس € [المائدة: 45]» وقال الله تعالى -: 


ر م رج 
الأو 4 [البقرة: ۱۷۸]» لكن يستثنى من عموم قوله - تعالى -: © النفس 
التَفْس »* [المائدة: 5:] صور: 


منها: أن يقتل الوالدٌ ولدّه» فالجمهور على أنه لا يُقتل به» وصح ذلك 
عن عمر» وروي عن النبي كلد من وجوه متعددة» وإن تكلم في أسانيدهاء 
وقال مالك: إن تعمّد قتله تعمداً لا شك فيه مثل أن یذبحه» فإنه يُقتل به 
وإن حَذفه بسيف أو عصاء لم يُقتل"2» ومذهب الجمهور: لايُقتل أحد 
الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل» وإن اختلفا ديناً وحريّة؛ لخبر: لا قاد 
للابن من أبيه» صححه الحاكم والبيهقي"'. 


وعن عمر ».2 وابن عباس رضى الله عنهم -: ا الله َو قال : دلا 
يُقتل وال بولده»» أخرج النسائي ا و وو 


.)١55 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤١٠۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ »)۳١‏ 
بلفظ : «لا يقاد ولد من والده»» من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(۳) لم أقف عليه في «السنن» والله أعلم . ١‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (75771). كتاب: الديات. باب: لا يقتل الوالد بولده» من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بلفظ : «لا يقتل بالولد الوالد». ورواه - 
أيضاً (7777): من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - بلفظ : «لا يقتل 
الوالد بالولد). ٠‏ 
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وذكرهما ابن عبد البر» وقال: هو حديث مشهور عند آهل العلم بالحجاز 
والعراق» مستفيض عندهم ١‏ يُستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد 
فيه» حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلف”'"» ولأن النبي كَل قال : 
«أنتَ ومالك لأبيك“"» وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه» فإذا لم تثبت 
حقيقة الملكية» ثبتت الإضافة» وهي شبهة في رد القصاصء لأنه يُدرأ 
بالات و انه ت إيجاده» فلا ينبغي أن يُسلط بسببه على إعدامهء 
وهذا يخص العمومات» ويفارق الأب غيرّه من سائر الناس؛ فإنهم لو قتلوا 
بالحذف والسيف» وجب عليهم القصاص. والأبٌ بخلافه . 

وقال بعدم قتل الأب وإن علا بالابن وإن سفل: ربيعة» والثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرآي» خلافاً لنافع » وابن 
عبد الحكم» وابن المنذرء وكذا مالك على التفصيل الذي ذكرناه عنه”" . 

وأما الفرع» فيقتل بأصله . 

ومنها: أن يقتل الحو عبداًء فالأكثرون على أنه لا يُقتل به» روي عن 
أبي بكرء وعمرء وعلي» وزيد» وابن الزبير ‏ رضي الله عنهم » وبه قال 
الحسن» وعطاء» وعمر بن عبد العزيز وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك 
والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور» وروي ذلك - أيضاً ‏ عن الشعبي» وهو 
المذهب» وعليه علماؤنا. 

وقال سعيد بن المسيب» والنخعي» وقتادة» والثوري» وأصحاب 
الرأي: إنه يُقتل به؛ لعموم الآيات والأخبار» ولقول النبي بيا : «المؤمنون 


.)٤۳۷ /۲۳( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (۸/ ۲۲۷). 


1۹ 


تتكافاً دماؤهي"'', ولأنه أدمى معصوم » فأشبه اخ 
لا ل را 

[وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: أنه هه قال: «لا يُقتل حرٌ 
ا زوالا 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين» : ورد فى ذلك أحاديث فى 
سا تدتعا همال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة 
تمنع قتل الحر بهء وقوّى أنه يُقتل به وقال : هذا الراجح »› وأقوى على قول 
الإمام ا » انتهى . 

اة الأول 

وقيل : يُقتل الحر بعبد غيره دون عبده» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 


وقال الثوري: بل يُقتل بعبده - أيضاً-» وبه قالت طائفة من أهل 
الحديف؟ لحذيث سمرة د رضي اشاعنة ىه عن الى كلل :امن قتل جبده؛ 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)57١/4(‏ 

(*) لم يروه الإمام أحمد في «مسنده»» ولم يعزه إليه ابن الجوزي في «التحقيق» 
(۲/ ۳۱۰)» وإنما رواه من طريق الدارقطنى فى «سننه» (۳/ ۱۳۳). 

0 مابين معكوفين ساقطة من «(ب».‎ )٤( 

(5) رواه الدارقطني في ا(اسئنه) (۳/ ۱۳۳) . 

)00 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١١١‏ 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)86١ /١5(‏ وما بعدها. 


V۰ 


قتلناه» ومن جدعه» جدعناه) روآه الإمام لحيل وأبو داود» والنسائى» 
والترمذي» وابن ماجه » وقال الترمذي : حديث حسن غریب" . 


وفي رواية 5 داود» والنسائي : ومن خصى عبده : ا 


وقد طعن الإمام أحمد في هذا الحديث» وكذا غيره من أئمة الحديث 
طعنوا فيه» وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في 
الأطراف» وهذا يدل على طرح هذا الحديث» وعدم العمل به» وهو مما 
يُستدل به على أن المراد بقوله ‏ تعالى -: # التَفس با لتّفيس* [المائدة: 45]: 
الأ 

ومنها: أن يقتل المسلم كافراً» فإن كان حربياًء فلا يُقتل مسلم به» بغير 
خلاف؛ لإباحة قتل الحربي بلا ريب» وإن كان ذميّآً أو معاهداًء فالجمهور 
على أنه لا يُقتل به - أيضاً -» روي عن عمر» وعثمان» وعلي» وزيد بن 
ثابت» ومعاوية - رضي الله عنهم -» وبه قال عمر بن عبد العزيز» وعطاءء 
والحسن» وعكرمة» والزهري» وابن شبرمة» والثلاثةء والأوزاعي» 
وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد» وابن المنذر. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ۰ وأبو داود ».)505١0(‏ كتاب : الديات» 
باب من فل "عيدو أو ل به قاد منه» والنسائي »)٤۷۳۷(‏ كتاب: 
القسامة» باب : القود من السيد للمولى» والترمذي »)١515(‏ كتاب : الديات» 
باب: ما جاء فى الرجل يقتل عبده» وابن ماجه »)۲٦٦۳(‏ كتاب: الديات» 
باب: هل يقتل الحر بالعبد. 

(۲) رواه أبو داود (5517)» كتاب: الديات» باب: من قتل عبده» أو مثَّل به» أيقاد 
منه» والنسائي .)٤۷۳١(‏ كتاب : القسامة» باب : القود من السيد للمولى. 

9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١١١‏ 


۷١ 


وقال أبو حنيفة : يُقتل المسلم بالكافر» وهو قول النخعي» والشعبي» 
لکن بشرط كونه ذميّاً خاصة . 

قال الإمام أحمد: الشعبي والنخعي قالا: ديّة المجوسي والنصراني مثل 
ديّة المسلم» وإن قتله» يقتل به» سبحان الله هذا عجيب! يصير المجوسي 
مثل المسلم! ما هذا القول؟ واستبشعهء وقال: النبئٌ َيه يقول: «لا يقتل 
مسلم بکافر»'» وهو يقول : يُقتل بكافرء فأي شيء اشد من هذا؟! . 


واحتجُوا بالعمومات الواردة من القرآن والأخبار من قوله ‏ تعالى -: 
# النّفْسَ با لتقيس » [المائدة: »]٤٠‏ وقوله: « كل بار 4 [البقرة: »]1١0/8‏ وبما 
روى ابن البيلمانى : أن النبى هة قاد مسلماً بذمئّ » وقال: «أنا أحقٌ من وفى 


رذ مته )۲۳ 1 


قالوا: ولأنه معصوم عصمة مؤبدة» ويُقتل به قاتله كالمسلم . 

لماه قول النبي كله : «تتكافا دماؤهم» ويسعى بذمتهم أذتاهم» وهم يد 
على مَنْ سواهم» ألا لا يُقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهدٍ في عهده» رواه 
الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي من حديث علي - رضي الله عنه 0 
وفي لفظ مسلم: «لا يقتل بكافر» رواه الإمام أحمد» والبخاري”*؟'» وفي 


لفظ عند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه -: «من السنة 


مؤمن بکافر»*“» وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جذه: أن 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) رواه الدارقطني في «سننه) / 5 .)١37‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


VY 


النبي اة قضى ألا يُقتل . لم بكافر» رواه الإمام أحمد» والترمذي» وابن 
ان وفى لفظ قال: «لا يُقتل مسلم بکافر» ولا ذو عهد فى عهده» رواه 
الإمام أحمد» وأبو دوو 


وأما ما ذكروه عن ابن البيلماني» فهو مرسل ضعيف» ضعفه الإمام 
امد وأبو فتك وإبراهيم الحربي» والجوزجاني» وابن المنذرء 
والدارقطني» وقال: ابن البيلماني ضعيف» لا تقوم به حجة إذا وصل 
الخذيث :فكيفه مها يرشك :| 


وقال الجوزجاني : إنما أخذه ربيعة عن إبرهيم بن أبي يحيى» عن ابن 
المندرء عن ابن البيلمانى .وابث أبى بخ معروك الخدت وف مزاسيل 
أبي داود حديث آخر مرسل : أن النبي كَل يوم خيبر قتل مسلماً بكافر قتلة 
غيلة» وقال: «أنا أولى واخ و 

قال الحافظ ابن رجب: وهذا مذهب مالك» وأهل المدينة: أن القتل 
غيلة لا يُشترط له المكافأة» فيقتل فيه المسلمٌ بالكافر» وعليه حملوا حديث 
ابن البيلمانى- أيضاً- على تقدير ضحت . 


والحاصل: أن اعتبار المكافأة» وهي أن يساويه في الدين والحرية 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۷۸/۲). والترمذي 2)١5١17(‏ كتاب: 
الديات» باب: ما جاء في دية الكفارء وابن ماجه (25559)» كتاب: الديات» 
باب : لا يقتل مسلم بكافر. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «سنن الدارقطنی» (۳/ .)١75‏ وانظر: «المغنى» لابن قدامة .)7١4//8(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود 2 «المراسيل» »)۲١۱(‏ عن ف عبد العزيز بن صالح 
الحضرمي . 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١77‏ 


V۳ 


والرق والاعتبار بحال الجناية» فلا يُقتل مسلم ‏ ولو عبداً ‏ بكافر ذميّ» ولو 
ارتد» ولا حر ولو ذمياً ‏ بعبدء إلا أن يقتله وهو مثله» أو يجرحه وهو 
مثله» أو يكون الجارح مرتداًء ثم يسلم القاتل أو الجارح» أو يعتق 
العبد قبل موت المجروح أو بعده» فإنه يُقتل به» نصآء ولو جرح مسلم 
ذمياً» أو حر عبداً» ثم أسلم المجروح» أو عَتق العبدٌ ومات» فلا قود عليه» 
وعليه ديّة حر مسل" . 

ومنها: أن يقتل الرجل امرأة» فيقتل بهاء بغير خلاف”"'» ويأتي . 

- (و)الخصلة الثالثة من الخصال التي يحل بها دم المسلم: (التارك 
لدينه) ؛ يعني : دين الإسلام؛ بأن ارتدّ عنه (المفارق للجماعة) من المسلمين 
كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان ‏ كما تقدّم » وإنما استثناه مع من 
يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة» وحكم الإسلام 
لازمٌ له بعدهاء ولهذا يُستتاب» ويُطلب منه العود إلى الإسلام» وفي إلزامه 
بقضاء ما فاته في كن" اله اهن ادات دلت هور بين اللا 
وأيضاً ‏ فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدّعي الإسلام» 
كما لو كفر بجحد شيء من أركان الدين» أو سب الله أو رسوله» أو كفر ببعض 
الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» عن 
النبي بي قال : «من بِدَّلَ دينه» فاقتلوه)” “2 ولا فرق في هذا بين الرجل 
والمرأة عند أكثر العلماء . 


.)١٠١5/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


)۳( رواه البخاري »)۲۸٥٤(‏ كتاب : الجهاد والسير» باب : لا يعذب بعذاب الله . 


V٤ 


' ومنهم من قال: لا تقتل المرأة إذا ارتدّت؛ كما لا تقتل نساء أهل دار 

الحرب في الحرب» وإنما تقتل رجالهم» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» 
فجعلوا الكفر الطارىء كالأصلي. والجمهور فرّقوا بينهماء فجعلوا 
الطارىء أغلظ؛ لما سبقه من الإسلام» ولهذا يُقتل بالردّة عن الإسلام من 
لا يُقتل من آهل الحرب؛ كالشيخ الفاني» والرّمنء والأعمىء مع أنهم 
لا يُقتلون في الحرب . 

وفي قوله ية : «التارك لدينه» الحديث: دلالةٌ على أنه لو تاب ورجع 
إلى الإسلام» لم يُقتل؛ لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعهء ولا مفارق 
للجماعة . 

فإن قيل: بل استثناء هذا ممن يعصم دينه من أهل الشهادتين يدل على 
أنه يُقتل ‏ ولو كان مقراً بهما - كما يُقتل الزاني المحصّن وقاتل النفس» وهذا 
يدل على أن المرتدٌ لا تقبل توبته كما حُكي عن الحسنء أو أن يحمل ذلك 
على من ارت ممن ولد على الإسلام» فإنه لا تقبل توبته» وإنما تقبل توبة من 
كان کافراًء ثم أسلمء ثم ارتدّء على قزل طا من العلماءء منهم: 
الليث بن سعدء وإسحاق» والإمام أحمد في رواية مرجوحة. 

فالجواب: إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة 
دينه - كما سبق » وليس هذا كالئيّب الزاني وقاتل النفس؛ لأن قتلهما 
وجب عقوبة لجريمتهما الماضية» ولا يمكن تلافي ذلك» وأما المرتدء 
فقتله لوصف قائم به في الحال» وهو ترك دينه ومفارقةٌ الجماعة» فإذا عاد 
إلى دينه وإلى موافقة الجماعةء فقد انتفى الوصف المُبيح لدمه» فتزول 
إباحة دمه . ) 


فإن قيل: قد أخرج النسائي من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - عن 


Vo 


النبى یا قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إِلا بإحدى ثلاث خصال : زان 
محصن يُرجمء ورجل فتل متعمذا» فيقتل » ورجل يخرج من الإسلام 
يحارب الله ورسولهء فيقتل» أو يصلب» أو ينفى من الأرض»'“ 
يدل على أن المراد: مَنْ جمع بين الردّة والمحاربة. 


a 


فالجواب: أن أبا داود أخرج من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بلفظ 
آخرء وهو أن رسول الله ا قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسو الله إلا فى إحدى ثلاث» رجل زنى بعد إحصان» 
فإنه يرجم» ورجل خرج محارباً لله ورسوله» فإنه يُقتل أو يُصلب أو يُنفى من 
الأرض»ء أو يقتل نفساًء فيُقتل بها)”'' وهذا يدل على أن من وجد منه الحرابُ 
من المسلمين» خير الإمامٌ فيه مطلقاً؛ كما يقوله علماء أهل المدينة مالك 
وغيرٌه» وأما الرواية اللأولى» فقد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام : 
خروجه عن أحكامه. وقد تحمل علن ظاهرهاء ويستدل بذلك من يقول: إن 
الا ي ا ی ولد ويا رو كل جديا كن اانا او 
حارب من غير ردة» أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في 
السرقة› وهذا رواية عن الإمام خمد لكنها غير مشهورة عنه» ولا ھی 
مذهبه» وكذا قالت طائفة من السلف: إن أية المحاربة تختص بالمرتدين» 
منهم : أبو قلابة وغيره» وعلى كلّ حال» فحديث عائشة ألفاظه مختلفة» وقد 
روي عنها مرفوعاً» وروي عنها موقوفاً» وحديث ابن مسعود لفظه محفوظ 


لا اختلاف فيه» وو انت متفق عل :ضحي , 


20220 رواه النسائي (58 »)5١‏ كتاب: تحريم الدم. باب : الصلب . 
)۲( رواه أبو داود »)٤۳٥۳(‏ كتاب : الحدود» باب : الحكم فيمن ارتد. 
)۳( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)158-١757‏ 


ك7 


فإن قيل: فقد ورد قتلّ المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث : 

فمنها: في اللواط كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من 
النبي ية : «اقتلوا الفاعلَ والمفعول به“ وأخذ به كثير من العلماء؛ 
كمالك وأحمدء وقالوا: إنه موجب للقتل بكل حال» محصّناً كان أو غير 
محصن» وقد روي عن عثمان ‏ رضي الله غه آنه قال: لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بأربع» فزاد على الثلاث: ورجلٌ عمل عملّ قوم لوط" 
ويأتي الكلام عليه في الحدود . 


ومنها: من أتى ذات محرم» فقد روي الأمرُ بقتله" . 

وروي عن النبي ييا قتلّ من تزوج بامرأة بيه“ » وأخد بذلك طائفة من 
العلماء» فأوجبوا قتله مطلقاً» محصّناً كان أو غير محصّن . 

ومنها: الساحرء ففي «الترمذي» من حديث: جندب مرفوعا: «حدٌ 
الساحر ا بالسيف»)» وذكر أن الصحيح وقفه على ا وهو 


)١(‏ رواه أبو داود (5577)» كتاب: الحدود» باب: فيمن عمل عمل قوم لوط 
والترمذي »)١505(‏ باب : الحدود» باب: ما جاء في حد اللوطي› وابن ماجه 
(232071».» كتاب: الحدود» باب: من عمل عمل قوم لوط . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (717405). 

(۳) رواه الترمذي »)١577(‏ كتاب: الحدودء باب: ما جاء فيمن يقول لآخر: 
يا مخنث» وضعفهء وابن ماجه (7075)., کتاب : الحدودء باب: من أتى ذات 
محرم ومن أتى بهيمة . 

)٤(‏ رواه أبو داود (55050).» كتاب: الحدودء باب: في الرجل يزني بحريمه» 
والنسائي (07*71» كتاب: النكاح» باب: نكاح ما نكح الآباءء والترمذي 
(۱۳۹۲)» كتاب: الأحکام» باب : فيمن تزوج امرأة أبيه» وابن ماجه (۲۹۰۷)» 
كتاب : الحدود» باب : من تزوج امرأة أبيه من بعده. 

(5) رواه الترمذي »)١570(‏ كتاب : الحدودء باب: ما جاء في حد الساحر. 


VV 


مذهب جماعة من العلماءء منهم : عمر بن عبد العزيز» ومالك» وأحمد» 
وإسحاق» ولكنهم يقولون: إنه يكفر بسحره» فيكون حكمه كمرتد. 


00 5 ا ١‏ ع لك د 
ومنها: قتل من وقع على بهيمة» وقد ورد فيه حديث مرفوع » وقال 


ومنها: ترك الصلاة؛ فإن تاركها يُقتل عند كثير من العلماء» مع قولهم: 
إنه ليس بكافر كما هو معلوم . 


ومنها: قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة» فقد ورد الأمر به عن 
النبي كَل من وجوه 000000 وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو العاص 
وغيره» وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ» وروي أن النبي يا اتی 
بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله . 


)١(‏ رواه الترمذي .»)١555(‏ كتاب: الحدود» باب : ما جاء فيمن يقع على البهيمة» 
وابن ماجه .)۲٥۹٤(‏ كتاب: الحدودء باب: من أتى ذات محرم ومن أتى 
بهيمة» من حديث ابن عباس رضى الله عنه -. 

(۲) رواه أبو داود »)٤٤۸٤(‏ كتاب: التحدوه باب: إذا تتابع في شرب الخمرء 
والنسائي (0777)» كتاب: الأشربة» باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب 
الخمرء وابن ماجه (701/7)» كتاب: الحدود» باب: من شرب الخمر مراراًء 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

وزؤاة التر فلع NT‏ بات ماصاء هه شرام الس 
فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» من حديث معاوية ‏ رضي الله عنه -. ثم 
قال: وفي الباب: عن أبي هريرة» والشريد» وشرحبيل بن أوس» وجرير» 
وأبي الرمد البلوي» وعبد الله بن عمرو. 

(۳) ذكره الترمذي في «سننه» /٤(‏ 59)» عقب حديث »)۱٤٤٤(‏ عن جابر بن عبد الله 
وقبيصة بن ذؤيب . وانظر: «الضعفاء» للعقيلي .)١554 /٤(‏ 


Y۸ 


وقد روي قتلّ السارق في المرة الخامسة» وقيل: إن بعض الفقهاء 
ذهب إليه . 

ومنها: ما روي عنه بي أنه قال: «إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر 
منهما» حَرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري”" . 

وقد ضعف العقيلى أحاديث هذا الباب كلها . 

ومنها : قوله کل : امن أتاكم وأمرُكم جميع على رجل واحد» فأراة أن يق 
عصاكم» أو يفرّق جماعتكم» فاقتلوه)”"» وفى رواية: «فاضربوا رأسه بالسيف 
كائناً من كان»» وقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ من رواية عرفجة . 

ومنها: مَنْ شهر السلاح » فقد حرج النسائي من حديث ابن الزبير عن 
النبي ياء قال: «من شهر السلاح ثم وضعهء فدمّه هدر»» وقد روي عن 

5 (WD, : (NM كاي‎ f 
ابن الزبير مرفوعاً وموقوفا". وقال البخاري : إنما هو موقوف""'» وسئل‎ 


)١(‏ رواه أبو داود (١٠٤٤)ء‏ كتاب: الحدودء باب: في الشار ق رن فاو 
والنسائي »)٤۹۷۸(‏ كتاب: قطع السارق» باب: قطع اليدين والرجلين من 
السارق» من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه -. 

0 ا ا ا 

(۳) رواه مسلم »)1١ /۱۸١۲(‏ كتاب: الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين 


وهن مجدمع . 
)€( رواه مسلم »)٥۹/۱۸۵۲(‏ كتاب : الإإمارة» باب : حكم من فرق أمر المسلمين 
وهو مجتمع . 


)0( رواه النسائى »)٤٨۹۷(‏ كتاب : تحريم الدم. باب : من شهر سيفه ثم وضعه في 
الناس . ظ 
(50) رواه النسائى ( °4۸ °4۹( کتاب : تحريم الدم» باب : من شهر سيفه ثم 


(۷) انظر: «العلل» للترمذي (ص: ۲۳۷). 


۷۹ 


الإمام أحمد عن معنى هذا الحديث» فقال: ما أدري ماهذا! وقال 
إسحاق بن راهويه: إنما يريد: من شهر السلاح ثم وضعه في الناس حتى 
استعرض الناس» فقد حل قتله» وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال 
والنساء والذرية. 

قال الحافظ ابن رجب : وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق» 
فخرج الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة» عن أمه: أن غلاماً شهر 
السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص» وتفلت عليه» فأمسكه الناس 
عنه» فدخل المولى على عائشة» فقالت: سمعث رسول الله كله يقول: 
«من أشار بحديدة إلى أحدٍ من المسلمين يريد قتله» فقد وجب دمه»» 
فأخذه مولاه فقتله» وقال: صحيح على شرط الشيخين”' . 
) وقد صح عن النبي بي أنه قال : من قتل دون ماله فهو شهيد»"» وفي 
رواية : «من قُتل دون دمه فهو شهيد»"» فإذا أريد مال المرء أو دمّهء دافع 
عنه بالأسهل» هذا مذهب الإمام أحمد» والشافعي» وهل يجب عليه أن 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (56579). وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
(55/5") مختصراً. 

(؟) رواه البخاري »)۲۳٤۸(‏ كتاب: المظالم» باب: من قاتل دون ماله» ومسلم 
.»)٤۱(‏ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم في حقه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما -. 

(۳) رواه النسائي (2»)5045 كتاب: تحريم الدم» باب: من قاتل دون أهلهء 
والترمذي »)١57١(‏ كتاب: الديات». باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو 
شهيد» والإمام أحمد في «المسند» (۱۹۰/۱)» من حديث سعيد بن زيد - 


رضى الله عنه -. 


ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمدء وذهبت طائفة إلى 
أن من أراد ماله أو دمهء ایح له قتلّه ابتداء» وقد دخل على ابن عمر لص» 
فقام إليه بالسيف صَلتاء فلولا أنهم حالوا بينه وبينه» لقتله» وسئل الحسنٌ 
عن لصن دخل بيت رجل ومعه حديدة» فقال: اقتله بأي قتلة قدرت عليه» 
فهؤلاء أباحوا قتله» وإن ولَى هارباً من غير جناية» منهم: أبو أيوب 
السجستاني» وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت» عن 
النبي ية قال: «الدار حرمك» فمن دخل عليك حرمك» فاقتله»"'» ولكن 
في إسناده ضعف . 

ومنها: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين» وقد 
توقف فيه الإمام أحمدء وأباح قتله طائفةٌ من أصحاب مالك» وابنٌ عقيل 
فو علا ماناک مق ل :إن کرو لف سف أ بع فاه واستدل 
من أباح قتله بقول النبي ية في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى آهل 

ة يُخبرهم بسير النبي بيه إليهم» ويأمرهم بأخذ حذرهم» فاستأذن عمر 
في قتله» فقال: «إنه شهد بدر""» فلم يقل: إنه لم يبح دمه» فإنما علل 
بوجود مانع من قتله» وهو شهوده بدراًء ومغفرة الله لأهل بدرء وهذا المانع 
منتف في حق مَنْ بعله . 


ومنها: ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» من ووا اين المت : أن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳۲٠/٠(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(5/ )2 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ .)۳٤١١‏ 

(۲) رواه البخاري (7855)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجاسوس» ومسلم 
.)۲٤۹5(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل آهل بدر ‏ رضي الله 
عنهم -. وقصة حاطب بن أبي بلتعة» من حديث علي رضي الله عنه -. 


م١‎ 


النبى اة قال: ((من ضرب أبام» فاقتلوه)7؟, وروي دا من وجه آخر 
ليه (Y)‏ 

) 2 

فالجواب عن هذه الأحاديث المذكورة: أن منها ما لا يصح ولا يعرف 
به قائلٌ معتبر؛ كهذا الحديث: «من ضرب أباه فاقتلوه»» وحديث قتل 
السارق في المرّة الخامسة» وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث 
ابن مسعودء وذلك أنه تضمن أنه لا يُباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث 
خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين» وإما أن يزني وهو 
محصن» وإما أن يقتل نفساً بغير حق . 

يؤخذ منه أن قتل المسلم إنما يباح بإحدى ثلاثة أنواع: ترك الدين» 
وإراقة الدم المحرم» وانتهاك الفرج المحرم» فهذه الأنواع الثلاثة هي التي 
تبيح دم المسلم دون غيرها. 

فأما انتهاك الفرج المحرم» فقد ذكر في الحديث أنه الزنى بعد 
الإحصان» وهذا ‏ والله أعلم ‏ على وجه المثال؛ فإن المحصّن قد تمت 
عليه النعمة بنيل الشهوة بالنكاح» فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه» 
أبيح دمه» وقد ينتفي شرط الإحصان ليخلفه شرط آخرء وهو كون الفرج 
لا يُستباح بحال» إما مطلقاً كاللواط» أو في حق الوطء كمن وطىء ذات 
محرم بعقد أو غيره» فهذا الوصف قد يكون قائماً مقام الإحصان» وخلفاً 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (585)» وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» 
28/0 ). ش 
() رواه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (۳۸/۲).» من حديث أي هريرة - 


رضى الله عنه -. 


AY 


[والأحاديث دالة على أنه يكون لف ا ويكتفى به فى إباحة 
الدم . 

وأما سفك الدم الحرام» فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك 
الدماء؛ كتفريق جماعة المسلمين» وشق العصاء والمبايعة لإمام ثان» ودل 
القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ رأياه قائماً 
مقام القتل الحقيقي في ذلك» وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل 
أم لا؛ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة؟ 

5 ن 5 ال ب« > E‏ سه مأل اسه FT‏ وسيل MG‏ 

وقول الله ۔ عر وجل -: # من قل تقسا بعر نفیں او فسا في أ لارضِ 
كانه فلالا ع [المائدة: ۳۲] يدل على أنه إنما يباح قتل النفس 

أحدهما: بالنفس . 

والثانى : بالفساد فى الأرض . 

ويدخل في الفساد في الأرض الخرابٌ والردّة والزنى» فإن ذلك كله 
فسادٌ فى الأرض» وكذلك تكررٌ شرب الخمر والإصرارٌ عليه هو مظنة سفك 
الدماء المحرمة» وقد اجتمع رأي الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في عهد عمر 
على حدّ السكران ثمانين”"2» وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب 
لجلد الثمانين» ولما قدم وفد عبد القيس على النبي ياء ونهاهم عن 
الأشربة والانتباذ في الظروف» قال: «إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه» يعني : 


. ما بين معكوفين ساقطة من «(ب»‎ )١( 
رواه مسلم (۱۷۰۷)» كتاب : الحدود» باب : حد الخمر.‎ (00 


8 


إذا شرب «فيضربه بالسيف»» وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك» 
فكان يَحْبَؤها حياءً من النبي بياث" فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل 
إقامةَ لمظان القتل مقامٌ حقيقته . 

لكن هل نسخ ذلك» أم حكمه باقي؟ محل نزاع بين العلماء . 

وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة» فمعناه: الارتداد عن دين الإسلام» 
ومفارقة جماعة المسلمين» ولو أتى بالشهادتين» فلو سب الله أو رسوله. 
وهو مقو بالشهادتين» أبييح دمه ؛ لأنه قد ترك بذلك دينه» وكذلك لو استهان 
بالمصحف» وألقاه في القاذورات» أو جحد ما يُعَلّم من الدين بالضرورة؛ 
كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين . 

وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس؟ هذا ينبني 
على أنه هل يخرج من الدين بالكليّة بذلك أم لا؟ فمن رآه خروجاً عن 
الدين» كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهماء ومن لم يره خروجاً عن 
الدين» فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل؛ لكونه ترك أحد مباني 
الإسلام» أم لا؛ لكونه لم يخرج عن الدين؟ . 

ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع» فإنهم 
نظروا إلى أن ذلك شبية""2 بالخروج عن الدين» وهو ذريعة ووسيلة إليهء 
فإن استخفى بذلك» ولم يَدْعٌ غيرّه» كان حكمّه حكم المنافقين إذا 
استخفواء وإذا دعا إلى ذلك» تغلّظ جرمّه بإفساد دين الأمّة» وقد صم عن 


)1( رواه مسلم .)1١8(‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى 


ورسوله یا من حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -. 


(؟) في الأصل : «شبيها»» والصواب ماأثبت. 


A 


النبي بيا الأمرُ بقتال الخوارج وقتله» وقد اختلف العلماء في حكمهم » 
ذ فمنهم من قال: إنهم ا فيكون قتلّهم لكفرهم» و[منهم”"' من قال: 
إنهم إنما يُقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين» وتكفيرهم 
لهم» وهو قول [الإمام]”" مالك . 


قال الحافظ ابن رجب : وهو قول طائفة من أصحابناء وأجازوا الابتداء 
بقتلهم» والإنجارٌ على جريحهم . 
ومنهم من قال: إن دعوا إلى ما هم عليه» قوتلواء وإن أظهروه ولم 


يدعوا إليه» لم يقاتلواء وهو نص الإمام أحمدء وإسحاق» وهذا يرجع إلى 
قتال من دعا إلى بدعة مغلظة . 


ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدؤوا بقتال» أو بما يبيح قتالهم؛ 
من سفك دم ونحوه كما روي عن علي» وهو قول الشافعي وكثير من علمائناء 
وقد روي من وجوه متعددة: أن النبي ييه أمر بقتل رجل كان يصلي» وقال: 


الو قتل» لكان أولَ فتنة وآخرَها““» وفي رواية: «لو قتل لم يختلف رجلان 
من امت حتى يحرج الدجال» رواه الإمام أحمد وغیره*» فيستدل بهذا على 


(۱) رواه البخاري »)۳٤٠٠٥(‏ كتاب: المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» 
ومسلم »223١57(‏ كتاب: الزكاةء باب: التحريض على قتل الخوارج» من 
حديث علي رضي الله عنه -. 

(۲) مابين معكوفين ساقطة من «ب). 

(۳) ما بين معكوفين ساقطة من «ب». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 57)» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 
(70). من حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -. 

رو ابل يعلى في مد 0۳1147 ين ديك این مالك ری الله 


عله . 


قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شوه عن المسلمين ويحسم مادّة الفتن . 

وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جوازٌ قتل الداعي إلى البدعة . 

فرجعت تضؤصن القدل كلها إلى ,ما فى ديت ابن مسعود بهذا التقديز: 
ولله الحمد؛ كما ذكره الحافظ ابن رجب» ولخصته من كلامه . 

قال: وكثيرُ من العلماء يقول في هذه النصوص التي ذكرناها هاهنا إنها 
منسوخة بحديث ابن مسعودء وفي هذا نظر؛ لعدم العلم بتأخر حديثه عنها 
كلهاء لاسيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين» وكثير من تلك يرويها من 
تأخر إسلامّه ؛ كأبي هريرة» وجرير بن عبد الله» ومعاوية؛ فإن هؤلاء كلهم 
رووا قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة» ولأن الخاص لا يُنسخ بالعام» 
ولو كان العام متأخراً عنه» على الصحيح الذي عليه الجمهور؛ لأن دلالة 
الخاص على معناه بالنص» ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين» فلا 
يُبطل الظاهرٌ حكم النص» وقد روي أن النبي ية أمر بقتل رجل كذب عليه 
في حياته» وقال لحيّ من العرب: إن رسول الله ية أرسلني وأمرني أن 
أحكم في دمائكم وأموالكم» وهذا روي من وجوه E‏ 
وفي بعضها: أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية» فأبوا أن 
يزوجوه» وإنه لما قال لهم هذه المقالة» صدّقوه. ونزل على تلك 
المرأة”'"» وحينئذ فهذا الرجل قد زنى» ونسب إباحة ذلك إلى النبي كَل 
وهذا كف وردّة عن الدين» وقد قدّمنا أنه كان للنبي ية أن يقتل بغير هذه 
الأسباب الثلاثة كما نص عليه الإمام أحمد" والله الموفق. 


)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (۱/ .)١۲‏ من حديث بريدة ‏ رضى الله 


عنة -. 


(۲) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)171-١78‏ 


۸٦ 


| - 


نكمه . 

يُقتل الزنديق» وهو المنافق» ومن تكررت ردته» أو كفر بسحره» أو 
بست الله أو وسيولة أو تقصهء وقيل:- ولو تعريشاء فقا تقل حنبل عن 
الإمام أحمد: من عَرَض بشيء من ذكر الربٌء فعليه القتل» مسلماً كان أو 
كافراً . 

وفي «الفروع»: أنه مذهب أهل المدينة» وسأل ابن منصور الإمام 
أحمد: ما الشتيمة التي يُقتل بها؟ قال: نحن نرى في التعريض الحدّء قال: 
فكان مذهبه فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض . 

ولا تقبل توبة هؤلاء على المعتمد. 

وفي «الفصول» للإمام ابن عقيل ما نصه عن أصحابنا: لا تقبل إن سب 
النبيّ يا ؛ لأنه حق أدميّ لم يُعلم إسقاطهء وأنه تقبّل إن سب الله ؛ لأنه يقبل 
التوبة في خالص حقه» وجزم به في «عيون المسائل» وغيرها؛ لأن الخالق - 
سبحانه ‏ منزه عن النقائص» فلا تلحق به» بخلاف المخلوق؛ فإنه محل 
لهاء فلهذا افترقا . 

والخلاف في أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام لهم 
فأما في الأخرة: فمن صدق منهم» ل إسلامه» بلا خلاف» ذكره ابن 
فقن دو اموق او ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والنصيرية الإسماعيلية الملاحدة القرامطة 
الباطنية الحرمية المحمزة ‏ كل هذه أسماء لهم -. 


.)١57-١55 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


AV 


فلت ودام أسمائهم: التروؤ::والتافنة» والتردذعينة 
والحمزاوية. 

قال: أجمع المسلمون على أنه لا تجوز مناكحتهم» ولا يجوز أن ينكح 
الرجل موليته منهم» ولا تباح ذبائحهم» ولا يجوز دفثهم في مقابر 
المسلميق ول يضلى هلبهتم:. 

قال: واستخدام مثل هؤلاء في حصون المسلمين وثغورهم من الكبائر 
المحرمة» وهي بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم . 

قال: ودماؤهم وأموالهم حلال مباحة» ولا تقبل توبتهم» ومن قبلهاء 
أقرّهم على أموالهم» ومن لم يقبلهاء فمالّهم فيء لبيت المال. 

قال: وأصل مذهبهم التقيّة» فإذا أخذواء أظهرو التوبة”'"» انتهى 

قلت: أمر الدروز بير ظاه لا يخفى إلا على مغفل» ولا يروج إلا 
على مخبّل» أو من لا حرارة له على دين الإسلام» فإنهم من أشدّ الناس» 
بل هم أشدٌ الناس كفراء وأعظمهم جرماً ونكراً. وقد اجتمعث مراراً بمن 
يَدُعونهم عُقَلاَ وجرى بيني وبينهم من المحاورة وإقامة البراهين ما أذعنَ 
له بعضهم» اعرف ات نيوا لمن وأنهم لا يصلونء 
وود ولا يحجون. ولا يزكون» ولا بدينٍ یتدینون» فعلى كل 
مسلم قتلهم حيث قدر حيث يكونون من حل وحرم» ومن قال بخلاف 
مقالتي هذه فما اطلع على حقيقة حالهم. وان كاد اطلع ومادي على 
خلافه» فهو على منوالهم» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم . 


(۱) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 501-7149) . 


A^ 


3 


عن عبد الله بن مَسْعُودٍ ‏ رضى الله عنه - 
َامْضَى بين اناس ذم القائة في 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن مسعود) - أيضاً (- رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله بي : أول ما قضى) - بضم أوله وفتح الضاد المعجمة 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (5178)» كتاب: الرقاق» باب : القصاص 

يوم القيامة» و(١۷٤1)»‏ في أول كتاب: الديات» ومسلم (17174)» كتاب: 
القسامة» باب: المجازاة بالدماء في الاخرة» واللفظ له» والنسائي (۳۹۹۱- 
»)۳۹۹٩ 4٤‏ کتاب: تحريم الدم» باب : تعظيم الدم» والترمذي -١795(‏ 
/1» كتاب: الديات» باب: الحكم في الدماء» وابن ماجه »2551١6(‏ 
7 كتاب : الديات» باب : التغليط في قتل مسلم ظلماً . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)5!/4/0 
و«المفهم» للقرطبي (0/ 4۲(« و«شرح مسلم» للنووي »)۱٦۷/١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ ۸۷)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(0 ۹( وافتح الباري» لابن حجر »)7977/١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
7 »© و«إرشاد الساري» للقسطلاني (57/94)» و«سبل السلام) 
للصنعاني (۳/ ۲۳۲)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (19577/1). 


۸۹ 


الدماء)؛ يعني: أول ما يحكم الله بين الناس فيهاء مقدّماً لها على غيرها؛ 
لعظم مفسدة سفكهاء والأوجَّةٌ: أن الأولوية في هذا مطلقة'. 

وهذا رواه غير الشيخين - أيضاً - الإمامٌ أحمد» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه”" . 

وللنسائي د غ الضلدة راون 
ما يُقضى بين الناس في الدماء»”" . 

وفي «الصحيحين»» وأبي داودء والنسائي من خديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: أن رسول الله 4ي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قيل: 
يا رسول الله! وما هنً؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» وأكلُ مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» 
وقذفٌ المحصّنات الغافلات المؤمنات)2©9 . 

ومعنى الموبقات : المهلكات . 

وفي «البخاري»» و«مستدرك الحاكم»» وقال: صحيح على شرطهماء 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-» قال: قال رسول الله ي : «لن يزال 


.)۸۷ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳۸۸/١(‏ وتقدم تخريجه عند الترمذي 
والنسائي وابن ماجه . 

(۳) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (۳۹۹۱). 7 

(4) رواه البخاري (5515). كتاب: الوصاياء باب: قول الله تعالى: 8 إنَّ لذن 
يَأكُلُونَ امول الس طلم * [النساء: »]٠١‏ ومسلم (84)» كتاب: الإيمان» 
باب : بیان الكبائر وأكبرهاء وأبو داود »)۲۸۷۲٤(‏ كتاب : الوصاياء باب : ما جاء 
في التشديد في أكل مال اليتيم» والنسائي (757171)» كتاب: الوصاياء باب: 
اجتناب أكل مال اليتيم . 


و 04 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دما حرام" . 


وقال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها 
2N : i‏ 


الورطات: جمع وَرّطة ‏ بسكون الراء -» وهي الهلكة. وکل أمر تعسرُ 
OD. am.‏ 
النجاة منه 


وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله كَل قال: 
«الزوالٌ الدنيا هون على الله من قتل مؤمن بغير حق» رواه ابن ماجه بإسنادٍ 
حسن» والبيهقي“» والأصبهاني» ا فد «ولو أن أهلّ سماواته وأهلٌ 
أرضه اشتركوا في دم مؤمن» لأدخلهم [ابه]" النار». 

وفي حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي ية قال : 
الزوالٌ الدنيا أهون من قتل رجل مسلم؛ رواه مسلم» والنسائي» والترمذي”؟, 


)000 رواه البخاري (65), في أول كتاب : الديات» والحاكم في «المستدرك») 
(609). 

(۲) رواه البخاري (55170)» في أول كتاب : الديات. 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)188/١157(‏ 

(4) رواه ابن ماجه (2.)5514 كتاب: الديات» باب: التغليظ في قتل مسلم ظلما 
والبيهقى فى «(شعب الإيمان» (0757). 

(5) ما بين معكوفين ساقطة من (ب») . 

00 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري ۰1/۳(« حديث رقم V0)‏ (. 

(V۷)‏ لم يروه مسلم في ((صحیحه) » وقد تبع الشارح - رحمه الله - المنذريّ في 
«الترغيب والترهيب» (۲۰۱/۳)ء حديث رقم )۳٦۷۷(‏ في عزوه الحديث إلى 
وقد رواه النسائی «(TAAY)‏ كتاب : تحريم الدم» باب : تعظيم الدم» والترمذي 
لك 6 5 كتاب : الديات» باب : ما جاء فى تشديد قتل المؤمن . 


٩۱ 


وروی نحوه البيهقي م حملي رد 


وی ديت أبن سعد وأبى هريرة مرفوعاً: الو أن أهل السماء وأهل 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن» لأكبهم الله في النار» رواه الترمذي» وقال: 
١‏ 

وفي «سئن ابن ماجه» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من أعان على قتل 
مؤمن بشطر كلمة» لقي الله مكتوباً بين عينيه : يسر من رحمة الله»"» رواه 
الأصبهاني» وزاد: قال سفيان بن عينية : هو أن يقول: أ قء لا يتم الكلمة 
اقعا" 240 . 

ورواه البيهقى من حديث ابن عمر مرفوعاً. ولفظه : «من أعان على دم 
امرىء مسلم» الحديث”" . 

وفى الطبرانى» ورواته ثقات» والبيهقى عن جندب بن عبد الله مرفوعاً: 
«من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كففٌ من دم امرىءٍ مسلم أن 
يهريقه كما تذبح به دجاجة. كلما تعض لبات من أنوات الجنة؛ حال الله 


ينه وبيئه») | E‏ 


وفي النسائي» والحاكم وصححه من حديث معاوية مرفوعاً: «كل ذنب 


.)0757( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (۱۳۹۸)» كتاب : الديات» باب : الحكم في الدماء. 

(۳) رواه ابن ماجه (25770)» كتاب : الديات» باب : التغليظ في قتل مسلم ظلماً. 

(:) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ ۲۰۲)» حديث رقم (۳۹۸۳). 

)0( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (01755). 

(3) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8540)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0۰). 


۹۲ 


عسق الله أن عقر إلا الرجل نمرت كافر أو الرخل: ا نوما 


مهدا 


ورواه أبو داود» وابن حبان في «(صحيحه)» والحاكم - أيضاً - من 
حديك آي الدرداء' '" , 

وقي الكر دى وحسنه» والطبراني في «الأوسطاء وواه روا 
الصحيح» واللفظ له: عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه سأله سائل : 
هل للقاتل من توبة؟ فقال كالمعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه 
مسألتهء فقال: ماذا تقول؟! مرّتين أو ثلاثاً» قال ابن عباس رضي الله 
ا سويت نبيكم يا يقول : «ياتي المقتول متعلقاً رأسه بإحدى 
يديه » متلبباً قاتله باليد الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش» 
فيقول المقتول لربٌ العالمين: هذا قتلني» فيقول الله للقاتل: تعست» 
ويذهب به إلى النار» " . 

ورواه الطبراني في «أوسطه» - أيضاً - من حديث ابن مسعود» وفي 
آخره : فيقول: «بم قتلته؟ قال: قتلته لتكون العرّة لفلان» قيل: هي 
O‏ 


وفى (مسند الإمام خی من حديث أبى سعيك مرفوعاً: (يخرج عنق 


) 


ص 


) رواه النسائي »)۳۹۸٤(‏ في أول كتاب: تحريم الدم» والحاكم في «المستدرك) 
.(A* ۳۱)‏ 
(۲) رواه أبو داود (١۲۷٤)ء‏ كتاب : الفتن والملاحم» باب : في تعظيم قتل المؤمن» 
وابن حبان في «صحيحه» »)098٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» (۸۰۳۲). 
(۳) رواه الترمذي (۲۹٠۳)ء‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة النساء» والطبراني 
في «المعجم الأوسط» .)٤١١۱۷(‏ 
(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۷١١(‏ 


۹۳ 


من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار عنيد» ومن جعل 
مع الله إلهاً أخرء ومن قتل نفساً بغير نفس» فيهوي عليهم» فيقذفهم في 
حمراء جهنم»» ورواه البزار» والطبراني بإسنادين رواة أحدهما رواة 
الصحيح”'' . 

و كر حاار دحي GS‏ 
الكبائر بعد الشرك بالله ‏ تعالى -» والله الموفق. 

فإذا كان الأمر كما ذكر» فلا ينبغي التجرؤ على هذه الكبيرة العظيمة» 
وإذا كان الله جل شأنه ‏ أول ما يقضي بين عباده في الدماء» فلا يسوغ 
للحكام وولاة الأمور إهمال شيء من ذلك» بل عليهم الاحتفال بشأنه» 
والمبادرة لإنفاذ ما حكم الله ورسوله وقضاه في ذلك من قَوَدٍ أو ديّة أو 
غيرهماء والله أعلم. 


(1) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۳/ ١٤)ء‏ والبزار فى «مسنده» (۱۰/ ۳۹۲ 
«مجمع الزوائد» للهيثمي)؛ والطبراني في «المعجم الأوسط» (2718 ۳۹۸۱)ء 
وعندهم : «فينطوي» بدل : «فيهوي)» . 


۹٤ 


عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَدْمَة كَالَ: الْطَلقَ عَبْدُ له بْنُ سل وَمُحَبْصَهُ بن 
ر سوس ۳ عم 0 سر ل NS‏ 
مَسْعُودٍ إلى خَيْبَرَ ‏ وهي يَْمَئْذٍ صلخ -» قَتََرَقَاء فأنّى مُحَيّصة إلى عَبْدِ الله بن 


الح كيز SS‏ ود رشول ار کال فدهب 
عبد الرَحمَنِ فقال: «کبر کر !»» وَهُوَ أخدّثُ ا 
تكلكا. كان: لسر: ا َاتلَكُو؟), وا وي 
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: و تر م تَشهدٌ؟ قال : «فتبرٹکہ هود اا قَقَالُوا‎ A 


كيف تَأَحُدُ امان ف قوم كَْار؟ َعَقَلَهُ الت کيا مِنْ عند“ 


مه ك 4 0 3 7 و ا و ^0 7 مث ه 

وني ليث حْمَادٍ بن ربد قال رَسُول الله > ايِقسم خَمْسُون منكم 

عَلَى رَجُل مِنْهُمْ دقع برميد؟2. قالوا: أَمْدْ لَمْ تَشْهَدْهُ كيف تَخلف؟ قَالَ : 
3 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۲٠٠)ء‏ كتاب: الجزية والموادعة» باب: 
الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره» واللفظ له» ومسلم 
0/). كتاب: القسامة» باب: القسامة» والنسائى )٤۷١١(‏ كتاب: 
القسامة» باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه . ١‏ 

(؟) رواه البخاري (0141)» كتاب: الأدب» باب: إكرام الكبيرء ويبدأ الأكبر 
بالكلام والسؤال» ومسلم »)7/1١579(‏ كتاب: القسامة» باب: القسامة» = 


۹0 


0 


00 مما ص o‏ وس 2 ر و 8 e 6. I‏ ر سے ا 
في حَدِيثٍ سيد بْنِ عُبَيْدِ: فكرة رَسُول الله 45 أن يطل دمه فوَدَاةُ 
L1‏ ر ت 


سے ااه 7 Ina‏ 
بمَةٍ مِنْ إبل الصَّدَقَةَ!'' . 


(عن سهل بن أبي حَثْمَة) - بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة - 


كنيته : أبو محمد؛ كما تقدم في ترجمته في باب : صلاة الخوف» واسم 
أبي حثمة: عبد الله» وهما صحابيان ‏ رضي الله عنهما ‏ (قال) سهل - 
رضي الله عنه -: (انطلقَ عبد الله بنُ سهل) بن زيد بن كعب بنِ عامر بن 
عديٌ الأنصارئٌ المدنيئٌ» كان قد رم د فتح خيبر مع أصحاب له 


00 


واللفظ لهء وأبو داود (5070). كتاب: الديات» باب: القتل بالقسامة» 
والنسائي (5717- 5714) كتاب : القسامة» باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر سهل فيه» والترمذي .»)١577(‏ كتاب: الديات» باب: ماجاء في 
القسامة. 

رواه البخاري (25007)» كتاب : الديات» باب : القسامة» ومسلم (559١/6).ء‏ 
كتاب : القسامة» باب: القسامة» وأبو داود (5577)» كتاب: الديات» باب: 
في ترك القود بالقسامة» والنسائي »)51١9(‏ كتاب: القسامة» باب: ذكر 
اعتلاف القاط التاقلين لخي سل قد 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي ».)٠١ /٤(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (۸/١۱۹)ء‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)۱۹۲/١(‏ و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (551//50)» و«المفهم» للقرطبي (ە/ 0( واشرح 
مسلم» للنووي »)٠٤١/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ›)۸۸/٤(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)۱١١۸/۳(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(۲۳۲/۱۲)» واعمدة القاري» للعيني (5 ”/ ›)٨۸‏ ولإرشاد الساري» للقسطلاني 
»)57/٠١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (/ 2757 و«نيل الأوطار» للشوكاني 
188/0 ). . 
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يمتارون تمر" . (ومُخيصّة) ‏ بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء 


A‏ تسا E N‏ بن عامر 


الخزرجييٌ الأنصاريٌ أخو حُوَيّصَّة الآتي ذكره -. 

والحاصل: أن محيّصة وحويّصة ابنا مسعود بن كعبء وعبد الله 
وعبد الرحمن ‏ الآتي ذكره ‏ ابنا سهل بن زيد بن كعب» فاجتماع الفريقين 
في كعب» فحويصة ومحيصة كانا ابني عم سهل والد عبد الله 
وعبد الرحمن» فما وقع في عبارات المحدثين مما يشعر بغير ذلك فهو على 
ضرب من المجاز . 

وكنية محيصة ا ا وهي كنية أخيه حويصة يصة ‏ أيضاً -. 

و ية احا رالاق وا عفنا اجن الاد 
رسول الله ياو ومحيصة أصغر من حويصة» ولكنه أنجبٌ من حويصة 
وأفضل» وهو السابق بالإسلام» ثم أسلم حويصة على يديه . 

نعف وسيل الك كله محيصة إلى فدك يدعو هم إلى الإسلام . 


روى عنه . نه بتع واد بنْ ابنه حرام بن سعيد» ومحمد بن سهل بن 


أبي حثمة» وأخرج له أبو داود» والترمذي . 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ 5 97)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي .2555/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
.)1١7/:8(‏ 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (۱/ ۳۹۹). 

(0) انظر ترجمة محيصة في: «التاريخ الكبير» للبخاري (57/8). و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (/575).» و«الثقات» لابن حبان (79/ »)5١5‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 5577 »)١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)٤١١/١(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7977/7)» و«تهذيب الكمال» للمزي = 


۹۷ 


(إلى خيبر): متعلق بانطلق» (وهي)؛ أي : خيبر (يومئظٍ)؛ أي : يوم 
خروجهما وانطلاقهما إليها (صلح)؛ لأن ذلك بعد فتحها وإبقاء أهلها 
يعملون للمسلمين على غيلها وأرضها بشطر ما يخرج منها ‏ كما تقدم - 
(فتفرق)؛ أي: عبد الله بن سهل ومحيصة لأجل الميرة» (فأتى محيصة) بعد 
قضاء حاجته (إلى عبد الله بن سهل)» فوجده (وهو يتشحًّط في دمه) ‏ جملة 
حالية ؛ أئ: وجده e‏ بالدم ا يقال: شحطه تشحيطاً: 
ضرجه بالدم» فتشخط: تضرّج به» واضطرب فيه» وأشحطه: أبعده؛ 
يعني : وجده (قتيلاً» فدفنه) محيصة» (ثم قدم المدينة) المشرفة» (فانطلق 
عبد الرحمن بن سهل) أخو عبد الله المقتول» وكان لعبد الرحمن هذا فهم 
وعلم» وروی عنه سهل بن أبي حثمة» وشهد أخداً والخندق وما بعدهما 
من المشاهد» واختلف في شهوده بدراًء فأثبت ابن عبد البر أنه شهدهاء 
ونفاه غيره» واستعمله عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على البصرة بعد 


5 .)۲ 
موت عتبة بن غزوان”" . 


(و)انطلق مع عد الرحتمرة أا عننه (فخيضة) المذكور أول (وخويصة 
ابنا مسعود) بن كعب بن عامر» وحَوَيّصة ‏ بضم الحاء المهملة وفتح الواو 
وتشديد الياء المثناة تحت مكسورة على الأفصح الأشهر وبالصاد المهملة - 


»)۳١۲ /۲۷( =‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)5١/١١(‏ 
وانظر ترجمة أخيه حويصة فى : «الثقات» لابن حبان (۳/ »)٩١‏ و«الاستيعاب» 
ل عبد الي ٠‏ ۹ء وقاسد القابة لابن الآتيز 04۷/6 واتهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ ۱۷۳)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
A/D‏ ۰ 

. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ۸1۹)» (مادة: شحط)‎ )١( 

(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱/ ۲۷۷). 


۹۸ 


هو: أبو سعد بن مسعود بن كعب بن عدي بن مَجْدَعة ‏ بفتح الميم وسكون 
الجيم وفتح الدال المهملة ‏ ابن حارثة» وسبب إسلام حويصة أن النبي كَل 
لما قال: «من ظفرتم به من رجال يهود» فاقتلوه»» وثب محيصة على رجلٍ 
من تجار اليهود فقتله» وكان يلابسهم ويبايعهم» فجعل حويصة يضرب 
محيصة» ويقول: أي عدو الله! قتلته» أما والله! لربٌ شحم في بطنك من 
ا ا تعيض را ل ری يتملك امن ار کل يريت 
عنقك» فقال له حويصة: إن ديناً قد بلغ بك هذا لعجب! فأسلم حويصة 
يومئذ'''» وشهد أحداً والخندق وما بعدهما من المشاهدء ولهما أخ آخر 
يقال له: الأحوص»› نقل الذهبي في «تجريده» عن ابن الدباغ: أنه شهد 


خر 


(إلى رسول الله كَللِةِ) : متعلق بقوله: فانطلق» (فذهب عبد الرحمن) بر 
سهل أخو المقتول (يتكلم) في أمر قتل أخيهء (فقال): ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: (كَبَّْء كبَرْ) في رواية البخاري وأبي داود (الكبْرَ الكّى" , 

قال في «النهاية»: أي: ليبداً الأكبرُ بالكلام» أو قدّموا الأكبرَ؛ إرشاداً 
إلى الادب ي قدي الان ٠‏ والكر ديفم الكاف: وسكون المويددة 
بالنصب - فيهما على الإغراء . 

(وهو)؛ أي: عبد الرحمن بن سهل (أحدث)؛ أي: أصغر (القوم) 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 5557 .)١555-١‏ 
(۲) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى .)٠١ /١(‏ 


(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5007)» وعند أبي داود برقم .)407١(‏ 
(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث) لابن الإثير .)١5١/5(‏ 


۹۹ 


سناء (فسكت) عبد الرحمن - رضي الله عنه -؛ امتثالاً لرسول الله بف 
(فتكلما)؛ أي : محيصة وحويصة في أمر عبد الله بن سهل» وأنه وجد قتيلاً 
في بعض نواحي خيبر» فقالوا للذي وجد فيهم: قتلتم صاحبنا؟ قالوا: 
اقلا ولا غلا فان , 

واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن» لا حق فيها لابن 
عمهء وإنما أمرّ النبي بي أن يتكلم الأكبرُء وهو حويصة؛ لأنه لم يكن 
المراد بكلامه حقيقة الدعوى» بل صورة القصة» وكيف جرت فإذا أراد 
حقيقة الدعوى» تكلم صاحبهاء ويحتمل أن عبد الرحمن وكلّ حويصة 
ومحيصة في الدعوى» أو أمر بتوكيله . 

وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل» وله نظائر منها: 
الإمامة» وولاية النكاح» وغيرها"؟. 

(فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام - لهم: تأتون بالبيّنة على من قتلهء 
فقالوا: ما لنا بيّنة» قال: (أتحلفون) خمسين يمينا؟ كما يأتي (وتستحقون 
صاحبكم أو) قال: (قاتلكم)؛ يعني: دمه» وليس في رواية يحيى 
ولا أبي قلابة للبيّنة ذك" . ا 

قال النووي: قال القاضي: حديث القسامة أصل من أصول الشرع» 
وقاعدة من قواعد الأحكامء وركرٌ من أركان مصالح العباد» وبه أخذ كافة 
الأمَّة من الصحابة والتابعين ومَّنْ بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين 


)۱( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)10٠5(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١155/1١١(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۲/ .)۲۳٤١‏ 


والشاميين والكوفيين وغيرهم» وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به" » وسأبين 
ذلك بياناً شافياً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قالوا)؛ يعني : محيصة وحويصة وعبدٌ الرحمن بن سهل ومن معهم : 
(وكيف نحلف ولم نر) القاتل لصاحبنا (ولم نشهذ) ذلك؟ وفي لفظ عند 
الإمام أحمد: قال لهم : ١تَسَعُون‏ قاتلکم» ثم تحلفون عليه خمسين يمينا 
ثم TREE‏ واستدل بهذه الزيادة على أن تسميته شرط› وفى قولهم: 
كيف نحلف ولم نر ولم نشهد؟ وإقرارهم على ذلك» دليلٌ على أنه 
لا يحلف على ما لا يعلم» ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى -. 

(قال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: فإذا أبيتم أن تحلفواء (فتبرئكم)؛ أي : 
تتخلص وتنفصل من دعواكم عليهم (يهود) ؛ أي : المدعى عليهم منهم 
(ب)أيمانٍ مكررة من طرفهم (خمسين يميناً) لأجل براءتهم من دعواكم 
عليهم أنهم قتلوا صاحبكم( فقالوا): يا رسول الله! (كيف نأخذ بأيمان قوم 
كفار) بالله وبك يا رسول الله» وهم أعداؤنا؟ (فعقله)؛ أي: أذى عقله 
يعني : ديّته (النبي) 445 (من عنده) بمئة من إبل الصدقة ولم يبطل دمه. 


(وفي حديث حمّاد بن زيد) بن درهم الجَهُْضْمِيٌ ‏ بفتح الجيم وسكون 
الهاء وفتح الضاد المعجمة ‏ نسبةً إلى جَهُّضم بن عوف بن مالك بن فهم بن 
غنم الأزْدي ‏ بفتح الهمزة وسكون الزاي وبالدال المهملة ‏ نسبةً إلى الأزدء 
واسمه دَرَا - بفتح الدال والراء المهملتين ‏ بن الغوث» وإليه تنسب 
الأنصار» وكان حماد هذا مولى yT‏ البصري أحدٍ الأعلام 


(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (558/0). وانظر: «شرح مسلم» للنووي 
(11"/10). 
(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند) /٤(‏ 07 . 


٠١ 


الأثبات» وكان جده درهمٌ من سبي سجستان» روى عن ثابت البناني» 
وأيوب» وعمرو بن دينار» روى عنه ابن المبارك» ويحيى بن سعيد» وابن 
مهدي» ولد في زمان عمر بن عبد العزيز. 

قال ابن الأثير: مات حمّاد ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ سنة تسع وسبعين 
ومئة» وقال النووي: ثمان» وكان عمره إحدى وثمانين سنة» في شهر 
رمضان» في البصرة» وكان ضريراً . 

قال المهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري بالكوفة» ومالك 
بالحجاز» والأوزاعي بالشام» وحمّاد بن زيد بالبصرة. 

وقال عبد الله بن معاوية: سمعت عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله - 
ينشد: [من مجزوء الرمل] 

وقال عبد الله بن الحسن: إنما هما الحَكّادان» فإذا طلبتم العلمّء 
فاطلبوه من الحمّادَيّن : حمّاد بن زيد» N TEE‏ 

وحديثه هذا مما اتفق عليه البخاري ومسل" . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 2»)7857 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (۳/ »)٠١‏ و«الجرح والتعديل» لابن لي حاتم »)17/5/١(‏ و«الثقات» 
لابن حبان »)7١١//5(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 207755 و(تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)١17١/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۷/ ۲۳۹)ء 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (/557/:0)ء و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً 2)7578/1١(‏ 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۳/ .)٩‏ 


۰۲ 


رجل منهم)» وفي هذا حجة لمعتمد مذهب الإمام أحمد: أنهم لا يقسمون 
عن کر من را ا من شمو الذي رسيوون عليه كما ذفن لقا رر 
الإمام أحمد: «تسمون قاتلكم» ثم تحلفون عليه خمسين يمينا" ومن 
كونه واحداًء فلا يقسمون على متعدد؛ لهذا الحديث» (فيدفع) لكم الرجل 
الذي تقسمون عليه خمسين يميناً (برمته) التي يقاد بها؛ يعني : بالحبل الذي 
ربط به» وكانوا يربطون المقود منه بحبل» ويدفعونه إلى وليّ المقتول» ثم 
قيل ذلك لكلّ ما دفع بجملته» ولكل من أسلم للقود» وإن لم يكن مربوطاً 
بحبل» والرمة: قطعة حبل بال" وبه لقب ذو الرمة الشاعر المشهورء 
(قالوا: أمث لم نشهده» كيف نحلف) عليه؟ (قال) ‏ عليه السلام -: 
(فتبرئکم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا: يا رسول الله! قوم كفار) 
لا نرضى بأيمانهمء كما في رواية في «الصحيحين»: فقالوا: لا نرضى 
ا 

(وفي حديث) أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه» 
عن (سعيد بن عبيد) بن بشير بن يسار الأنصاري» عن سهل بن أبي حثمة 
الأنصاري : أنه أخبره أن نفراً عنهم» وساق الحديث» وقال فيه: (فكره 
رسول الله يه أن يبطل دمه)؛ أي دم عبد الله بن سهل من غير قود ولا ديّة» 
(فوداه) ‏ عليه السلام - (بمئة) بعير» أي : دفع ديّته من عنده (من ابل 
الصدقة)» وهو في (صحيح البخارئ» - أيضا ° وفي لفظ: فوداه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7717/5) . 


(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)56٠05(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)56٠05(‏ 


١٠١ 


رسول الله من قبله» قال سهل بن أبي حثمة : فدخلث مربداً لهم» فركضتني 
ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها"' . 

وفي لفظ : فودّاه رسول الله ية من عنده» فبعث إليهم مئة ناقة حتى 
دخلت عليهم الدار”" . 

وفي سكل الإمام أحمد)» و(صحيح مسلماء و«سنن النسائي» عن 
أبي سَلّمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» عن رجل من أصحاب 
رسول الله ية من الأنصار: أن النبي بيا أقيَ القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية""»: وزاد مسلم في رواية: وقضى بها رسول الله ية بين ناس من 
الأنصار في قتيل ادّعوه على اليهود . ۰ 

وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن 
رسول الله بي قال: «البيّنة على المدّعي» واليمين على من أنكرء إلا في 
ا 
تنبيهات : 

* الأول: القسامة أيمانٌ مكررة في دعوى قتل معصوم» وقد اتفق الأئمة 
الأربعة على مشروعيتها في الجملة» وإن اختلفوا في كيفيتها وشروطهاء 
وقد روي عن جماعة إبطالّهاء وأنه لا حكم لهاء ولا عمل بهاء وممن قال 


)00 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)7/١7579(‏ 

(۲) رواه النسائى فى «السنن الكبرى» (/598). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (31/4)) ومسلم »)۷/۱٦۷۰(‏ كتاب: 
القسامة» باب : القسامة» والنسائى (۷٠۷٤)ء‏ كتاب : القسامة» باب : القسامة. 

(5) روا مسلم (١۸/۹۷)ء‏ كتاب: القسامة» باب ؛ القسامة. 

)٥(‏ رواه الدارقطني في «سننه» »)١١١/۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۳/۸(. 


بهذا: سالم بن عبد الله » [وسليمان] بن يسار» والحكم بن عيينة» وقتادة» 
a‏ بن خالدء واب بن علية» والبخاري» وغيرهم 600 


ومذهب الإمام أحمد: لا شت ف القسامة إل يشروظ أربعة : 


- أحدها: دعوى القتل عمداً أو خطأء أو شبه عمد» على واحد معين 
مكلف» ذكر أو أنثى» حر أو عبد» مسلم أو كافر ملتزم» ذكراً كان المقتول 
أو أنثى» حراً أو عبداً» مسلماً أو ذميّآء ويُقسم على العبد المقتول سيده» 
وام ولد ونحؤّها كقن» فلا قسامة فيما دون النفس من الجراح والأطراف 
والمال غير العبد. 

- الثاني : من شروط صحة القسامة: اللَّوْتُ ‏ ولو في الخطأء وشبه 
العمد ‏ وهو العداوة الظاهرة؛ كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر» وكما 
بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاً بثأر» وما بين أحياء العرب وأهل القرى 
الذين بينهم الحروب والدماءء ومابين البغاة وأهل العدل» والشرط 
واللصوص» وكل من بيته وبين المقتول ضعْنٌ يغلب على الظن أنه قتله . 

قال القاضي: يجوز للأولياء أن يُقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم 
أنه قتله» وإن كانوا غائبين عن مكان القتل؛ لأن للإنسان أن يحلف على 
غالب ظنه» كما أن من اشترى من إنسان شيئاً» فجاء آخر يدعيه» جاز له أن 
يحلف أنه لا يستحقه؛ لآن الظاهر أنه ملك الذي باعه» إلا أنه لا ينبغي أن 
يحلف إلا بعد الاستثباتِ» وغلبة الظن التي تقارب اليقين» وينبغي للحاكم 
أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من الإثم» وأنها تدع الديار بلاقع . 


فإن لم تكن عداوة ظاهرة» ولكن غلب على الظن صدق المدّعي؛ 


دق انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١57/١١(‏ 


١.١ 


كتفرق جماعة عن قتيل» أو كانت عصبية من غير عداوة ظاهرة» أو وجد 
قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم» أو بشهادة من لا ثبت القتل بشهادتهم ؛ 
كالنساء والصبيان والفساق» أو عدلٌ واحدٌ وفسّقةٌء أو تفرق فئتان عن 
قتيل» أو شهد رجلان على إنسان أنه قتل أحد هذين» ونحؤٌ هذه» فليس 


بلوث على معتمد مذهب الإمام أحمد”'' . 


وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ ما يدل على أنه لوث معتبر» اختاره 
أبو محمد الجوزي» وابن رزين» وشيخ الإسلام تقي ا 
وصوبه في «شرح الكافي» . 

قال في «المحرر» وغيره: وعنه ‏ أي: الإمام أحمد ‏ ما يدل على أن 
اللوث كل ما يغلب في الظن صحة الدعوى؛ كتفرق جماعة عن قتيل 
إلخ7", قال في «(شرحه) عن هذه الرواية: هي ظاهر كلامه ؛ لأن ذلك هو 
المقصود من اللوث» فيكون معتبراً كما في العداوة الظاهرة. 

قال علماؤنا: وأما قول المجروح: جرحني فلانٌ» فليس بلوث على 
كلتا الروايتين”*'؛ لأن قول المجروح : جرحني فلان دعوى منه لا تزيد على 
دعوى الولي» وإذا لم تكن دعوى الولي لوثاًء فكذلك دعوى المجروح› 
ولأن اللوث مستند الدعوى. فلا تكون الدعوى بمجردها لوثاًء هذا 
المذهب» وعليه الأصحاب . 


وهذا خلافٌ للإمام مالك رضي الله عنه -؛ فإن السبب الذي يملك به 


.)۱۹۹-۱۹۷ /٤( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)59/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )( 

(*) انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (۲/ .)١6٠١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» .)٠١١/۲(‏ 


أوليَاء المقتول القسامة عندة: أن يقول.ولى المقتول: دمئ عتد فلن عمداً: 
وخوت المقتول الغا مصلا حراء وسو اء كان عد لا أو قامتفا : ذكراً أو أنثى. 
أو يقوم لأولياء المقتول شاه واحد. 


واختلف أصحابه في اشتراط عدالة الشاهد. فاعتبرها ابن القاسم دون 


- الثالث : اتفاقٌ الأولياء في الدعوى» فإن كدب بعضهم بعضاء فقال 
أحدهم : قتله هذاء وقال الآخر: لم يقتله هذاء أو بل قتله هذاء لم تثبت 
القسامة» سواء كان المكدّب عدلاً أو فاسقاً؛ لعدم التعيين» فلو كانت 
الدعوى على أهل مدينة أو محلة؛ أو واحد غير معين» لم تسمع . 

- الرابع : أن يكون في المُدّعين ذكور مكلفون» ولو واحداً» فلا مدخل 
للنساء والخناثى والصبيان والمجانين في القسامة» سواء كانت الدعوى في 
القسامة أن القتل عمداً أو خطأء فيقسم الرجال العقلاء فقطء ويثبت الحق 
للجميع» فإن لم يكن فيهم ذكر» فكما لو نكل الورثة» فيحلف المذعى عليه 
ين ا و 

ولا تسمع الدعوى فيها إلا أن تكون محررة بأن يقول: أَدّعي بأن هذا 
قتل وليّ فلان بن فلان عمداً أو خطأ أو شبة عمد» ويصف القتلّ» إن كان 
عمداًء قال: قصد إليه بسيف أو بما يقتل مثله غالباً» فإن أقرّ المدّعى عليه» 
لبت القتل» .وإن أنكرة وئم ية حكم بها وإلاء. از الآمن إلى 
اا 


.)۲۱۹/۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)5١7-3٠٠١ /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 
. )3948 /۸( انظر: «المغنى) لابن قدامة‎ )۳( 


1۰¥ 


* الثاني : قد قدّمنا عن الإمام مالك : أن السبب الموجب للقسامة عنده 
أن يقول المقتول: دمي عند فلان_مثلاً -ء أو نيك وا 

قال ابن القاسم : يعتبر في هذا الشاهد أن يكون عدلاً كما قدّمنا عنه ل 
وأن يكون ذكراً»ء ولم يشترط ذلك أشهبٌ» ومن الأسباب الموجبة للقسامة 
عنده من غير خلاف عنه : أن يوجد المقتول في مكان خالٍ من الناس» وعلى 
رأسه رجل شاك في السلاح» مختضبٌ بالدم» وكذلك إن شهد شاهدان 
بالجرح» ثم أكل وشرب وعاش مدّة» ثم مات . 

وقال أبو حنيفة: القسامة وجود القتيل في موضع هو في حفظ قوم أو 
حمايتهم؛ كالمحلة والدور ومسجد المحلة والمقبرة» فكل ذلك موجتبٌ 
للقسامة» ولو كان الدم يخرج من أنفه ودبره وفيه» فليس بقتيل» ولو خرج 
من أذنه أو عينه» فهو قتيل تسوغ فيه القسامة . 

وقال الشافعي: السبب الموجب للقسامة اللوث» قال: واللوث 
عندي: أن يُرى قتيل في محلة أو قرية لقوم بينهم عداوة ظاهرة» [ولا 
يشارك لأهل المحلة والقرية غيرهم؛ فإن ذلك لوث» فإن عدم أحد 
الشرطين» لم يكن لوثاً عنده. 

ومنه: أن يدخل نفر داراً» فيتفرقون عن قتيل» سواء كان بينهم عداوة 
ظاهرة]'» أو لم تكن . 

ومنه : أن يزدحم الناس في موضع ؛ كالطواف» ودخول الكعبة» أو على 
مصنع ماء» أو في باب ضيق» فيوجد فيهم قتيل . 


ومن ذلك : أن يوجد في صحراء رجلٌ مقتول بالجرح» وبقربه رجل معه 


(۱( ما بين معكوفين ساقطة من «(ب» . 


٩۸ 


سلاح» والدمٌ على سلاحهء أو ثوبه» وليس إلى جنبه عينٌ أو أثر» ومعنو 
ذلك : ألا يُرى بقربه سَبّع » [أ]و يُرى أثر الدم في غير الطريق”'" . 

إذا علمت هذاء فحاصل الشبهة الموجبة للقسامة من حيث الجملة سبع 
صور: 

الأولى: أن يقول المقتول في حياته : دمي عند فلان» وهو قتلني» أو 
ضربني» ونحو ذلك» هذا موجب القسامة عند مالك والليث» واذعى مالك 
أنه مما أجمع عليه الأئمة قديماً وحديثاً. 

قال القاضي: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهماء ولا روي عن 
غيرهماء وخالفا في ذلك العلماء في الفقه» فلم ير أحد غيرهما في هذا 
قسامة"» واحتجّ الإمام مالك لذلك بقصة بني إسرائيل؛ قوله ‏ تعالى -: 
# كَقُلمَا أصْرِبْوه عضا ذلك يح لَه الْمَوْنَ 4 [البقرة: ۷۳]» قال : فحييّ الرجل » 
فأخبرَ بقاتله» واحتجّ أصحابه - أيضاً ‏ بأن تلك حالة يطلب فيها غفلة 
الناس» فلو شرطنا الشهادة» وأبطلنا قول المجروح» أدَى ذلك إلى إبطال 
الدماء غالباًء قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروحٌ الصدق» ويتجنب 
الكذب والمعاصيّ» ويتزوّد البر والتقوى» فوجب قبول قوله. 

الثانية : اللوثُ من غير بيّنة على معاينة القتل» وبهذا قال إمامناء 
ومالك والشافعي» والليث» ومنه في قول» وهي معتمد مذهب الشافعية : 
شاد العو ل و 


الثالثة: إذا شهد عدلان بالجرح» فعاش بعده أيامآء ثم مات قبل أن 


.)57١-5١9/5( انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة‎ )١( 
.)55١ /0( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ (2 


۱۹ 


يفيق منه» قال به مالك والليث» فإنهما قالا: هو لوث» وقال غيرهما: 
لا قسامة» بل يجب القصاص بشهادة العدلين . 

الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول» أو قريباً منه» ومعه آلة القتل» 
وعليه أثر - كما قدّمنا آنفاً - عن الشافعي» أو تفرّق جماعة عن قتيل» فهذا 
لوث عند كمالك 

الخامسة: أن تقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند 
مالك والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وعن مالك رواية: أنه لا قسامة» 
بل فيه الديّة على الطائفة الأخرى إن كان من الطائفتين» وإن كان من 
غيرهماء فعلى الطائفتين جميعاً. 

السادسة: أن يوجد الميّت في زحمة الناس» قال الشافعي: تثبت فيه 
القسامة» وتجب لها الديّة» وقال مالك: هو هدرء وقال الإمام أحمدء 
والثوري» وإسحاق: تجب ديّته في بيت المال» وروي مثله عن عمرء 
وعلي ‏ رضي الله عنهما -. 

السابعة: أن يوجد في محلة قوم» أو قبيلتهم. أو مسجدهم» فقال 
الجمهور: لا يثبت بذلك قسامة بمجرده» بل القتيل هدر قال الشافعي : 
إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يخلطهم غيرهم» فيكون كالقصة التي جرت 
بخيبر» فحكم ئ فيها بالقسامة لورثة القتيل؛ لما كان بين الأنصار وبين 
اليهود من العداوة» ولم يكن هناك سواهم . 

ومعتمد مذهب أحمد: حيث كانت العداوة الظاهرة تثبت القسامة» ولو 
كان في الموضع الذي وجد به القتيل غير العدو. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة 
ونحوها يوجب القسامة» ولابد عندهم أن يوجد بالقتيل أثر. 
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قالوا: فإن وجد القتيل في المسجد» حلف أهل المحلة» ووجبت الدية 
في بيت المال» وذلك إذا ادّعوا على أهل المحلة . 

وقال الأوزاعي: وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة» وإن لم يكن 
عليه أثر. 

ولحو ةاغن داود , 

# الثالث: قد عَلم أن الدعوى لا يسوغ سماعها على أكثر من واحدء 
هذا معتمد متأخري علمائناء وجزم به «الاقناع»*"» E E‏ 
ول الغانة3520 وغيرها. 

وفي «شرح المقنع» لشمس الدين بن أبي عمرو ‏ قدس الله روحه - 
ما نصه : فإن كانت الدعوى على واحدء فأقرّ» ثبت القتل» وإن أنكرٌ» وثمة 
بيّنة» حكم بهاء وإلاء صار الأمر إلى الأيمان» قال: وإن كانت الدعوى 
على أكثر من واحد» لم تخل من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يقول: قتله هذاء أو هذا تعمّد قتله» ويصف العمد بصفته» 
فيقال له : عيّن واحداًء فإن القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من 
واحد. 

الثاني : أن يقول: تعمّدَ هذاء وهذا كان خاطئاًء فهو يدّعي قتيلاً غير 
موجب للقود» فيقسم عليهماء ويؤخذ نصف الديّة من مال العامد» ونصفها 
من مال الخاطىء . 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي :»)١57-١54/1١(‏ وعنه نقل الشارح -رحمه الله- 
الصور السبع الماضية . 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١7/54(‏ 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى .)٠١8/0(‏ 

.)٠١۴ /1( انظر: اغاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )٤( 
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الثالث: أن يقول: عمد هذاء ولا أدري أكان قتل الثاني عمداً أو خطأً 
فقيل: لا تسوغ القسامة هاهنا؛ لأنه يحتمل أن يكون الآخر مخطئاًء فيكون 
موجبها الديّة عليهماء ويحتمل أن يكون عامداًء فلا تسوغ القسامة هاهناء 
ويجب أن يعين واحداًء والقسامة عليه» فيكون موجبها القودء فلم تجز 
القسامة مع هذاء فإن عاد فقال: علمت الآخر كان عامداًء فله أن يعين 
واحذاء ويقسم عليه» وإن كان مخطئاًء ثبتت القسامة حينئذ» ويُسأل 
لاخر فإ انكر تحت القسامة» وإن أف كيت الل :بكرن علزه تسف 
الديّة في ماله؛ لأنه ثبت بإقراره» لا بالقسامة. 

وقال القاضي : يكون على عاقلته» والأول أصح؛ لأن العاقلة لا تحمل 
اعترافاً. 

الرابع : أن يقول: قتلاه خطاًء أو شبه عمدء أو: أحدهما خاطئاًء 
ولا شر كيه السيده فله أن يقسم عليهماء فإن ادّعى أنه قتل وليه عمداًء 
فسكل عن تفسير العمدء ففسره بعمد الخطأء قبل تفسيره» وأقسمَ على 
ما فسره به ؛ لأنه أخطأ في وصف القتل بالعمدية . 

ونقل المزني عن الشافعي: لا يحلف عليه؛ لأنه بدعوى العمد برأ 
العاقلة» فلم تسمع دعواه بعد ذلك ما يوجب عليها المال» ولنا: أن دعواه 
قد تحررت» وإنما غلظ في تسمية شبه العمد عمداًء وهذا مما يشتبه» فلا 
يؤاخذ به» ولو أحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى» وتبين نوع القتل» لم 
يعتد باليمين؛ لأن الدعوى تنيع غير محررة» فكأنه أحلفه قبل 
العو 0 


.)٤٠۳/٠١( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
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وقال في «شرح الكافي»: وأما الدعوى على واحدء فإن كانت عمداً 
محضآء لم يقسموا إلا على واحد معين» ويستحقون دمه» وهذا بلا نزاع» 
وإن كان خطأء أو شبه عمد» فالصحيح من المذهب والروايتين: ليس لهم 
القسامة» ولا تشرع على أكثر من واحد» وعليه جماهير الأصحاب: منهم : 
الخرقي» وأبو بكر» والقاضي» وجماعة من أصحابه؛ كالشريف»› 
وأبي الخطاب» والشيرازي» وابن عقيل» وغيرهم» وقدّمه في 
«المحرر)0 2 و«النظم»ء و«الحاوي الصغيراء و«الفروع»"» وغيرهم . 

وعنه - رضي الله عنه -: لهم القسامة على جماعة معينين» ويستحقون 
الدية» وهو الذي قاله الومام الموفق في «المقنع»” "2 و«الكافي)7؟ . 

قال في «الإنصاف)2020 واشرح الكافي»: جزم به في «الهداية»ء 
و«المذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة»» وقدمه في «الرعايتين»)» 
وظاهر كلام الموفق أن غير الخرقي قال ذلك وتابعه على ذلك الشارح» 
وابن منجا في «شرحه»» وليس الأمر كذلك» فقد اختار ذلك جماعة غيره» 
فعلى هذه الرواية: هل يحلف كل واحد من المدّعى عليهم خمسين يمينا 
أو قسطه من الخمسين؟ وجهان» وعبارة «المحرر»: لا قسامة على غير 
معين بحال» ولا قسامة على أكثر من واحد في عمد ولا خطأء وعنه: تشرع 
على الجماعة فيما لا توجب القود» ويجب بهاالدية" . 


() انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية .)٠١١/۲(‏ 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١7/5(‏ 

(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۸/ ۳۸۷). 

(4) انظر: «الكافي» لابن قدامة (6/ 00170 / 

.)١55-١50 /۱۰( انظر: «الإنصاف» للمراداوي‎ )٥( 
.)٠١١ /۲( انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية‎ )5( 
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قال شارحه مستدلاً لما قدمه من اعتبار عدم القود للمدعى عليه : يشترط 
أن يكون واحداًء فلا تسمع على أكثر من واحد» سواء كانت الدعوى موجبة 
لموجب العمدء أو للخطأ في إحدى الروايتين؛ لأن في حديث قتل 
الأنصاري في رواية متفق عليها: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم» 
فيدفع برمته»""» ولأنها بيّنة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل د 
فيقتصر عليه» ويبقى ما عداه على الأصل . 

قال: والرواية الأخرى إن كانت موجبة للقتل» فكذلك» وإن كانت 
کو لتيل ا على ا أن ا اميل خالا جم ا 
والقسامة بيّنة يثبت بها المال هاهناء فاستوى فيها الواحد والجماعة في 
الثبوت؛ كالشهادة» وهذا بخلاف ما فيه القود؛ فإن التشديد في قتل النفس 
أوجبَ أن يجعل القسامة على أكثر من واحد شبهة في إسقاط القود؛ لثبوته 
على خلاف الأصل . 

وقال في «شرح المقنع» معلّلاً ا شتراط كون الذي عليه الدعوى واحداً - 
بعد ذكر الحديث المذكور -: ولانها ةا أ القسامة ‏ بيّنة ضعيفة» خولف 
بها الأصل في قتل الواحد» فيقتصر عليه» ويبقى على الأصل فيما عداه. 

ل وان اع ا اا ف ارت وکو فة شا 
على الظن صِدْقَ المدّعي» والقودٌ يسقط بالشبهات» فكيف يثبت بها بقول 
المدّعي ويمينه مع التهمة في حقه» والشكٌ في صدقهء وقيام العداوة 
المانعة من صحة الشهادة عليه في إثبات حق لغيره؟ فَلأنْ يمنع من قبول 
قوله وحده في إثبات حق له أولى وأحرى» وفارق البيّنة؛ فإنها قويت 
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بالعددء وعدالة الشهودء وانتفاء التهمة في حقهم من الجهتين في كونهم 
لاد يثبتون لأنفسهم حقا ولا نفعاء ولا يدفعون عنها ضرراًء ولا عداوة بينهم 
وبين المشهود عليه» ولهذا تثبت بها سائر الحقوق والحدود التي تنتفي 
بالشبهات . 

قال في «شرح المقنع»: وعند غير الخرقي من أصحابنا: أن القسامة 
تجري فيما لا قود فيه» فيجوز أن يُقسموا على جماعة» وهذا قول مالك» 
والشافعي”'' . 

الرابع: يبدأ في القسامة بأيمان المُدّعينء فيحلفون خمسين يميناً 
بحضرة الحاكم: أنه قتله» ويثبت حقّهم عليه" » ويعتبر حضور المدّعى 
عليه وقت اليمين» كالبينة» وحضورٌ المدّعي ‏ أيضاً -» فإن كانت الدعوى 
على أهل مدينة أو محلة» أو واحد غير معين» أو جماعة منهم بغير 
أعيانهم» لم تسمع» وبهذا قال الشافعي . 

وقال أصحاب الرأي: تسمع» ويُستحلف خمسون منهم؛ لأن الأنصار 
ادّعوا القتل على يهود خيبرء ولم يعينوا القاتل» فسمع رسول الله ككل 
دعواهم. ولّنا: أنها دعوى في حقء فلم تسمع على غير معين كسائر 
الدعاوى» فأما الخبر» فدعوى الأنصار التي سمعها رسول الله ية لم تكن 
الدعوى التي بين الخصمين المختلف فيهاء فإن تلك من شرطها حضور 
المدّعى عليه عندهم» أو تعذر حضوره عندناء وقد قال لهم رسول الله كَل : 
اتسمون قاتلّكمء ثم تحلفون عليه» الحديث» رواه الإمام أحمد"» وفي 
)١(‏ انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)77-777/1١(‏ 


(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۲٠۲/٤(‏ 


المتفق عليه : ا[يقسم 2١]‏ خمسون منكم على رجل منهم»" فهذا ناف أن 
٠‏ الدعوى لا تصح على غير معين” " . 

فإن لم يحلفواء حلف المدّعى عليه خمسين يميناًء وبرىء» هذا قول 
يحيى بن سعيد» وربيعة» وأبي الزناد» والليث. ومالك وأحمدء 
والشافعي . 

وقال الحسن: يستحلف المدّعى عليهم أولاً خمسين يميناًء ويبرؤون» 
فإن أبوا أن يحلفواء استحلف خمسون المدّعين إن حقنا قبَلكم» ثم يقبلون 
الدية؛ لقوله بي : «ولكن اليمين على المدّعى عليه» رواه مسل“ . 

وقال الشعبي» والنخعي» والثوري. وأصحاب الرأي: يستحلف 
خمسون رجلاً من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل: بالله ما قتلناء 
ولا علمنا قاتلاً» ويغرمون الدية» واحتجّوا لذلك أن سيدنا عمر - رضي الله 
عنه ‏ قضى به . 


ولنا: مافي «الصحيحين» من حديث سهل بن [أبي]“ حثمة» 
وما فيهما يقضى على غيره» ولا يقضى عليه غيذه مما عارضه من الأحاديث 


وتختص الأيمان بالوارث الذكور دون غيرهم» فتقسم بينهم على قدر 


)١(‏ ما بين معكوفين ساقطة من «(ب». 

(۲) تقدم تخريجه. 

() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)١١/٠١(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم(١١1١)».‏ كتاب: الأقضية» باب : اليمين على المدعى عليه» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -. 

)٥(‏ ما بین معكوفين ساقط من «ب). 


إرثهم » ويجبر کسر . وهذا مذهب الشافعى - أيضاً -. 


وعن مالك أنه قال ينظن إلى من عليه أكثر اليمين» فيجبر عليه» 
وو لتك الله عالق اموق 
الخامس: إذا حلف الأولياء» استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمداًء 


إلا أن يمنع منه مانع» روي ذلك عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وبه 
قال مالك» وأبو ثورء وابن المنذر. 


وعن معاوية» وابن عباس» والحسن» وإسحاق: لا يجب بها إلا 
الدية؛ لقول النبىّ بي لليهود: «إما أن تَدُوا صاحبكمء وإما أن تؤذنوا 
بحرب من الله" ولأن أيمان المدعين إنما هي لغلبة الظن وحكم 
الظاهرء فلا يجوز إشاطة الدم بها؛ لقيام الشبهة المتمكنة» ولأنها حجة 
لا يثبت بها النكاح» فلا يجب بها القصاص؛ كالشاهد واليمين» وبه قال 
الشافعي في معتمد مذهبهم . 

ولنا: قوله ء4: «يقسم خمسون منكم على رجل منهمء فيدفع إل 
برمته»"» وفي رواية مسلم : ويلم إليكم»“» وفي لفظ: «وتستحقون 
دم صاحبكم»* وأراد: دم القاتل؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين», 
ولأنها حجة يثبت بها العمد» فيجب بها القود كالعمد. 


(۱) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر 23594-78/١١(‏ "7 074). 

(۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)٥۹۸۸(‏ 

)۳( تقدم تخريجه . 

)2 تقدم تخريجه. 

(5) رواه البخاري (51759)» كتاب: الأحكام» باب: كتاب الحاكم إلى عماله» 
والقاضي إلى أمنائهء ومسلم »25/1١779(‏ كتاب : القسامة» باب : القسامة. 


11۷ 


وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول: أن النبي ية أقاد بالقسامة 
بالطائف”!'» وهذا نص» ولأن الشارع جعل القول قول المدعي مع يمينه 
احتياطاً للدم» فإن لم يجب القود. سقط هذا المعنى”" . 
تتماث : 

صفة يمين القسامة أن يقول: والله الذي لا إله إلا هوء عالم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور» لقد قتل فلان بن فلانٍ الفلاني - ويشير إليه - 
فلاناً ابنى» أو أخى» ونحوه» منفرداً بقتله ما شركه فيه غيره» عدا وش 
عمد أو خطأ بسيف. أو بما يقتله غالباً» ونحو ذلك» فإذا اقتصر على لفظة : 
والله» كفى » ويكون بالجر» فإن نطق به مضموماً أو منصوباًء أجزأه . 

قال القاضي : ولو تعمده. لآنه لحن لا يحيل المعنى» وبأي اسم من 
أسماء الله - تعالى -» وصفة من صفات ذاته حلف» أجزأه إذا كان إطلاقه 
ينصرف إلى الله . 
في قتله» ولا فعلت شيئاً مات منه› ولا كان سبباً فى موته» ولا معنا عل 
موه . 

فإن لم يحلف المدعون» أو كانوا نساءً» حلف المدعى عليه خمسين 
بحي وبرىء. 

فإن لم يحلف المدعون» ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه الإمام 


)۱( رواه أبو داود في «المراسيل» (559), ومن طريقه : البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۸/ ۱۲۷)» عن قتادة وعامر الأحول» عن أبي المغيرة» به. قال البيهقي : وهو 


(۲) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر /١١(‏ 79 50). 


11۸ 


من بيت المال» فإن تعذرء لم يجب على المدعى عليه شيء» وإن رضوا 
بيمينه» فنكل» لم يحبس على المعتمد» ولزمته الدية» ولا قصاص”'. 

وفي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد: أنه إذا امتنع من اليمين» يحبس 
حتى يحلف”"'. وهو قول أبي حنيفة» والله - تعالى ‏ الموفق . 


*% # ين 


.)75١0-7١ 5 /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)٠١١ /۲( انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية‎ )۲( 


۱۹ 


عَنْ اتس بْن مَالك ‏ رَضى اللْهعَنْهُ -: أن جَارية جد رَأْسْهَا 0 


Cr 


حول E‏ نُ؛ فُلآنُ ذكرَيَهُودِي» تاوما 
برَأْسهَاء قاد اليَهُودِئٌ» فَاعْترَفَ» 


(TD), 2ه‎ 52 2 


9 ٠ هه‎ 


)١(‏ كذا ذكره الشارح رحمه الله - في «شرحه)» هذاء والذي ف في «الصحيحين»2: 
«يَُرَضل)2. 

(؟) # تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۲۸۲)ء كتاب: الخصومات» باب: 
ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم والذمي. و(2,)50960 
كتاب : الوصاياء باب : إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت» و(5989))» 
كتاب: الطلاق» باب: الإشارة فى الطلاق والأمورء و(5587)» كتاب: 
الديات» باب: سؤال القائل خی بق والإقرار في الحدود» و(1547)» باب : 
إذا قتل بحجر أو بعصاء و(5580)» باب : من أقاد بالحجرء و(5590)» باب : 
إذا أقر بالقتل مرة قتل به» ومسلم »)17-1١7/17175(‏ كتاب: القسامة» باب : 
ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل 
بالمرأة» وأبو داود (4071- ۲۹٥٤)ء‏ كتاب : الديات» باب: يقاد من القاتل» 
و(5575). باب: القود بغير حدید» والنسائى (١٤۷٤۔‏ ”4757)» كتاب: 
القسامة» باب : القود من الرجل للمرأة» وابن ماجه (5130), كتاب : الديات» 
باب : يقتاد من القاتل كما قتل . ۰ 


1۲۰ 


اه كسم e‏ 7 ف Sl o‏ ع ميمه 
جَاريَة على أؤضاح › َأَقَادَهُ بهًا الك ي . 


Ê ¢ 


كت 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن جارية)؛ أي : من 
الأنصارء ولم يسمها البرما رع ولا في «الفتح» (وجد) ‏ بضم الواو وكسر 
الجيم - مبنياً للمفعول» (رأشها) ‏ بالرفع - نائب الفاعل» (مرضوخاً)» 
منصوب على أنه مفعول ثان لوجد ‏ وفي لفظ عند البخاري» وغيره: أن 
يهودياً رض رأسَ جارية”"' (بينَ حَجّرين) . 


قال في «المطالع»: رضخ رأسه: شدخ””"». وفي «شرح البخاري» 


)١(‏ رواه مسلم ».)١5/171/(‏ كتاب: القسامة» باب: ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل للمرأة» والنسائي 
»)٤۷٤١(‏ كتاب: القسامة» باب: القود من الرجل للمرأة» واللفظ له» وكذا 
رواه البخاري أيضاً .)558١(‏ كتاب: الديات» باب: قتل الرجل بالمرأة. 
والترمذي »)١7454(‏ كتاب: الديات» باب : ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة» 
وابن ماجه (5155؟)2 کتاب : الديات» باب : يقتاد من القاتل كما قتل. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١5/54(‏ واعارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١594/5(‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(5517/5)» و«المفهم)' للقرطبي (4)55/0, و«شرح مسلم» للنووي 
(١1//اه١)ء‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)97/5 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (۳/ 22١57١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۱۹۸/۱۲)» 
و«عمدة القاري» للعینی (۱۲/ 2)557 و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)58/١١(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (۳/0). و«نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ .)٠١١‏ 

(۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۲۸۲» 00 TEA‏ 164°(. 

(۳) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲۹۳/۱). 


۲۱ 


للعيني: يقال: رضضت الشيء رَضآء فهو رضيض ومرضوض”'» وقال 
ابن الأثير: الرضٌ : الدق الجريش. قال العيني في رواية لمسلم: فرضخ 
رأسها بين حجرين”". وفي رواية أبي داود: رضخ رأسها بالحجارة“» 
وفي رواية الترمذي: فرضخ رأسهاء وأخذ ما عليها من الحلي”» وقال: 
هذا الاختلاف في الألفاظ. لا في المعاني» فإن الرضخ والرض والرجم 
كله عبارة هاهنا عن الضرب بالحجارة» والرضخ - بالضاد والخاء 
المعجمتين ‏ هو الدق والكسر» وهو المراد هناء ويجيء بمعنى الشدخ"' . 

قال الترمذي في روايته: فأدركت وبها رمق (فقيل) لها: (من فعل 
هذا بك)؟ أي: قال لها أهلّها ذلك» (فلان؟ فلان؟) بتقدير همزة الاستفهام 
كما هو في رواية البخاري فهو استفهام على سبيل الاستخبار“ فلم 
يزالوا يقولون لها مثل ذلك وهي غير موحية لأحد (حتى ذكر) لها (يهودي) 
لم يسم (فأومأت) الجارية (برأسها) . 

وقال ابن التية: ضواية 'فآومات» :وثلاثية: ويا وفي «المطالع» 


.)707 /۱۲( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 

(۲) انظر: الفا فى ربت الحديعة لابن الأثير (۲۲۹/۲). 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم 2»)١7/17177(‏ لكن بلفظ: «ورضخ رأسها 
بالحجارة» . 

(54) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (/507). 

(5) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (1795). 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعينى /١١(‏ 707). 

)۷( تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (18945). 

)۸( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۲۸۲» 0۵ 4(. 

(9) انظر: «عمدة القاري» للعينى (۱۲/ 767). 

8 قرس ا 


۲۲ 


يقال منه: وَمَأَ وَأَوْمَاً'©» وفي «الصحاح»: أومأت إليه: أشرت إليهء 
ولا تقل : OPT)‏ وفي «القاموس» : وما إليه؛ كرضع : أشار؛ 
كاوماء ووم . 

ع 5 5 ع ء۶ : 

(فاخذ اليهودي) الذي أومات إليه» فسئل عما فعل بالجاريةمن رضخ 
رأسهاء (فاعترف) بأنه هو الذي فعل بها ذلك» (فأمر رسول الله ياء أن 
يُرضخ رأشه)؛ أي : اليهودي الذي رضخ رأس الجارية (بين حجرين) كما 
فعل بها ذلك جزاءً وفاقاً. 

احتج به عمر بن عبد العزيز» وقتادة» والحسن» وابن سيرين» وقال به 
جمهور الفقهاء: أحمد» والشافعى» ومالك» وأبو ثورء وإسحاق» وابن 
المنذر» وجماعة من الظاهرية» على أن القاتل يقتل بما قتل به . 

وقال ابن حزم: قال مالك: إن قتله بحجر أو بعصًا أو بالنار أو 
بالتغريق» قتل بمثل ذلك » يكور عله اا خس يمواف: 

وقال الشافعى : إن ضربه بحجر أو بعصًا حتى مات» ضرب بحجر أو 
يعض اید خی :نموتف» فإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات» حبس 
مثلّ المدة حتى يموت» فإن لم يمت» قتل بالسيف» وهكذا إن غَرّقهء 
وهكذا إن ألقاه من مَهُواة عالية» فإن قطع يديه ورجليه» فإن قطع يديه 
ورجليه» قطعت يدا القاتل ورجلاه» فإن مات» وإلا قتله بالسيف . 


وقال أبو محمد: إن لم يمت» ترك كما هو حي حتى يموت» لا يطعم 
)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)0١/١(‏ 


(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 87)» (مادة: ومأ). 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ١۷)»ء‏ (مادة: ومأ). 


۲۳ 


ولا يسقى» وكذلك إن قتله جوعاً أو عطشاًء جوع أو عُطُش حتى يموت» 
ولأ يراع المدة أف 
قلت : وما ذكره عن الإمام أحمد إنما هو على إحدى الروايتين عنه . 
قال في «شرح المقنع»: وإن قتله بغير السيف» مثل إن قتله بحجر أو 
هدم أو تغريق أو خنق» فهل يستوفي القصاص بمثل ما فعله؟ على روايتين: 


إحداهما: له ذلك» وهو قول مالك» والشافعي . 

والثانية : لا يستوفى إلا بالسيف في العنق» وبه قال أبو حنيفة فيما إذا 
قتله بمثل الحديد على إحدى الروايتين عنده» أو جرحه فمات”" . 

وقال الإمام الموفق في «متن المقنع»: ولا يستوفى القصاص في النفس 
إلا بالسيف في إحدى الروايتين» والأخرى: يفعل به كفعله» فلو قطع يديه 
ثم قتله» فعل به كذلك» وإن قتله بحجرء أو غرّقه» أو غير ذلك» فعل به 
مثل فعله» وإن قطع يده من مفصل أو غيره» أو أوضحه فمات» فعل به 
كفعله» فإن مات» ولا فرق و 

وقال القاضي : يقتل» ولا يزاد على ذلك» رواية واحدة. 

قال في «شرحه»: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في كيفية الاستيفاءء 
فروي عنه: لا يستوفى إلا بالسيف في العنق» وبه قال عطاءء والثوري» 
وأبو يوسف» ومحمد؛ لما روي عن التبيّ ييه أنه قال: «لا قود إلا 


.)7057 /۱۲( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 


(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)٤١٤/۹(‏ 
(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (۸/ 557) . 


١> 


بالسيف» رواه ابن ماجه”"“؛ لأن القصاص أحد بدلي النفس» فدخل الطرف 
في حكم الجملة كالدية» فإنه لو صار الأمر إليهاء لم يجب إلا دية النفس» 
ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل» وإتلاف الجملة» 
أمكن هذا بضرب العنق» فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه» كما لو قتله 
بسيف کلل» فإنه لا يقتل بمثله . 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد قال: لأهل المقتول أن يفعلوا بالقاتل 
كما فعل» وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز» ومالك» والشافعي ؛ لقوله - 
تعالى - 5 : ول عاتم فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ ما عوقنم بهد 4 [النحل »]١١١:‏ وقوله: 
فمن اعد یک كاعد عدوا عََِهِ بعل ما أعْتّدئ عَلنک # [البقرة: 195]» ولهذا 
الحديث؛ فإنه يي أمر أن يفعل باليهودي مثل ما فعله» ويروى عنه كي : أنه 
قال: «من حرق حرقناه» ومن غرّق غرقناه»"» ولأن موضوع القصاص 
على المماثلة» ولفظه مشعر به» فوجب أن يستوفى منه مثل ما فعل» كما لو 
ضرت العتق واج د أخر غيرة: 
وأما حديث: «فلا قود إلا بالسيف»» فقال الإمام أحمد: ليس إسناده 
. 
)١(‏ رواهابن ماجه (/5551), كتاب: الديات» باب : لا قود إلا بالسيف» من حديث 
النعمان بن بشير - رضي الله عنه -. ورواه ‏ أيضاً (7774)» من حديث أبي بكرة 
- رضي الله عنه» وهو حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
60/10 
200 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 57)) من حديث عمران بن يزيد بن البراء» 
عن أبيه» عن جده» به. قال ابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ :)۳١۷‏ وهذا 
لا يثبت عن رسول الله كَل إنما قاله زياد فى خطبته . 
() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ .)50١-5٠٠‏ 


10 


وفي «شرح البخاري» للبدر العيني: قال عامر الشعبي» وإبراهيم 
النخعي» والحسن البصري» وسفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف»› 
ومحمد: لا يقتل القاتل في جميع الصور إلا بالسيف”'» واحتجوا بحديث 
النعمان بن بشير مرفوعاً: «لا قود إلا بحديدة» رواه أبو داود الطيالسي''"'. 
والطحاوي» ولفظه عنده: «لا قود إلا بالسيف»“"» وأخرجه 
ارق | 


قلت: وفي إسناده جابر الجعفي مطعون فیه» لکن حديث ابن ماجه 
رواه عن أبي بكرة مرفوعاً سنده جيد» وأخرجه البيهقي في ١سئنه»‏ من 
حديث أبي هريرة مرفوعا”'' . 

والحاصل: أن هذا الحديث روي عن عدة من الصحابة» منهم: 
علي بن ابي طالب» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» والنعمان بن بشير» 
وأبو بكرة» وعبد الله بن مسعود» فقد تعددت طرقه» وتباينت مخارجه» 
فلا جرم لا أقلَّ من أن يكون حسنآء وحينئذ يصح الاحتجاج به» ويسوغ 
ادع زه رال عل مر بهد 


.)75851 /١؟( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 

ااا و 

(۳) رواه الطحاوي في ع الآثار» ("/ 184). 

)€( رواه الدارقطني في «سننه» .)١١5/5(‏ 

- قلت: والعجب من الشارح‎ .)۲٦٦۸( تقدم تخريجه عند ابن ماجه برقم‎ )٥( 
رحمه الله - كيف جود إسناد حديث أبى بكرة  رضى الله عنه -» والأئمة - كالبزار‎ 
ان علق الف ور ر عا مه كنا تاق دك لتعافظ ابن‎ 
.)١9/5( وفي «التلخيص الحبير»‎ .)٠٠٠١ /۲( حجر في «الدراية»‎ 

3( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٦۳/۸(‏ 


١5 


(و)في رواية (لمسلم) في «صحيحه» والإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي الخراساني مصنف كتاب «السنن الكبرى» و«الصخرى»» 
و«الكبرى» أحد الكتب الستة» (والنسائي)» ويقال فيه: النّسَوي نسبة إلى 
نسا: كورة من كور نيسابور. 

وقال المسعودي: نسا: من أرض فارس . 

وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد: نسا: موضع بخراسان. 

قال الحاكم أبو عبد الله: كان النسائي إمام آهل الحديث» وكان يصوم 
الدهرء ويختم القرآن في كل يوم وليلة» فإذا كان رمضان» ختم في كل يوم 
مرتين» وكان يجاهد ويرابط» ولما امتحن بدمشق» قال: احملوني إلى 
مكة» فخحمل إليهاء ودفن بهاء وهو مدفون بين الصفا والمروة» وكانت 
وفاته في شعبان» قال ابن عساكر: في سنة ثلاث وثلاث مئة» كذا في 
البرماوي . 

قلت: والذي قدمه ابن خلكان: أنه لما قدم دمشق» سئل عن معاوية 
وما روي له من فضائله» فقال: أما يرضى معاوية أن يخرج رأس برأس حتى 
يفضل؟ وفي رواية قال: ما أعرف له فضيلة» ألا لا أشبع الله بطنك» قال: 
وكان يتشبع» فما زالوا يدفعون في حضنه حتى أخرجوه من المسجد» ثم 
حمل إلى الرملة» فمات بها. 

وقال الدارقطني : لما امتحن النسائي بدمشق» قال: احملوني إلى مكة» 
فحمل إليها كما ذكر البرماوي . 

قال ابن خلكان: وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاث مئة . 

قال الحافظ أبو نعيم: مات النسائي بسبب ما داسه أهل دمشق» وكان 


۲۷ 


صنف الكتاب «الخصائص فى فضل على بن أبى طالب - رضى الله عنه - 
وأهل البيت»» وأكثر رواياته فيه عن الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله 
عنه -» فقيل له: ألا تصنف كتاباً في فضائل الصحابة - رضي الله عنهم ؟ 
فقال: دخلت دمشق» والمنحرفٌ عن على رضى الله عنه - كثير» فأردت 
أن يهديهم الله تعالى ‏ بهذا الكتاب . 

وقال الدارقطنى : امتحن بدمشقء فأدرك الشهادة . 

قال: وتوفي يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثلاث 
وثلاث مئة بمكة ‏ حرسها الله تعالى -» وقيل : بالرملة من أرض فلسطين» 
وكان إماماً فى الحديث» ثقة ثبتاً حافظاً . 

قال ابن خلكان: ومولده بنسا في سنة خمس عشرة» [وقيل: أربع 
عشرة]"'' ومئتين» قال: ونَسَأْ ‏ بفتح النون وفتح السين المهملة وبعدها 
همزة -» وهي مدينة بخراسان» خرج منها جماعة من الأعيان'"'. والله أعلم . 

(عن المع ين مالك) أيضاً (- رضي الله جنه نت أن يهودياً) من يهود 
المدينة (قتل جارية) من الأنصار (على أوضاح)ء جمع وضح 5-5 بالضاد 
المعجمة والحاء المهملة ‏ وهو نوع من الحلي يُعمل من الفضة» سميت 
ا اال ام 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من «ب». 

(۲) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان -۷۷/١(‏ ۷۸)» وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله - ترجمته هذه. وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۳۲۸/۱)» واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي .)٠٠١ /١5(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٥(‏ 1968). 


۲۸ 


وفي رواية : أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لهاء 
ثم ألقاها في القليب» ورضخ رأسها بالحجار”'"؟, (فأقاده)؛ أي : اقتص 


منه (بها)؛ أي : الجارية (التبي ك) . 


قال في «المطلع»: القَوَدُ: القصاصء [وقتل القاتل]7" بدل القتيل» 
افك ققدي ادو اا ا 

وفي «النهاية» في قوله به : «من قتل ا فهو ق القود: 
القضاعن توق الال ندل الق رقن أقدتهبيه أده إقادة» واليفيت 
الحاكم : سألته أن 5 واقتدت منهء أقتادء فأما قاد البعيرء واقتادى 
فبمعنى : جره خلفه* . 


وهذه اللفظة التي انفرد بها مسلم عن البخاري”''. فإن ألفاظ 


«الصحيحين» غير ما تقدم : فأشارت؛ يعنى : الجارية برأسهاء فقتله 


رسول الله علد 0 


(۱) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١7/١151/7(‏ 

(۲) في الأصل: «وقبل القائد»» والصواب ما أثبت. 

(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 0701 . 

(4:) رواه أبو داود (5555)» كتاب: الديات» باب: من قتل في عمياء بين قوم» 
والنسائي (5740)» كتاب : القسامة» باب : من قتل بحجر أو سوط» وابن ماجه 
(2570)» كتاب: الديات» باب: من حال بين ولى المقتول وبين القود أو 
الدية» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. ٠‏ 

.)١١9/5( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير‎ )٥( 

() قلت: بل هي في البخاري - أيضاً ‏ كما تقدم تخريجه عنده» ونبّه على ذلك 
الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: ١7‏ 7). 

(۷) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١0 /١571/5(‏ 


١ 


وفي لفظ اخر: فأخذه رسول الله اة فأمر به أن يرجم حتى يموت» 
)۱( 


فرُجم حتى مات 
وفي آخر: فأمر به أن يُرَضنَّ رأسّه بالحجارة» خرّجه البخاري في باب : 
الإشارة فى الطلاق0" . 


وفي لفظ آخر عن انش قال: عدا يهودي على جارية» فأخذ أوضاحاً 
كانت عليهاء ورضخ رأسهاء فأتى بها أهلّها رسول الله َة وهي في آخر 
رمق وقد أصمتت» فقال لها رسول الله ية : «من قتلك فلان؟» لغير الذي 
قتلهاء فأشارت برأسها: أَنْ لإ" , 

وفي لفظ: فرفعت رأسهاء قال: «فلان؟» لرجل آخر غير الذي قتلهاء 
فأشارت برأسها: أن لاء فقال: «فلان؟» لقاتلهاء فأشارت: نعم» وفي 
لفظ: فقال لها في الثالثة : «فلان قتلك؟)». فخفضت رأسهاء فأمر به 
رسول الله یاو فرضخ رأسه بين حجرین“ . 

والحاصل : أن الحديث دل على عدة أشياء : 


منها: اعتبار الإشارة. وقد اختلف العلماء فى العمل بمضمونها إذا 
كانت من مريض» فقال علماؤنا في كتاب : الوصايا: ولا تصح الوصية ممن 
اعتقل لسانه بإشارة» ولو فهمت» إذا لم يكن ميئوساً من نطقه كقادرء 


.)١57/151/5( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۹۸4٤)ء‏ وهذا اللفظ ليس لهء وإنما هو لمسلم 
برقم »)1١1/17177(‏ ولفظ البخاري ما ذكره الشارح ‏ رحمه الله بعد هذاء فلعله 
سبق قلم منه ‏ رحمه الله -. 

(*) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5989). 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (54/477). 


۳۰ 


ولا من خرس لا تفهم إشارته» فإن فهمت» TSE‏ 


وقالوا في كتاب: الطلاق: : ويقع؛ أي: الطلاق بإشارة مفهومة من 
أخرس فقطء فلو لم يفهمها إلا البعض» فكناية”" . 

وذهب الليث» ومالك» والشافعي إلى أن المريض إذا ثبتت إشارته على 
ما يعرف من حضره» جازت وصيته . 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري: إذا سئل المريض عن الشيء› 
فأومأ برأسه أو بيده» فليس بشيء حتى يتكلم . 

[قال أبو حنيفة: إنما تجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة 
لا يتكلم]"» وأما من اعتقل لسانه» فلا تجوز إشارته . 

فإن قيل : هذا مصادمة للحديث الثابت عن رسول الله ياء فالجواب: 
أن رسول الله َه لم يأمر بقتل اليهودي لمجرد إشارة الجارية» ولكن أمر 
بذلك بعد اعترافه وإقراره أنه قتلهاء فلا حجة فيه على الحنفية من هذا 
الوجه . 

وقال الإسماعيلي : من أطاق الإبانة عن نفسه» لم تكن إشارته فيما له أو 
عليه واقعة موقع الكلام» لكن تقع موقع الدلالة والأمارة على ما يرادء إلا 
فيما يؤدي إلى الحكم على إنسان بإشارة غيره» ولو كان كذلك» لقبلت 
فاد الا هديق با لغار ة يالا : 

ومنها: القتل بالمُتَقَل عمداً» هل يوجب القصاص؟ 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١71/7(‏ 
(۲( المرجع السابق» (8/9هغة). 


(۳) ما بين معكوفين ساقطة من «(ب). 
)٤(‏ انظر: «عمدة القاري» للعيني (۱۲/ 7505). 


۱۳۱ 


قال الجمهور: يوجبه » وخالفهم أبو حنيفة» فأوجب عليه دية مغلظة. 

وأجاب العيني عن ذلك بأنه إنما أمر - عليه السلام ‏ بقتل اليهودي ؛ لأنه 
کا اليناف فقتل ا كاووى عليه أنه لو ا اه 
في الأرض بالفساد» لما قتل مماثلة برض رأسه بين الحجرين» وكان يجب 
أن يكون بالسيف فى العنق» وأجاب: بأنه إنما قتل كذلك؛ لأنه كان قبل 
تحريم المثلة» فلما حرمت» نسخت» فكان القتل بعد ذلك EE‏ 
ولا يخفى أنها دعوى بلا برهان. ظ 

ثم إن لنا عليه هذه الرواية التي في مسلمء والنسائي من حديث أنس 
حيث قال : فأقاده بهاء فهذا خبر صحيح › وهذا بمدعانا صريح › والله 
أعلم . ْ 

ومن أوجب كون القود بالسيفء أجاب عن الحديث المذكور أنه كل 
رأى أن ذلك القاتل يجب قتله لله - تعالى ‏ وللقود إذا كان إنما قتل على 
مال» كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى -» فكان له أن يقتله كيف شاء 
بسيف أو بغيره» وقد ذكرنا أنه روي أنه أمر به عليه السلام ‏ أن يرجم حتى 
يموت» فرجم حتى مات» فدلٌ أن قتل القاتل لا يتعين فيه التمائل”" . 

والذي أجاب به علماؤنا: أن ذلك كان حين كانت المثلة مباحة كما فعل 
- عليه السلام ‏ بالعرنيين"» ثم نسخت بعد ذلك» ونهئ عنها ‏ عليه 
السلام -. 


.)١550-7505/١1( المرجع السابق»‎ )١( 
.)5954/١1( المرجع السابق»‎ )( 
. سيأتي تخريجه‎ (۳) 


۳۲ 


وأما إن قتله بمحرّم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه» قتل 
ال راه وهو مدق عليه توه | ا ا 

نعم حكي عن بعض الشافعية فيمن قتله باللواط: أنه يُدخل في دبره 
خشبة يقتله بهاء وفيمن قتله بتجريع الخمر يجرعه الماء حتى يموت . 
ولا ريب أن هذا - ولاسيما إدخال الخشبة في دبره ‏ أمر مستبشع» فلا 


تكاد تأتي الشريعة بمثله» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


.)57 /5( انظر: «الكافى» لابن قدامة‎ )١( 
قاله أبو إسحاق والإصطخري» كما ذكر النووي في «روضة الطالبين»‎ )۲( 
- وانظر: «المغنى» لابن قدامة (27577//8)» وعنه نقل الشارح‎ »)۲۲۹/0 


رحمه الله -. 


. 373037 


ريشا سس 


عَنْ بي هريره - رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: لما قَتَمَ ال عَلَى رَسُولِهِ بك مَك 
ت هليل رَجُلاً من بي ر بث بقَيلٍ كان لَهُمْ في الجَاهاِيةِ. َقَامَ رَسُولَ اللہ كَل 
ققال: إن الله - عر وَجَلَّ - قد حبس عَنْ مَكَةَ الفيل» وَسَلَّط عَلَيْهَا رَسُولَ 
المُؤمِنينَ وَإنَّالَمْ َل لِأَحَدٍ كان َبْلي» وَل تل لأَحٍَ بَمْدِيء وَإِنمَا أُجِلّتْ 


لي سَاعَة مِنْ نهار وَإِنَّها سَاعَتِي هَذِهِء حرام لا يُعْضَدُ سَجَرْهَاء وَلاَ يُخْتَلَى 
شوگھاء َلآ د قط سَاقطتهَا إلا متش وَمَنْ فيل له قت 0 فهو بخَيْرٍ 


التَظرَيْن ؛ إما أَنْ يُقْبَلَ وَإَِا e‏ 
أبُو شاه» فقَالَ: يا ر ا فقال رول الله كك ااي 
َا 


)00( * تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١7(‏ كتاب: العلم» باب : كتابة العلم» 
و(۲٠۲۳)»‏ كتاب: اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة» و(5585)» 
كتاب: الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» ومسلم 
«(EEA EV /10°)‏ كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» وأبو داود (5505)» كتاب : الديات» 
ولي العمد يرضى بالدية» والنسائي -٤۷۸١(‏ ١۷۸٤)ء‏ كتاب: القسامة» باب: 
هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا ولي المقتول عن القودء والترمذي (1400): - 


۳٤ 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ‏ قال : لما فتح 
الله) - سبحانه وتعالى ‏ (على رسوله) محمد (35ْ مكة) المشرفة» وكان 
ذلك في شهر رمضان في الثامنة (قتلت هذيل) كذا قال المصنف ‏ رحمه الله 
تعالى -» وهو سبق قلم» أو وهم» والصواب: (قتلت هذيل رجلاً من بني 
ليث) كما في «الصحيحين» وغيرهما (بقتيل كان لهم)؛ أي : لخزاعة (في 
الجاهلية) قبل الإسلام . 


قال البرماوي: يؤخذ تعيين القاتل والمقتول به مما روى ابن إسحاق : 
أن خراشا - كبر الخاء المعحمة. واخخرة شين فحجمة رن آمية من حزاعة 
قتل ابنَ الأدلع الهذلي وهو مشرك بقتيل قتل في الجاهلية يقال له أحمر 
اسا اع در 

واسم ابن الأدلع: جنب - بضم الجيم وسكون النون وضم الدال 
المهملة فموحدة-» فقد روى الشيخان» والترمذي عن أبي شريح 


ح- كتاب : الديات» باب : ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو› وابن 

ماجه (7775). كتاب: الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ 5)» و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (578/5)». و«شرح مسلم» للنووي »)١1947/9(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)٩١/٤(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
2575). و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2.23١5‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر .)5١5/١5 »٠٠٠١/١(‏ واعمدة القاري» للعينى (؟5/ 2)١57‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)٠١/٠١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(2155/5©»).» و«نيل الأوطار» للشوكانى (1/ .)١58‏ 

)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/5! ۷۷). وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر .)5١5/١5(‏ 


عن 


خويلد بن عمرو العدوي”''». والشيخان عن ابن عباس" والإمامٌ أحمدء 
وابنُ منيع بسند صحيحء والبيهقي عن ابن عمر"» وابنٌ أبي شيبة» 
a‏ '- رضي الله عنهم -» قالوا: لما كان الغد من يوم 
الفتح» عدت خزاعةٌ على رجل من هذيل» فقتلوه وهو مشرك» (فقام رسول 
الله كَلِِ) في الناس خطيباً بعد الظهر» فأسند ظهره إلى الكعبة . 

وعند ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه ياء 
ركب راحلته» فحمد الله» وأثنى عليه وقال: «يا أيها الناس! إن الله - 
تعالى ‏ حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» ويوم خلق الشمس والقمرء 
ووضع هذين الجبلين» ولم يحرمهما الناس» فهي حرام إلى يوم القيامة» . 


قال في «الهدي» وغيره: وكان ئي قد حكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم 
في بني بكر إلى صلاة العصر من يوم الفتح”") (فقال) ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: (إن الله - عز وجل قد حبس عن مكة) المشرفة (الفيل) الذي 
كان مع أبرهة عامل النجاشي على اليمن؛ لأن أبرهة لما رأى الناس 
يتجهزون أيام الموسم إلى مكة لحج بيت الله ينى كنيسة عظيمة يصنعاءه 
وكتب إلى النجاشي : SE‏ ء كنيسة لم يب يبن لملك مكلهاء 
ولست منتهياً حتى أصرف إليها حم العرب» ذ فسمع به رجل من بني 


)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» «(YA /Y)‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)۸/ 0۲(« لكن من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

2 رواه ابن أبي شبية في «المصنف» (7777/1) باوتقدم تخرييجة عند a‏ 

20 تقدم تخريجه أنفاً. 

() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (58/5). 


۱۳٢ 


مالك بن النضر بن كنانة» فخرج إليهاء فدخلها ليلاء فصعد فيها ولطخ 
بالعذرة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهةء فقال: من اجترأ عليّ؟ فقيل : صنع ذلك 
رجل من العرب من أهل ذلك البيت لما سمع الذي قلت» فحلف أبرهة عند 
ذلك ليسيرنٌ إلى الكعبة حتى يهدمهاء فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك» 
وسأله أن يبعث إليه بفيله» وكان له فيل يقال له: محمود» وكان فيلاً لم ير 
مثله» جسيماً عظيما ذا قوة» فبعث به إليه» فخرج أبرهة في الحبشة سائراً 
إلى مكة ومعه الفيل» فسمعت العرب بذلك» فأعظموه» ورأوا جهاده حقاً 
عليهم» فقاتلهم ملك من ملوك اليمن يقال له : ذو نفر بمن أطاعه من قومهء 
فهزمهم آبرهة» وأخذ ذو ثفرء فقال له: أيها الملك! لا تقتلني؛ فإن 
استبقائي خير لك من قتلي» فاستحياه» وأوثقه» وكان أبرهة ر جلاً حليماًء 
ثم سار حتى دنا من بلاد خثعم» فخرج نفيل بن حبيب الخثعمي في خثعم» 
ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن» فقاتلوه» فهزمهم» وأخذ نفيل» فقال ' 
نفيل : أيها الملك! إني دليل بأرض العرب» فهاتان يداي على قومي بالسمع 
والطاعة» فاستبقاه» وخرج معه يدله» حتى إذا مر بالطائف. خرج إليه 
مسعود بن معتب في رجال من ثقيف. فقال: أيها الملك! نحن عبيدك» 
ليس لك عندي خلاف, إنما تريد البيت بمكة» نحن نبعث معك من يدلك 
عليه» فبعثوا معه أبا رغال مولّى لهم» فخرج حتى إذا كان بالمغمس» مات 
أبو رغال» وهو الذي يُرجم قبره» وبعث أبرهة من المغمس رجلاً من 
الحبشة يقال له : الأسود بن المقصور على مقدمة خيله» وأمره بالغارة على 
َعَم الناس» فجمع الأسود إليه أموال الحرم» وأصاب لعبد المطلب مئتي 
بعير» ثم إن أبرهة بعث حباطة العميري إلى أهل مكة» فقال: سل عن 
شريفهاء ثم أبلغه أني لم أتِ لقتال» إنما جئت لأهدم هذا البيت» فانطلق 


۷ 


حتى دخل مكةء [فلقي]''' عبد المطلب بن هاشمء فقال: إن الملك 
أرسلني إليك لأخبرك بأنه لم يأت لقتال إلا أن تقاتلوه» إنما جاء لهدم هذا 
البيت» ثم الانصراف عنكم» فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال» ولا لنا 
به يَدانء سنخلي بينه وبين ما جاء له؛ فإن هذا بيت الله الحرام وبيثُ خليله 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» فإن منعه» فهو بيته وحرمه» وإن يُحَلَ بينه 
وبين ذلك» فو الله! ما لنا به قوة» قال: فانطلق معي إلى الملك . 

قال بعض أهل العلم: إنه أردفه على بغلة كان عليهاء وركب معه بعض 
بنيه حتى قدم المعسكرء وكان ذو نفر صديقاً لعبد المطلب» فأتاه فقال : 
يا ذا نفر! هل عندك من عَناءٍ بما نزل بنا؟ فقال: ما غَناءً رجل أسير لا يأمن 
أن يُقتل بكرة أو عشياً؟ ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل؟ فإنه لي 
صديق» فاسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير» ويعظم خطرك 
ومنزلتك عندهء قال: فأرسل إلى أنيس» فأتاه» فقال له: إن هذا سيد 
قريش» وصاحب عير مكة الذي يُطعم الناس في السهل» والوحوش في 
رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك مئتي بعير» فإن استطعت أن تنفعه 
عنده» فانفعه؛ فإنه صديق لي» أحب ما وصل إليه من الخير. 

فدخل أنيس على أبرهة» فقال له: أيها الملك! هذا سيد قريش› 
وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل» والوحوش في رؤوس 
الخال ادن وا لفت ان ادن :ل فكلمك» وقد اء فيه 
ناصب لك» ولا مخالف عليك» فأذن له . 

وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً وسيماء فلما رأه أبرهة» أعظمهء 
وأكرمه» وكره أن يجلس معه على سريره» أو أن يجلس تحته» فهبط إلى 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من (ب». 


۳۸ 


البساط» فجلس عليه» ثم دعاه وأجلسه معه» ثم قال لترجمانه: ما حاجتّك 
إلى الملك؟ فقال له الترجمان ذلك» فقال عبد المطلب: حاجتي إلى 
الملك أن يرد إليّ مئتي بعير أصابها لي» فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد 
كنت أعجبتني حين رأيتك» ولقد زهدث فيك» قال: لم؟ قال: جئث لبيت 
هو دينك ودين أبائك» وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمّه. لم تكلمني فيه. 
وتكلمني في مئتي بعير أصبتها؟! قال عبد المطلب: أنا ربٌ هذه الإبل» 
وَلهذا :الس وك سوه ا قال: ما كان ليمنعه مني» قال: فأنت 
وذاك» فأمر بإبله فردّت إليه» فلما ردّت الإبل إلى عبد المطلب» خرج 
فأخبر قريشاً الخبرء وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» ويتحرزوا في رؤوس 
الجبال تخوفاً عليهم من معرّة الجيش. ففعلواء وأتى عبدٌ المطلب الكعبةء 
فأخذ بحلقة الباب» وجعل يقول: تفن الوجو] 
يَارَتٌ لآ أَرْجولَهُمْ سِوَامَا يَارَبٌ فَامْئَعْمِنْهُمُحِمَاكًا 
إو عدر الت من عاذاكا انتنيدم أن بوا ماقا 

ثم إن عبد المطلب توجه مع قومه» وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهياً 
للدخول» وعبأ جیشه» وهيأ فيله» وكان فيلاً لم ر مثلّه في العظم والقوة» 
ويقال: كان معه اثنا عشر فيلاً» فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم» فأخذ بأذنه 
وقال: ابرك محمود وارجع راشداً من حيث جئت» فإنك في بلد الله 
الحرام» فبرك الفيل» فبعثوه فأبى» فضربوه بالمعول في رأسه فأبى» 
فأدخلوا محاجنهم تحت مراقه ومرافقه فنزعوه ليقوم فأبى» فوجهوه راجعاً 
إلى اليمن» فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك» ووجهوه 
إلى المشرق» ففعل مثل ذلك وصرفوه إلى الحرم» فبرك وأبى أن يقوم» 


. مابين معكوفين ساقطة من «(ب»)‎ )١( 


۳۹ 


وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل» فأرسل الله - عز وجل طيراً من 
البحر أمثال الخطاطيف» مع كل طائر منها ثلاثة أحجار» حجرانٍ في 
رجليه» وحجر في منقاره أمثال الحمّص والعدس» فلما غشين القوم» 
أرسلتها عليهم» فلم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك» وليست كل القوم 
أصابت» وخرجوا هاربين لا يهتدون إلى الطريق الذي منه جاؤواء 
يتساءلون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن» ونفيل ينظر 
إليهم من بعض تلك الجبال» وصرخ القوم» وماج بعضهم في بعض 
يتساقطون بكل طريق» ويهلكون كل مهلك» وبعث الله على أبرهة داء في 
جسده» فجعل تتساقط أنامله» كلما سقطت أنملة» أتبعها مدّة من قيح ودم» 
فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه» فما مات حتى 
انصدع صدره عن قلبه» ثم هلك . 


قال الواقدي: فأما مير ور لحان فربض» ولم يجسر على 

الحرم» فنجاء والفيل الآخر شجع ؛ أي : جَسْرَء فخصب» ائ رمي 

بالحصباء» رواه ابن إسحاق عن بعض آهل العلم» عن سعيد بن جبير» 

وعكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما-» وهو المشار إليه بقوله - 
ا 


تعالى -: لا ألر تر كيت كمل ربك حصب الْفيلٍ4 [الفيل:١]‏ السورة» وكان ذلك 
قبل مولد النبى كل والمشهور أنه كان في العام الذي ولد فيه ي . 

قال مقاتل : كان معهم فيل واحد» وقال الضحاك: كانت ثمانية» 
وقيل: اثنا عشر سوى الفيل الأعظه”'2. (وسلط عليها)؛ أي: على مكة 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن إسحاق »)۳۸/١(‏ وما بعدهاء و«تفسير الطبري» 


) ۰ ) وما بعدهاء وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -» و«الثقات» لابن حبان 
(0/ »© ومابعدها. 


المشرفة (رسوله) محمداً بي (و) أصحابه (المؤمنين)» فلم يحبسهم عنها 
كما حبس الفيل وأصحابه؛ لأن مقصود أصحاب الفيل الفساد والإفساد. 
فهم محاربون لله ولبيته وأهله» ومقصود الرسول والمؤمنين استنقاذ بيته 
المعظم من أيدي عبدة الأوثان والأصنام» وما كانوا يصنعون فيه وعليه 
من الأنصاب والأزلام» فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أذن لرسوله» ولم يأذن 
لغيرة: 


(وإنها) أي: مكة - زادها الله تشريفاً وتعظيماً - (لم تحلَّ لأحد) من 
الخلق كان (قبلي ولا تحل لأحد) من الخلق يأتي من (بعدي» وإنما أحلت) 
مكة المشرفة (لي ساعة من نهار)» وكانت تلك المدة التي أحلت له المعبر 
عنها بالسّاعة من صبيحة يوم الفتح إلى العصر كما رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما''' ‏ كما تقدم عن صاحب 
«الهدي» ‏ أيضاً -» وتقدم في كتاب : الحج مفصلاً . 


(وإنها ساعتي هذه) التي أحلت لي ولمن أطلقت سيقه فيها بعد مقامي 
هذا (حرام) ؛ أي : عادت حراماً كما كانت» (لا يعٌضد) ‏ بضم أوله وفتح 
ما قبل آخره ‏ مبنياً لما لم يسم فاعله» (شجرّها) ‏ بالرفع -: نائب الفاعل ؛ 
أي : لا يُقطعء فال عفدت التتحن افده عضا فالعفيةد 
بالتخريك د المفعضوذ» ومتة«الحديتك: الوددت اق اة e‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الترمذي (۲۳۱۲)» كتاب: الزهدء باب: في قول النبي بي : «لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاً»» وقال: حسن غریب» وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ كتاب: 
الزهد» باب الحزن والبكاء» من حديث أبي ذر رضي الله عنه -. 


وفي ديت طهفة و تعض ال ۹ پک ثمر الأراك؛ أي: نقطعه 
ونجنيه من شجره للأکل"'. 

(ولايُختلى) أي: يُقطع. ويُحش (شوكها) أي: مكة؛ يعني : حرمها . 

قال في «الفروع»: يحرم قلع الشجر إجماعاًء ونباته» حتى الشوك؛ 
خلافاً للشافعي » إلا اليابس؛ فإنه كالميت”" . 

(ولا تلتقط ساقطتها)؛ أي: مكة؛ يعني: حرمهاء (إلا لمُنْشِد) عنها 
لأجل التعريف. فإذا ا الشرعيً» ملكها كسائر اللقط» هذا 
معتمد مذهبناء كالحنفية والمالكية » فلا خصوصية للقطة الحرم . 

قال الان ليلكا وعكه أن يتكفية ادا قاذ تلفقظ لقطة 
الحرم إلا لمجرد التعريف» واستدلوا بهذا الحديث ونحوه» قالوا: لأن 
الكلام ورد مورد الفضائل المختصة بها؛ كتحريم صيدهاء وقطع شجرهاء 
فإذا سوينا بين لقطة الحرم وغيره من البلادء بقي ذكر اللقطة في هذا 
الحديث خالٍ عن الفائدة» وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وجماعة من متأخري علمائنا" . 


(ومن قُتل لَهُ) - بضم القاف وكسر المثناة تحت - مبنياً للمفعول» (قتيل) 
نائب الفاعل » (فهو)؛ أي: ولي المقتول» (بخير النظرين) أراد بالنظر هنا : 


)١(‏ رواه ابن الأعرابي في «معجمه». وأبو نعيم» من طريق العوام بن حوشب» عن 
الحسن» عن عمران بن حصين» عن طهفة بن أبي زهير» به. كما ذكر الحافظ 
ابن حجر في «الإصابة» 57/7 5) . 

(؟) انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (7/ 2-701١‏ 7017) . 

(۳) انظر : «الفروع» لابن مفلح .)١١۱/۳(‏ 

() انظر: «المبدع» لأبي إسحاق ابن مفلح /٥(‏ 2585 . 


1۲ 


الرأي» فهو مخير (إما أن يقتل) الذي قتل موليه قصاصاً حيث كان كفئاً له 
(وإما أن يُفدى) ‏ بضم الياء المثناة تحت من أفدى» يقال: أفدى الأسير: 
قبل منه فديته » ويقال: فاداه يفاديه مفاداة : إذا أعطى فدأءه LR‏ 


وفي رواية في «الصحيحين» : «فهو بخير النظرين» إما أن يعطي الديةء 
وإما أن يقاد أهل القتيل)0" . 

وفي «السنن» عن أبي شريح الخزاعي ‏ رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله ئة : «من أصيب بدم أو خبل»» والخبل: الجراح» «فهو بالخيار 
بين إحدى ثلاث» فإن أراد ل فخذوا علي يديه: أن يقتل» أو يعفوء 
أو يأخذ الدية» فمن فعل شيئاً من ذلك» فعادء فله نار جهنم خالداً مخلداً 


قرف 


فيها أبداً» رواه الإمام أحمد» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال: كان في بني إسرائيل 
القصاص» ولم يكن فيهم الد فال الل ال اد الا کت 
عت الصا في مَل 4 [البقرة :4ل الاية #همن عض لم هن اة اح 4 
[البقرة:178]» قال : العفو : أن يقبل في العمد الدية» والاتباع n‏ أن 
يتبع الطالب بمعروف» ويؤدي إليه المطلوب بإحسانء # ذلك ييف من 


. (مادة: فدى)‎ ».)17١7 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٤٤۸/۱۳٣۵(‏ 

(۳) رواه أبو داود (55947)» كتاب: الديات» باب ال ارا ارا 
ماجه (7777).» كتاب : الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث» والإمام أحمد في «مسنده» .)7١/5(‏ 
وقد ذكره الترمذي في «سننه» (5/ ۲۱) عقب حديث )١1505(‏ دون إسناد» وإنما 
قال: وروي عن أبي شريح الخزاعي» عن النبي بء فذكره. 


1١7 


ك وَيَحْمَةٌ € [البقرة: ۱۷۸] فيما كتب على من كان قبلكم . رواه البخاري» 
والنسائي» والدارقطني”. 

والحاصل : أن القتل ثلاثة أنواع 

أحدها: العمد المحض» وهو أن يقصد من يعلمه معصوماً بما يقتل 
غالبا سواء كان قل ده کالسیفت ونخره» أو بثقله ؛ كالسندان والحجر 
الكبير» أو بغير ذلك؛ كالتحريق» والتغريق» والإلقاء من مكان شاهق› 
والخنق» وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح» وسقي السموم» ونحو 
ذلك من الأفعال» فهذا إذا فعله» وجب فيه القوّدء وهو أن يمكن أولياء 
المقتول من القاتل» فإن أحبواء قتلواء وإن أحبواء عفواء وإن أحبواء 
أخذوا الدية» وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله» قال الله - تعالى -: 8 ولا تقتلا 
تقس ای حم که لا بالك ونی ملو فقد علاتا لولِيَهء سلطا فلا سرف 
8 اَنَل إِنَّمُ کان منصورًا 4 [الاسراء:۳۳]» قيل فى التفسير: لا يقتل غير 
ET‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [کتابه]"“ «السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية»: من قتل بعد العفوء أو بعد أخذ الدية» فهو أعظم جرماً 
ممن قتل ابتداء» حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حدأء ولا يكون 
أمره لأولياء المقتول . 


(۱) رواه البخاري )٤۲۲۸(‏ كتاب: التفسيرء باب : « با أن موا كيب عَتيك 
الصا في ألمت € والنسائي (١۷۸٤)ء‏ كتاب : القسامة» باب: تأويل قوله عز 
وجل : # فمن عفى لمن ايو » والدارقطني في «سننه» (۳/ .)۸٦‏ 

(۲) انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ا ۲ 

(۴) ما بين معكوفين ساقطة من «(ب» . 


١5 


زقال فی قوله اتعالۍ =: ul‏ 
إلى قوله: ‏ وککے في الصا حيو يتأؤلى الاب لمڪم تَمَفُوَ 
[البقرة:174]: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا 
القاتل وأولياءه» وربما لم يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون كثيراً من أصحاب 
القاتل ؛ كسيد القبيلة› ومقدَّم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء» 
ويعتدي هؤلاء في الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية» وكما يفعله 
الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم» 
وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيماً أشرفٌ من المقتول» فيفضي ذلك 
إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربما حالف 
هؤلاء قوماًء واستعانوا بهم» وهؤلاء قوماًء فيفضي إلى الفتن والعداوات 
العظيمة» وسبب ذلك كله خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في 
القتلى» فكتب - سبحانه وتعالى ‏ علينا القصاص» وهو المساواة والمعادلة 

في القتلى» وأخبر أن فيه حياةء فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء 
الركلفنة ريض اكلم مونيريد الف أ E‏ يُقتل» كف عن القتل . 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» وغيرهما من حديث علي بن 
أبي طالب - رضوان الله عليه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 
جده: أن رسول الله ل قال : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم وأموالهم» وهم يد 
على مَنْ سواهم» يسعى بذمتهم أدناهم» ألا لا يُقتل مسلم بكافر» ولا ذو 
عهد في عهده»'» فقضى - عليه الصلاة والسلام - أن المسلمين تتكافاً 
دماؤهم؛ أي : تتساوى وتتعادل» فلا يفضل عربي على عجمي»› ولا قرشي 
أو هاشمي على غيره من المسلمين» ولا حر أصلي على مولى عتيق» 


ولا عالم أو أمير على أمىّ أو مأمور. وهذا متفق عليه بين المسلمين» 
بخلاف ما كان عليه الجاهلية وحكام اليهود» فإن بني النضير كانت تتفضل 
الزناء فأنزل الله تعالى -: * تايا ألرَسول لا نك الت عُسَكرِعُونَ 
فى الک 4 [المائدة: PY‏ 

(فقام رجل) لما سمع خطبة النبئ ييه (من أهل اليمن يقال له)؛ أي : 
لذلك الرجل الذي قام: (أبو شاه) ‏ بالهاء - في الوقف والدرجء ولا يقال - 
بالتاء -؛ خلافاً لما قاله ابن دحية» ونقل عن الحافظ الدمياطى أنه - بالتاء 
مفتوحة -. 

قال النووي: لا خلاف أنه بالهاء في آخره» فلا يغتر بكثرة من 
يُصَّحُفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه ومن مَظانه"» ومثله شاه الكرماني 

قال البرماوي: وأبو شاه هذا لا يعرف اسمّهء ولا يعرف له غير هذه 
اله 6 

(فقال) أبو شاه للنبي بي : (يا رسول الله! اكتبوا لي)؛ أي : ما فَلْنّهِ في 


هذه الخطبة من الحكم في حرمة مكة والحرم» ومن حكم الدماءء (فقال 
رسول الله ية : اكتبوا لأبي شاه) ما طلبه» (ثم قام العباس) رضي الله عنه - 


)000 انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص : ۱۲۳ .)١١٤‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۲۹). 

(۳) انظر: «عمدة القاري» للعينى (؟577/5١).‏ 

(5) وانظر: «الاستيعاب» لأين عبد البر (5/ 02١417‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (7/ 5 .)5١‏ 


(فقال: يا رسول الله! إلا الإذخرٌ)؛ فإنا لا غنى لنا عنه؛ (فإنا نجعله في 
بيوتنا وقبورنا) ليلقى التراب» (فقال رسول الله يكْهِ: إلا الإذخر)» فهو 
مستثنى من نبات الحرم ‏ كما تقدم في الحج -» والله أعلم . 
تنبيهان : 

الأول: يعتبر للقصاص شروط : 

منها: كون الجانى مكلفاًء وكون المقتول معصوماًء فلا قصاص 
ولا دية ولا كفارة في قتل حربي ولا مرتد قبل توبته» ولا زان محصن ولو 
قبل ثبوته عند حاكم» ولا محارب تحَّم قتله. 

ومنها: أن يكون المجني عليه مكافتاً للجاني» وهو أن يساويه في الدين 
والحرية والرق» فلا يقتل المسلم بالكافر» ولو ذم . 

وفي «مسند الإمام أحمد»» و«صحيح البخاري»)» وفي «سنن 
أبى داود»» والترمذي» والنسائى من حديث أبي جحيفة» قال: قلت لعلي 
- رضي الله عنه -: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القران؟ فقال: 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآنء 
وما فى هذه الصحيفة» قلت : وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقلٌء وفكاك 
ال وأبا ق م 


.)1١7-1١١١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۸۸۲)» كتاب : الجهاد والسيرء باب: فكاك الأسير»ء وأبو داود 
»)۲٠۳٠(‏ كتاب: المناسك» باب: في تحريم المدينة» والنسائي (٤٤۷٤)ء‏ 
كتاب: القسامة» باب: سقوط القود من المسلم للكافر» والترمذي (؟51١))‏ 
كتاب : الديات» باب : ما جاء لا يقتل مسلم بكافرء والإمام أحمد في «المسند) 
(4/1ل/ا). 


وروی الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي من حديث علي رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاً: «ألا لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده)”!' . 

وروى الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه» عن جده : أن ابي بيا قضى ألا يقتل مسلم بكافر"» وتقدم» 
وكذا لا يقتل الحر بالرقيق كما تقدم الكلام على ذلك . 

ومنها: ألا يكون القاتل أباً-كما تقدم -. 

فمتى ورث ولد القاتل القصاصء أو شيئاً منه» أو ورث القاتل شيئاً من 
دمه» سقط القصاص » فلو قتل أحد الزوجين صاحبه» ولهما ولد» لم يجب 
القصاص؛ لأنه لو وجب» لوجب لولده» ولا يجب للولد قصاصٌ على 
أبيه؛ لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه» فلأن لا يجب بالجناية على غيره 
اول وسواء كان له من يشاركه في الميراث» أو لم يكن؛ لأنه لو ثبت 
القصاص» لوجب له جزء منه» ولا يمكن وجوبه» وإذا لم يثبت بعضه» 
سقط كله؛ لأنه لا يتبعض» وصار كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن 
نصيبه منه» فإن لم يكن للمقتول ولد منهاء وجب القصاص في قول أكثر 
أهل العلم» منهم : عمر بن عبد العزيزء والنخعي» والثوري» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» وقال الزهري؟: لا يقتل الزوج بامرأته؛ لأنه ملكها بعقد 
التكاح أشبه الأمة”" . 

والمعتمد: وجوب القصاص ؛ لوجود المكافأة» وقوله: إنه ملكها غير 
صحيح » وإنما ملك الانتفاع بالبضع » والانتفاع بها من أنواع التمتع . 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۲۲۸/۸). 


€۸ 


الثاني : أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله» وإن كان 
مجدَّعٌ الأطراف معدوم الحواس» والقاتل صحيح سويٌ الخلق» أو كان 
بالعكس» وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف» والغنى والفقر» والصحة 
والمرض» والقوة والضعف. والكبر والصغر. 

ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيته؛ لعموم الآيات 
والأخبار» وليس في هذا خلاف بين آئمة المسلمين» والله - تعالى - 
الموفق: 


.)١١75-١١١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )1١( 


۹ 


حربث سوسس 


اوه سا ړز 2 ت 2 ت 

عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطاب - رضي الله عله : نه تشارٌ النّاسَ في إملاص 

7 7 رع ت 5 و 0 027 75 يي o2‏ ۶ ا 2 ت 

ا قا :هط الي قد 22 أمة فقال 
معد ر م GN‏ 


a‏ فك E‏ ر 


ا 


إملاص المَرأَة : أن تُلقى بجنبنها حي . 


U 17 


و أمير يت أبي حفص ((عمر ؛ 0 عنه -: 


00 * تخريج الحديث : رواه البخاري (5509- ».)200٠١‏ كتاب: الديات» باب: 

جنين المرأة» و(1۸۸۷)» كتاب: الإعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما جاء في 
اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى» ومسلم (۳۹/۱۹۸۹)ء »)171١/7(‏ كتاب: 
القسامة» باب : دية الجنين» وأبو داود »)٤٥۷١(‏ كتاب: الديات» باب: د 
الجنين» وابن ماجه »)۲۹٤١(‏ كتاب : الديات» باب : دية الجنين . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ »)۳١‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض »)٤۹۳ /۰٩(‏ و«المفهم» للقرطبي )0 / «(1۸A‏ واشرح مسلم» 
للنووي »)۱۷١ /١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ ۹۸)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)۱٤۲۷‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۱۲/ »)۲٤۷‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (57/75). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 59/16 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ ۲۲۷). 


10۰ 


علماء أصحاب رسول الله ية و رضي عنهم ‏ (في إملاص المرأة) 
جنيتهاء وهو أن يزلق الجنين قبل وقت الولادة» وكل ما أزلق من اليد» فقد 
للمتريه وا OO O‏ لسري ENO‏ وان 
ولادته» (فقال المغيرة بن شعبة) الثقفيئٌ الصحابئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وتقدمت 
ترجمته في المسح على الخفين : (شهدت النْبيَ َي قضى فيه) ؛ كن 
إملاص المرأة؛ أي : جنيتها (بغرة) على الجاني عليها حتى أملصها (عبدٍ أو 
أمة) - بالجر ‏ بدل من غرة» وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه 
الفوض» :رلا كاف قول أو عمرو ين العلا القرة خد ابض أو آنا 
بيضاء» وإنما سمي غرة؛ لبياضه» فكان يقول: لا يُقبل في الدية عبد 
أسود» ولا جارية سوداء» وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء» وإنما الغرة 
عندهم: من بلغ كيه سف عشر دية ا آي : الجنين من العبيد 
والأمافت 


(فقال) سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ للمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -: 
(لتأتينَ بمن) أي : بأحد من أصحاب النبي كلل (يشهد معك) على 
ما زعمتّةُ» واللام في: (لتأتينّ) موطئة للقسم» (فشهد له)؛ أي: لعمر - 
رضي الله عنه ‏ مع المغيرة بن شعبة (محمدٌ بِنُ مسلمة)؛ أي: شهد أن 
رسول الله كه قضى في إملاص المرأة بغرة» ومحمد بن مسلمة بن خالد 
البكري الأنصاري حليفٌ بني عبد الأشهل» شهد بدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله كله وقيل: إنه استخلفه ية على المدينة عام تبوك» اعتزل 
الفتنة» وأقام بالربذة» ومات بالمدينة في شهر صفر سنة ثلاث وأربعين» 


. )7057/5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 0701 /۳( المرجع السابق»‎ )۲( 


0 اسنة سيع وأربعين» وهو ابن سبع وسبعين» وصلى عليه مروان وهو 
ا 


ااا اع ا : (إملاص المرأة): هو 
(أن تلقي بجنينها حياً) . 

قال في «المقنع»: دية الجنين الحر المسلم إذا أسقط ميتاً غرة عبد 
ها حمق نالا ر كان أو الم 

يقال: غرة عبد بالصفة وبالإضافة» قال: والصفة أحسن؛ لأن الغرة 
اسم للعبد نفسهء قال مهلهل : [من الرجز] 


ساعن 


ا : ا ا 1 و Da‏ 
كل قتِيلٍ في كلب غرة 2 ی هذل الت آل فه 


قال في «شرح المقنع»: في جنين الحرة المسلمة غرة» وعبارة المتن 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ 557)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري 2»)١١/١(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)7١/48(‏ و«الثقات» 
لابن حبان (۳/ 777)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (9/ ۱۳۷۷)» و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر »)٠٠٠١/٠١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/١١٠)ء‏ 

و«تهذيب الأسماءواللغات» للنووي 20٠١ 7/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(557/75). واسیر ير أعلام النبلاء» للذهبي 754/9 و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (5/ ۳۳). و«تهذيب التهذيب) له أيضاً (۹/ .)٠١١‏ 

(0) انظر البيت في : «الأغاني » للأصفهاني »)١55 /٤(‏ و«لسان العرب» لابن منظور 

۰ ٠ MND 
و«لسان العرب» لابن منظور‎ .)٠٠١ /5( وقد ورد البيت فى «الحيوان» للجاحظ‎ 
0/0 


كل قتيلٍ في كليب حلام حتى ينال القتل آل همام 
وانظر : «المغنى» لابن قدامة (3715/4) . 


١6 


أشملٌ وأحسن» قال: وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم: عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه -» وعطاء» والشعبي» والنخعي» والزهري» ومالك» 
والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرآي» وإنما 
سميت غرة ؛ لأن العبد والأمة من أنفس الأموال. 

والأصل في الغرة: الخيار» فإن قيل: فقد روي في هذا الخبر: أو فرسٌ 
أو بغلٌ”'2» فالجواب: إن هذا لم يثبت» ووهم فيه عيسى بن يونس كما قاله 
أهل النقل . 

ولابد من وجوب الغرة أن يسقط الجنين من الضربة» ويُعلم ذلك بأن 
تسقط عقب الضربء أو تبقى الأم متألمة منها إلى أن تسقط» ولا فرق في 
إلقائها إياه في حياتهاء أو بعد موتهاء وبهذا قال الشافعي . 

وقال مالك» وأبو حنيفة: إن ألقته بعد موتهاء لم يضمنه؛ لأنه يجري 
مجرى أعضائهاء وبموتها سقط حكم أعضائها . 

ولنا: أنه جنين سقط بجنايته» وعلم ذلك بخروجه» كما لو سقط في 
حياتهاء ولأنه لو سقط حياًء ضمنه»ء فكذا إذا سقط ميتاً» كما لو أسقطته في 
حياتهاء وما ذكروه غير صحيح ؛ لأنه لو كان كذلك» لكان إذا سقط ميت 
ثم ماتت» لم يضمنه؛ كأعضائها . 


)١(‏ رواه أبو داود (551/9)» كتاب: الديات» باب: دية الجنين» وابن حبان في 
«صحيحه) (5077)» والطبراني في «المعجم الأوسط» »)8١١١(‏ والدارقطني 
في «سئنه» (۳/ »)١١5‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۸/ »)١٠١‏ من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. كان ألو وود NS ENS‏ 
وخالد بن عبد الله» عن محمد بن عمروء لم يذكرا: «أو فرس أو بغل». وزاد 
البيهقي فقال: ولم يذكره أيضاً الزهري عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيب. 


١67 


فإن ظهر بعضه من بطن أمه» ولم يخرج باقيه» ففيه الغرة» وبه قال 
الشافعى . 

وقال مالك» وابن المنذر: لا تجب الغرة حتى تلقيه؛ لأنه كل إنما 
أوجبها فى الجنين الذي ألقته المرأة» وهذه لم تلق شيئاء أشبة ما لو لم 

ولنا: أنه قاتل لجنينهاء فلزمته الغرة كما لو ظهر جميعه» ويفارق ما لو 
لم يظهر منه شيء» فإنه لم يتيقن قتله ولا وجوده» وكذا الحكم إن ألقت يداً 
أو رجلا أو اتاو جزءاً من أجزاء الآدمي ؛ لأنا تيقنا أنه من جنين» وإن 
ألقت رأسين ونحوهماء لم يجب أكثرُ من غرة؛ لجواز كونهما من جنين 
واحد» فلم تجب الزيادة مع وجود الاحتمال؛ لأن الأصل براءة الذمة» فإن 
أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي» فلا شيء فيه ؟ لأنه لا يعلم أنه جنين» وإن 
ألقت مضغة» فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية» ففيه غرة» وإن 
شهدت أنه مبدأ خلق إنسان لو بقي تصورء فلا شيء فيه» على الأصح”'' . 

قلت : ومعتمد المذهب : يقبل قول ثقة واحدة ‏ كما مر-. 
تنبيهان : 

الآول 2 عة اهب كن ال عدا ا 
العلم . 

وقال عروة» وطاوس› ومجاهد : عبد أو أمة أو فرس؛ لأن الغرة اسم 
لذلك» وقد جاء فى حديث أبى هريرة» قال : قضى رسول الله ا فى 


Î 


ة» وهو قول أكثر أهل 


.)0737-070/9( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 


الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل'''» وتقدم أنه لم يصح . 

وجعل ابن سيرين مكان الفرس مئة شاة» ونحوه قال الشعبي ؛ لأنه روي 
في حديث النبيّ يك : أنه جعل في ولدها مئة شاة» رواه أبو داود”" . 

وروي عن عبد الملك بن مروان: أنه قضى في الجنين إذا أملص 
بعشرين ديناراً» فإذا كان مضغة فأربعين» فإن كان علقة فستين» فإذا كان 
عظماً قد كسي لحماً» فثمانين» فإن تم خلقه وكسي شعره» فمئة دينار”" . 

وقال قتادة: إذا كان علقة» فثلث غرة» وإذا كان مضغة. فثلثي غرة“ . 

والحق الصريح ما ثبت في «الصحيح»» وسنَة النبيّ يك قاضية على من 
خالفهاء وتقدم أن ذكر الفرس والبغل وهم انفرد به عيسى بن يونس عن 
سائر الرواة» وهو متروك في البغل بغير خلاف» فكذلك في الفرس . 

وقول عبد الملك بن مروان بحكم بتقدير لم يرد به الشرع» وكذلك 
قتادة» نعم» إن دفع بدل الغرة» ورضي المدفوع إليه» جاز؛ لأنه حق 
لادمي» فجاز ما تراضيا عليه» أيهما قبل البدل» فله ذلك ؛ لأن الحق فيها 
لهما فلا يقبل بدلها إلا برضاهما!2 . 

الثاني : إن كانت أم الجنين أَمَة» وهو حرء فتقدر حرة» أو كانت ذمية 
حاملاً من ذمي ومات على أصلناء فتقدر مسلمة؛ لأنا حكمنا بإسلامه على 


ع 


أصلنا. 


)2000 تقدم تخريجه. ا 

(۲) رواه أبو داود (551/8)». كتاب: الديات» باب : دية الجنين» من حديث بريدة - 
رضي الله عنه -. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۳۳۳). 

2 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (18770). 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ 5757 0177) . 


100 


ولا يقبل في الغرة خنثى» ولا خصي ونحوه» وإن كثرت قيمته» 
ولا مَعيبٌ بعيب يُرد في البيع» ولا هرمة» ولا مَنْ دون سبع سنين» وإن 
كان الجنين مملوكاء ففيه عُشر قيمة أمه يوم الجناية نقداً» ومع سلامته 
وعيبها تعتبر سليمة . 

وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه: يجب في الجنين الرقيق نصفٌ 
عشر قيمته إذا كان ذكراً» وعسْرٌ قيمته إن كان أنثى ؛ لأن الغرة الواجبة في 
جنين الحرة هي نصف عشر دية الرجل» وعشر دية الأنثى» وهذا متلف› 
فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه» ولأنه جنين مصون تلف بالضربة» 
فكان فيه نصفُ الواجب فيه إذا كان ذكراً كبيراً» أو عشر الواجب إذا كان 
أنثى ؛ كجنين الحرة'“» والله أعلم . 


.)058-5755/9( المرجع السابق»‎ )١( 


١5 


عَنْ أبي هُرَبْرَة- رَضِي الاعَنْةُ» قَال: : اقلت اراد ن مِنْ هُدَيْلء قَرَمَتْ 
00 00 تر 00 قَاخْتَصَمُوا إلى 
r 2‏ و 


- ار و 4 


استهلٌ؟! كَمئْلُ ديك طن يقال وَصُولٌ افريكة: «إنّما هو من إخوان 
الكَهَّان) م اخ كي لوي 


: كتاب: الطب» باب‎ »)٥٤٩۷ -5575( تخريج الحديث: رواه البخاري‎ # )١( 
واللفظ له» و(581١/5” ه”"), كتاب:‎ »)۳٦/۱۹۸۱۲ الكهانة» ومسلم‎ 
القسامة» باب: دية الجنين» وأبو داود (2»)501!/7 كتاب: الديات» باب: د‎ 
كتاب : القستامة» باب : دية الجنين المرأة»‎ »)58١94-5818( الجنين» والنسائى‎ 
. وابن ماجه )۳4( كتاب : الديات» باب : دية الجنين‎ 
و«الاستذكار» لابن‎ »)۳١ /٤( مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي‎ # 
و«المفهم)‎ ›») ٤۸٩ /°٩( عبد البر (۸/ ١۷)ء و«إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ 
واشرح مسلم» للنووي (١١/١۷٠)ء واشرح عمدة‎ »)٥۹/١( للقرطبي‎ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار‎ .)٠١٠/٤( الأحكام» لابن دقيق‎ 
= و«النکت على العمدة» للزركشي (ص: 22707 و«فتح الباري»‎ .) ۳ 


0¥ 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: اقتتلت امرأتان من هُذّيل)» قال 
الخطيب: إحدى المرأتين اسمُها مُليكة ‏ بضم الميم ‏ مصغراًء والأخرى 
اسمها غطيف - بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة -» وقيل : أم 
ا 


0 جد كلكا كن ا ا 
رضي الله عنهما - في المرأتين» قال الخطيب: وروي: أن إحداهما أم 
عَفيف ‏ أي: بفتح العين المهملة وكسر الفاء -» والأخرى أم مكلف 
(فرمت إحداهما) - هي أم عفيف بنت مسروح _ (الأخرى بحجر) - 
المضروبة مُليكة بنث ساعدة -» وقال النووي: مليكة بنت عويمر» وقال 
الحافظ أبو موسى الأصبهاني: بنت عويم - بلا راء في آخره" » 
(فقتلتها). (و)قتلت (ما)؛ ی الجنين الذي (في بطنهاء فاختصموا)؛ 
أي : أهلّها (إلى رسول الله بية) في ذلك» (فقضى التّبِيَ كيا أن دية جنينها) 
الذي أسقطته بضربتها (غرةٌ عبدٌ أو وليدة)؛ أي : آم وإن كانت كبيرة. 

قال في «النهاية» : وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمق وإن كانت 
كبيرة» ويطلق الوليد على الطفل» فعيل بمعنى مفعول» وفي قصة فرعون 
مع موسى : © ألو تربك فسا وَلِيدًا [الشعراء: ۸ والأنثى: وليدة» والجمع : 


لابن حجر .)۲١۷ /٠١(‏ واعمدة القاري» للعيني )۲1/ ¥۷0(« و«سبل السلام» 
للصنعاني (۲۳۸/۳). و«نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ ۲۲۷). 

)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۸/۱۲٤۲)ء‏ وقد اقتصر ابن بشكوال في 
«غوامض الأسماء المبهمة» 2-17١١ /١(‏ ۲۲۲) على أم عفيف بنت مسروح وهي 
الضاربة» ومليكة بنت عويمر ذات الجنين . 

(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .)٦۳١‏ 


الولائدء ومنه : «الولينفي الجنة“: الذي مات وهو طفل أو سق" . 

(وقضى) بَا (بدية المرأة على عاقلتها)» ودية المرأة نصفٌ دية الرجل» 
ودية الحرٌ الذكر المسلم مئةٌ من الإبل» أو مئتا بقرة» أو ألفا شاة» أو ألف 
مثقال ذهباًء أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة . 
منها سبعة مثاقيل» فهذه الخمس أصولٌ في الدية» لا حل فأيها أحضرٌ من 
لزمته الديةٌ» لزم الوليّ قبوله» ولم يكن له المطالبة بغيره» سواء كان من 
أهل ذلك النوع» أو لم يكن؛ لأنها أصول في قضاء الواجب» يجزىء واحد 
منهاء فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه؛ كخصال الكفارة» وهذا قول 
عمر» وعطاء. وطاوس» والفقهاء السبعة» وبه قال الثوري» وابن 
أبي ليلى» وأبو يوسف» ومحمد بن عمرو بن حزم» وروي في كتابه: أن 
رسول الله ئة كتب إلى أهل اليمن: «وإن في النفس المؤمنة مئة من الإبل» 
وعلى أهل الوّرق ألف دينار» رواه النسائي”” . 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً من بني عدي فتلء 
فجعل النبيئٌ ية ديته اثني عشر ألفاً» رواه أبو داود» وابن ماجه . 

وروى الشعبي : أن عمر جعل على أهل الذهب آلف دينار* . 


)١(‏ رواهأبو داود (١507).؛‏ كتاب : الجهاد» باب : في فضل الشهادة» والإمام أحمد 
في «المسند» (6/ 0۸). من حديث حسناء بنت معاوية الصريمية» عن عمهاء به. 

(؟) انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (0/ ۲۲۳ 775) . 

(۳) رواه النسائي (580).» كتاب: القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول» واختلاف الناقلين له. وفيه: «أهل الذهب» بدل «أهل الورق». 

(5:) رواه أبو داود »)٤٥٤٩(‏ كتاب : الديات» باب : الدية كم هي» واللفظ لهء وابن 
ماجه (۲۹۲۹)» كتاب : الديات» باب : دية الخطأ. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2771771» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
6١ /0(‏ ). 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جذه: أن عمر قام خطيباًء فقال: 
ألا إن الإبل قد غلت» فقوم على أهل الذهب ألفَ دينار» وعلى أهل الورق 
اثني عشر ألفاً» وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» 
وغل آهل الخلل مس حه :روه ابو داو : 

وك الت أن" الال لك اوقل ب لهذا 
التحليف: 

وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أن الإبل هي الأصل خاصةء وهذا 
ظاهر كلام الخرقي» وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد» وهو قول 
طاوس» والشافعي» اال 
تنبيه : 

دية الكتابيٌ الذَّكرِ الحرٌ نصففُ دية المسلم الحر إن كان ذميآء أو 
نبا فنا أو ما عدا ونساؤهم على النصف من دياتهم» وهو مذهب مالك 
ENE‏ 

وقال أبو حنيفة : دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم . 

وقال الشافعي : دية النصراني أربعة ألاف درهم . 

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» عن النبي کيا 
قال: «دية المعاهد نصف دية المسلم»"» وفي لفظ : أن النبي بي قضى أن 


. رواهأبو داود(؟5551)» كتاب: الديات» باب : الدية كم هي‎ )١( 

)۲( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (008-501//9). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۱۸١‏ إلا أن فيه : «دية الكافر» بدل «دية 
المعاهد». 
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عقل أهل الكتاب نصفٌ عقل المسلمين» رواه الإمام أحمد"» وفي لفظ : 
«دية المعاهد نصف دية الحر)(" . 

قال الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبِينُ من هذا ولا بأس 

بإسناده» وقد قال به أحمدء وقول رسول الله كَل أولى . 

٠‏ وأما حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف درهم“» فلم يذكره أهل السنن» والظاهر: أنه ليس 
بصحيح» قاله في «شرح المقنع» . 

ومذهب مالك» والشافعي في دية المجوسي ثماني مئة درهم» وكذا 
مذهبنا إن كان المجوسي ذمياًء أو مستأمناًء أو معاهداً» وكان القتل خطأ . 

فأما عَبَّدَة الأوثان وسائر مَنْ لا كتاب له؛ كالترك» ومن عبد ما استحسنّ» 
فلا دية لهم إذ! لم يكن لهم أمان ولا عهد» فإن كان فدية مجوسي . 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: أن المسلم إذا قتل كافراً» كتابياً أو غيره 
حيلك نتقن دنه ا علن قاتله الأذالة الغرف كاك 
عثمان.-.رضى الله عنه ت كما رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر» عن 
الزهري» عن سالم» عن أبيه : أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة» فرفع إلى 
عثمان» فلم يقتله» وغلظ ألف دينار*2» فذهب إليه الإمام أحمد - 


رفترح الأاظية ق 


.)775 /۲( روا الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

؟) رواهأبو داود »)٤٥۸۳(‏ كتاب : الديات» باب : في دية الذمي . 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي (71/5) . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١/٤(‏ لم أجده من حديث 
عبادة» إلا فيما ذكر أبو إسحاق الإسفرايينى فى كتاب : «أدب الجدل» له. 

(5») رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱۸٤۹۲(‏ 


1١1١ 


وذهب الجمهور إلى أن دية الذمي في العمد والخطأ واحد؛ لعموم 
الكل والله أعلم . 

والعاقلة التي تحمل الدية عن الجاني» سواء كان الجاني ذكراً أو أنثى : 
ذكورٌ عصبته نسباً وولاءً» قريبُهم وبعيدّهم» حاضرهم وغائيُهم» صحيحُهم 
ومريضهم» ولو هرما ورّمنآ وأعمى. ومنهم عمود نسبه آباؤه وأبناؤه. 
ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال» بل متى كانوا يرثون لولا الحجب» 
عقلواء وليس منهم الإخوة لأمء ولا سائر ذوي الأرحامء ولا الزوج» 
ولا الولي من أسفل» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك؛ لما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جدهء قال: قضى رسول الله ية : أن عقلّ المرأة بين 
عصبتها مَنْ كانوا لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت» 
فعقلّها بين ورثتهاء رواه أبو داود" . 

ولأنهم عصبة» فأشبهوا سائر العصبات» يُحَققه أن العقل موضوع على 
التناصرء وهم من أهله. 

وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن الآباء والأبناء ليسوا من العاقلة» وهو 
قول الشافعي؛ لأن النبىّ يي قضى بدية المرأة على عاقلتها"» (وورثها) ؛ 
أي : المرأة (ولدها ومن معهم)؛ أي: مع ولدها من بقية الورثة دون عصبتها 
الذين هم عاقلتها . 

وفي رواية: ثم ماتت القاتلة» فجعل رسول الله يك ميراثها لبنيهاء 
والع على O‏ 


.)077-57١/9( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
. رواه أبو داود (5575)» كتاب: الديات» باب : ديات الأعضاء‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ 557). 
(5) رواه البخاري »)1۳١۹(‏ كتاب : الفرائض» باب : ميراث المرأة والزوج مع الولد- 


۲ 


وفي رواية عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» قال: فجعل 
رسول الله به دية المقتولة على عاقلتهاء وبرأ زوجها وولدهاء قال: فقالت 
عاقلة المقتولة : ميرائها لناء فقال رسول الله ية : «ميراثها لزوجها وولدها» 
رواه أبو داود”'' . ظ 

وإذا ثبت هذا في الأولاد» قسنا عليه الوالد؛ لأنه في معناه» ولآن مال 
ولده ووالده كماله» ولهذا لم تقبل شهادتهم له» ولا شهادته لهما» ووجب 
على كل واخد منهما الإنفاق على الأخر إذا كان محتاجاء والأخر موسراء 
فلا يجب في ماله دية كما لا تجب في مال القاتل”" . 


تنبيهات : 

الأول: اختلفوا فى ترتيب ما تحمله العاقلة» فقال أحمد» والشافعى: يبدأ 
بالأقرب فالأقرب؛ كعصبات في ميراث» لكن يؤخذ من بعيد لغيبة قريب» فإن 
اتسعت أموال الأقربين لهاء لم يتجاوزهم» وإلا انتقل إلى من يليهم . 

فعند الإمام أحمل: نكا لابا فالأبناءء فالاخوة» فبنيهم › فالأعمام» 
فبنيهم» فأعمام الجد» فبنيهم كذلك» فإذا انقرض ذو نسب» فعلى المولى 
المعتق» فعصباتهء فإن كان المعتق امرأة» حمل عنها جناية عتيقها من 
يحمل جنايتها من عصباتهاء ثم على مولى المولىء فعصباته الأقرب 
فالأقرب كالميراث» ولا يدخل الجانى فى العاقلة» فلا يلزمه شىء 

زل" . 


ت وغيره» وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (۱۹۸۱/ )۳١‏ . 

(۱) رواهأبو داود »)٤٥۷١(‏ كتاب: الديات» باب : دية الجنين . 
() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ .)٦٤٤‏ 

(۳) انظر : «الإقناع» للحجاوي (5/ .)١97‏ 


11۳ 


العاقلة لهاء لزمه. 

وقال أبو حنيفة : هو كأحد العاقلة» يلزمه ما يلزم أحدهم . 
غيره : لاا يجب على الجاني الدخول مع العاقلة . 

وعلى معتمد مذهبنا: متى لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية» انتقل 
باقي ذلك في بيت المال» والأصل فيه حديث حويصة ومحيصة 0 1 

ا 
ويقدم مدل ابو على مدل يأب كالارث» وقال أبو حنيفة : القريب 
والبعيد في التحمل سواء» فيقسم على جميعهم ؛ سيت 
المقتول على عصبة القاتل”" . 

الثانى : اختلفوا فيما تحمله العاقلة» هل هو مقدّر أولا؟ فمعتمد 
مذهبنا: أن ما يحمل كل واحد من العاقلة غير مقدر» ويرجع فيه إلى اجتهاد 
الحاكم» فيحمل كل إنسان ما يسهل عليه ولا يشق» بل يحمل كل واحد 
على قرا كاك وذ دهن ا 0 د اا شك بال قت 
لا بالرأي والتحكم» ولا نص من الشارع في هذه المسألة» فوجب الرجوع 
فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات . 

وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أنه يُفرض على الموسر نصفٌ مثقال؛ 
لأنه أقل مال يتقدر في الزكاة» فكان معتبراً بهاء وعلى المتوسط ربع مثقال؛ 


(۲) انظر: «الرفصاح؟ لابن هبيرة (۲/ .)5١10‏ 


1٤ 


لأن ما دون ذلك تافه؛ لكون اليد لا تقطع به» بدليل قول عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: لا تقطع في الشيء التافه» وما دون ربع دينار لا قطع فيه» وهذا 
اختيار أبي بكرء وهو مذهب الشافعي» وعندهم: الغنيٌ: من ملك آخر 
المنئة فاضلاً عن حاجته عشرين ديناراً» والمتوسط : من ملك دونها. 

وقال أبو حنيفة : أكثر ما يُجعل على الواحد أربعة دراهم» وليس لأقله 
حَدّ؛ لأن ذلك يجب على سبيل المواساة للقرابة» فلم يتعذر أقله؛ كالنفقة» 
قال: ويسوى بين الغني والمتوسط لذلك. 

الثالث: فيما تحمله العاقلة: قال علماؤنا: لا تحمل العاقلة عمداً 
محضاء ولو لم يجب فيه القصاص؛ كالجائفة» ولا عبداً قتل عمداً أو 
خطأ. ولا طرفه ولا جنايته» ولا قيمة دابة» ولا صلح إنكار» ولا تحمل 
اعترافاً؛ بأن يقن على نفسه بجناية خطأء أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكثر 
إن لم تصدقه العاقلة» ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية الكاملة» وهي 
دية الحر الذكر المسلم» إلا غرة جنين مات مع أمه بجناية واحدة» أو بعد 
موتها لا قبلها؛ لنقصه عن الثلث”" . 

أما ما يجب فيه القصاص» فلا خلاف بين العلماء أن العاقلة لا تحملهء 
وأكثر أهل العلم على أنها لا تحمل العمد بحال» وخكي عن مالك: أنها 
تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها؛ كالمأمومة والجائفة.» وهذا قول 
قتادة؛ لأنها جناية لا قصاص فيهاء فأشبهت جناية الخطأ . 


ولنا: ما روى ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنه قال : لا تحمل العاقلة 


.)509-560/ /9( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)۱۹۱/٤( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 


عمداًء ولاعبداً» ولا صلحاًء ولا اعترافاً» روي عنه مرفوعاً وموقوفا'“» 
ولم يعرف له في الصحابة مخالف» فيكون إجماعاً» ولأن حمل العاقلة إنما 
ثبت في الخطأ؛ لكون الجاني معذوراً؛ تخفيفاً عنه» ومواساة له» والعامد 
غير المعذور» فلا يستحق المواساة ولا التخفيف, فلم يوجد فيه المقتضي » 
بيذ فارق العمد الخط” 2 

وأما العبدء فوافق على عدم تحمل العاقلة له: الشعبينٌ» والثوريٌء 
ومكحول» والنخعي» ومالك» والليث» وابن أبي ليلى» وإسحاق» 
وأبو ثور. 

وقال عطاء» والزهري» وحمادء وأبو حنيفة: تحمل العاقلة» وهو 
الأصح في مذهب الشافعي» قالوا: لأنه أدمي يجب بقتله القصاص 
والكفارة» فحملت العاقلة بدله؛ كالحر. 

ووافقنا أبو حنيفة في دية أطرافه» فلم يحملها للعاقلة» وعند الشافعية : 
بلى» ولنا: على المذهب حديث ابن عباس المارٌء ولأن الواجب فيه 
قيمتّه» وتختلف باختلاف صفاته» فلم تحمله العاقلة؛ كسائر القيم» ثم إن 
قياسه في مقابلة نص» فوجب طرحه والاعتماد على النص”” . 

واختلف علماؤنا في الصلح» فقدم في «الشرح»: أن معناه: أن يدعي 
عليه القتل» فينكره» ويصالح المدعي على لاق قاذ تتحيله العاقلةء الا 
مال ثبت بمصالحته واختياره» فلم تحمله العاقلة؛ كالذي ثبت باعترافه . 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ »)٠٠٤‏ موقوفاً. ولم أقف عليه مرفوعاً. 
وانظر: «التلخيص الحبير) لابن حجر .)١١/٤(‏ 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ "501). 

)( المرجع السابق» (56:/9). 


١15 


وقال القاضي : معناه: أن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية . 

والأول أولى؛ لأن العمد يستغنى عنه بذكر العمد. 

وممن قال: لا تحمل العاقلة الصلح: ابن عباس» والزهري» 
والشعبي» والثوري» والليث» والشافعي» وقد ذكرنا حديث ابن عباس في 
ل 

وأما ما دون ثلث الديةء» فقال بأن العاقلة لا تحمله: سعيد بن 
المسيته وغطاء: ومالك وإسحافق. 

وقال الزهري: لا تحمل الثلث - أيضاً -. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة: تحمل السن» والموضحةء وما فوقهاء 
واحتج بالغرة في الجنين على العاقلة» وقيمتها نصف عشر الدية. 
ولا تحمل ما دون ذلك . 

والصحيح عند الشافعية: أنها تحمل الكثير والقليل؛ كالجاني في 
العمد. 

ولنا: ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: أنه 
تق فى الددية آلآ يحل متها شي حي تلع المأموقة» اولان تتم 
الأصل وجوبٌ الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته» وبدل متلفه» 
فكان عليه كسائر المتلفات والجنايات» وإنما خولف في الثلث تخفيفاً من 
الجاني ؛ لكونه كثيراً» فيجحف بهء وقد قال با : «الثلث كثير»”" . 

فأما دية الجنين» فلا تحملها العاقلة إلا إذا مات مع أمه من الضربة؛ 


000 المرجع السابق» الموضع نفسه. 


1۷ 


العاقلة» فلأنها دية كاملة!١'‏ . 

الرابع : تحمل العاقلة دية المرأة اتفاقاً» وتحمل من جراحها ما بلغ ثلث 
دية الرجل ؛ كأنفهاء فأما ما دون ذلك ؛ كيدهاء فلا تحمله العاقلة» وكذلك 
الحكم في دية الكتابي» ولا تحمل دية المجوسي ؛ أنه شوو لف ال 


تتمه : 
ما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين» في آخر كل سنة ثلثه إن 
كان دية كاملة؛ كدية النفس» أو طرفب كأنف» وإن كان الثلث؛ كدية 
المأمومة» وجب في آخر السنة الأولى» وإن كان نصف الدية الكاملة ؛ كدية 
اليدء ودية المرأة» والكتابي» أو ثلثيها؛ كدية المنخرين وجب الثلث في 
آخر السنة الأولى» والباقي في أخر السنة الثانية» وإن كان أكثر من دية؛ مثل 
أن ذهب سمع إنسان وبصرّه بجناية واحدة» ففي ست سنين» في كل سنة 
290 
والحاصل : لا يزاد في كل حول على ثلث دية من جناية واحدة» لكن 
اختلف القائلون بالتقدير» فقال بعضهم: يتكرر الواجب في الأحوال 
الثلاثة» فيكون الواجب على الغني فيها ديناراً ونصفاً» وعلى المتوسط ثلاثة 
أرباع دينار» وقال بعضهم : لا يتكرر» ويعتبر الغنى والتوشّط عند رأمن 
الحول“» والله أعلم . 


.)595-504 /9( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)١9١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 
.)19-١97/5( المرجع السابق»‎ )۳( 


(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ 5049 555). 


١1 


(ف)لما قضى رسول الله لا بأن دية جنين المضروبة َوه وديتها هي 
على عاقلتهاء (قام حَمَلُ بِنُ) مالكِ بن (النابغة) وهو - بفتح الحاء المهملة 
وتخفيف الميم المفتوحة - والنابغة: - بالنون» وكسر الموحدة بعدها غين 
معجمة -» واشتهر بجده النابغة» وهو النابغة بن جابر بن ربيعة بن كعب بن 
الحارث بن كبير - بالموحدة ‏ من نسل مدركة بن إلياس» عدّه مسلمٌ من 
الصحابة المدنيين» وعده غيره من البصريين؛ لأنه نزل بالبصرة» وله بها 
دار» ويكنى: أبا نضلة ‏ بفتح النون وسكون الضاد المعجمة -» أخرج له 
أبو داود» والنسائي» وابن ماجه”'' . 

وقد وقع في «المبهمات» لابن بشكوال عن الحافظ عبد الغني: أن 
القائل في هذا الحديث ما قال هو مسروح؛ بناءً على أن الضاربة أم عفيف 
بنت مسروح”"2 وما في «الصحيحين»» بل أخرجه الجماعة أصح »› 
ويحتمل على بعد أن يكون كل منهما قال ذلك» فقد أخرج أبو داود» 
والنسائي من حديث ابن عباس: أن حمل بن النابغة قال لعمر لما سأل عن 
قضية رسول الله يي في ذلك: كنت بين امرأتين» فضربت إحداهما 
الأخرى» الحديث» وفيه: فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاماً قد 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۳۳)» و«التاريخ الكبير» 
للبخاري »)۱٠۸/۳(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 20707 
و«الثقات» لابن حبان ("/ 945)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)۳۷٦/١(‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (7/ .)۷١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۷۲/1). و«تهذيب الكمال» للمزي (7597/1)» و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۲/ »)١70‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (۳/ 7 7) . 

(۲) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (۲۲۱/۱). 


١4 


نبت شعره» فقال أبو [القاتلة]': إنه كاذب» والله ما استهل» الحديث9) 
(الهذلي)؛ ‏ منسوب إلى مُذَّيل -. 

(فقال): حَمَلُ بن النابغة: (يا رسول الله! كيف أغرم) - أي: التزم 
وأدي - (مَنْ)؛ ائ سقطاً» (لا شرت ولا أكل)؛ ائ لا شرب ماءء 
ولا أكل زاداء (ولا نطق)؛ أي: لا تكلم بصوت وحروف تعرف بها 
المعاني» (ولا استهلٌ)؛ أي : صاح عند الولادة . 

قال في «المطلع»: استهل المولود: إذا صاح عند الولادة”” . 

وقال القاضي عياض: استهل المولود: رفع صوته» فكل شيء رفع 
صوته فقد استهل» وبه سمي الهلال هلالاً» والإهلالٌ بالحج: رفع الصوت 
ا 

(فمثل ذلك)؛ آي : حيث كان نحوه بهذه المثابة من عدم دخول جوفه 
ماء ولا زاد» ولا تكلم ولا رفع صوته بالصراخ (يُطلٌ)؛ أي: بُهدر» وهو 
بضم الياء المثناة تحت» وفتح الطاء المهملة فلام مشددة ‏ يقال: طُلٌّ دمه - 
بضم الطاء -» وأطل» وأطله الله » وخا الكسائي طَلَّ - بفتح الطاء ‏ ومنه 
هذا الحديث”*'» ومنه: فسقطت ثنايا العاض › فطلها رسول الله لار" . 


)١(‏ فى الأصل : «العالية» وهو خطأء والصواب ما أثبت. 

(5) رواه أبو داود (4074): كتاب: الديات» باب: دية الجنين» والنسائي 
45 كاب الا ا :عق اليد 

(*) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 7017) . 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (759/75). 

.)۱۳١/۳( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٠( 

() رواه النسائي (V9‏ كتاب: القسامة» باب: الرجل يدفع عن نفسه» من 
حديث يعلى بن منية ‏ رضي الله عنه -. إلا أن فيه : «فأطلها» . - 


1۷۰ 


٠‏ (فقال رسول الله ) لما سمع كلامه المسجع : (إنما هو من إخوان 
الكهان) جمع كاهن وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويّدّعي معرفة الأسرار» وقد كان في العرب كهنة؛ كشقٌء 
وسطيح › وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن ورئيا أ يلقي 
إليه الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل 
بها على مواقعها من كلام مَنْ يسأله» أو فعله أو حالهء وعدا يمره اسم 
العراف» كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق» كان الال 

ھ۹ 
ونحوھ . 


وإنما قال ية لحمل بن النابغة ذلك (من أجل سجعه الذي سجع)› ولم 
يعبه بمجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل كما في «النهاية»ء 
وإنما ضرب المثل بالكهان؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع 
تروق للسامعين» فيستميلون بها القلوب» ويستصغون إليها الأسماعء فأما 
إذا وُضع السجع في مواضعه من الکلام» فلا ذم فيه ولا ملام" وكيف 
وقد جاء في كلام رسول الله ية كثيراً؛ كقوله لا : «اللهم إني أعوذ بك من 
SS‏ يت ل 
لا يُسمع"» ففي هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليلٌ لما قاله 


= قال الخطابى فى «تصحيفات المحدثين» سمعت ابن دريد وغيره ينصر هذا أي : 
تأطليا على قر اتطلها دو ى قان الاي: ولا أعلم الرواية جاءت إلا 
بالباء . 

.)١٠١ 7١5 /5( انظر: «النهاية في غریب الحديث)» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» .)5١16 /٤(‏ 

(۳) رواه أبو داود .»)١558(‏ كتاب: الصلاة» باب: في الاستعاذة» والنسائي 
(0470)» كتاب: الاستعاذة» باب: الاستعاذة من نفس لا تشبع» وابن ماجه = 


۱۷۱ 


العلماء : إن السجع المذموم فى الدعاء هو المقصود الماك فإنه يذهب 


الخشوع والخضوع والإخلاصء» ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ 
القلب» وأما ما حصل بلا كلفة ولا إعمال فكر؛ لكمال الفصاحة أو نحو 
ذلك» أو كان محفوظاً» فلا بأس به بل هو حسن”' . 

والسجع: هو الكلام المقفىء أو موالاة الكلام على رَوِيّء يقال: 
سجع: إذا نطق بكلام له فواصل»ء فهو سَجاعة وساجع» وسجعت 
الحمامة: رذذت صوثهاء فهي ساجعة و سجر والله الموفق . 


كن FF‏ نا 


- 60 فى المقدمة. من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -. 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١/1١1(‏ 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 4۳۹)ء (مادة: سجع) . 


١ 


اعريشاسشامن 


تعلطو N‏ 
و وفعت تاه“ فَاختصّمًا إلى 7و سول الله یا فقَالَ: 
يَعَضُ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كما يَعَضُ الفَحْل؟ لا ية لَك“ . 


عاد د يماع 
دع وح وت 


ل 


(عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: أن رجلاً) من الصحابة - 
رضي الله عنهم -(عض يد رجل)» عض الأسنان ‏ بالضاد المعجمة - يقال : 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5590)» كتاب: الديات» باب: إذا عض 

فوقعت ثناياه» ومسلم (18/151/9)) كتاب : القسامة» باب : الصائل على نفس 
الإنسان أو عضوه» والنسائي (517/58- »)٤۷٦۲‏ كتاب: القسامة» باب: القود 
من العضة» والترمذي () كتاب: الديات» باب : ما جاء فى القصاص » 
وابن ماجه (/2)5561 كتاب: الديات» باب: من عض رجلا فنزع يده فندر 
ثناياه . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »))17١/0(‏ 
و«المفهم» للقرطبي »)۳٠/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (١١/١١٠)ء‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (6/ »)٠٠١١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(0). و«فتح الباري» لابن حجر »)۲۲٠/٠۲(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(5؟/05). و«إرشاد الساري» للقسطلانى »)08/١١(‏ واسبل السلام» 
للصنعانى (۳/ 7577)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ )1771١‏ . 


1١7 


عضه عضاً: إذا أمسكه بأسنانه'". وفي الحديث: اعَضُوا عليها بالنواجذ»“ هو 
ل في شدة الاستمساك؛ لأن العض بالنواجذ عض , بجميع الفم 0 
والنواجذ ‏ بالذال المعجمة -: أواخر الأسنان» وقیل : ll‏ الأنات 


وقد صرح في رواية مسلم أن المعضوض يعلى بن مُنْيَةَ - ب بضم الميم 
وسكون النون وفتح المثناة تحت -» وقيل: ابن أمية» ا 
مدا نت إلى أبيه أمية بن أبي عتيد بن همام بن الحارث التميمي 
الحنظلي» ومرة إلى أمه» وكنية يعلى : أبو صفوان» وقيل: أبو خالد» وهو 
قول الأكثرء أسلم يوم الفتح» فشهد حنيناً والطائف وتبوك» مات سنة ثمان 
وثلاثين بصفين مع علي بعد أن شهد شهد الجمل مع عائشة» وهو صاحب 
الجمل أعطاه عائشة -رضى الله عنها؟ ‏ 


وفي رواية لمسلم ‏ أيضاً -: أن المعضوض كان أجيراً ليعلى؛ إذ 
لا يظن بيعلى ذلك قاله النووي"» وكذا صاحب «المفهه)”" . 


قال البرماوي: الصحيح المعروف أنه أجير ليعلى» ويحتمل أنهما 
ان ای 


. (مادة: عضض)‎ .)۸١ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 

۳) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠٠۲‏ 

)4( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۲/ ۲۲۲). 

(5) رواه مسلم ,)١71754(‏ كتاب: القسامة» باب: الصائل على نفس الإنسان أو 
عضوه. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١/١١(‏ 

0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 77) . 

(0) وقاله قبله النووي في «شرح مسلم» .)١6١ /١١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح= 


١ 7: 


قلت فى «منتقى الأحكام» للإمام فلك اا ا 0 


يعلى بن أمية» قال: كان لي أجيرء فقاتل إنساناً» فعض أحذهما صاحبه» 
فانتزع إصبعه» فأندر ثنيته» فسقطت» فانطلق إلى النبئ لا فأهدر ثنيته 
وقال: «ليدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل» رواه الجماعة إلا 
الترمذي"» وهم في اصطلاحه: الإمامٌ أحمد» والشيخان» وأصحاب 
الجن 

قلت : وفي لفظ البخاري: «أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم 
الفحل؟!" وقال في آخر: «فيدع إصبعه في فيك“ (فنزع) 
المعضوض (يده من فيه) ؛ أي : من فم العاضٌ») (فوقعت ثنيتاه) ؛ أي : ثنيتا 
العاض - بالتثنية - بالنزع» وفي رواية: ثنيته - بالإفراد'*' » وللإنسان أربع 
ثنايا: ثنتان من فوق» وثنتان من أسفل”؟2. (فاختصما)؛ أي: العاض 


= الباري» (؟١/١77):‏ وتعقبه شيخنا ‏ يعني : العراقي ‏ في «شرح الترمذي» بأنه 
ليس في رواية مسلم» ولا رواية غيره في الكتب الستة ولا غيرها أن يعلى هو 
المعضوض» لا صريحاً ولا إشارة» وقال شيخنا: فيتعين على هذا أن يعلى هو 
العاض» والله أعلم . 

(۱) انظر: «منتقى الأحكام» له (۳/ ۱۳-۱۲)» حديث رقم (7005). 

(۲) رواه البخاري »)۲۱٤١(‏ كتاب: الإجارة» باب: الأجير في الغزو» ومسلم 
(757/1715)» كتاب : القسامة» باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه» 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ 2425075 وأبو داود (٤۸٥٤)ء‏ كتاب: الديات» 
باب: فى الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه» والنسائي »)٤۷٦1۹(‏ كتاب: 
الما بات دى اللات غل غطاء فى هل الحدييةي 

(۳) رواه البخاري »2581١5(‏ كتاب: قاد وال باب : الأجير. 

.)5١155( تقدم تخريجه قريباً برقم‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه عند ابن ماجه برقم (/7101). 

. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 15717), (مادة: ثنى)‎ )١( 
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والمعضوض (إلى رسول الله بيا في ذلك)ء (فقال) عليه السلام -: (يعض 
أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟)؛ أي: فحل الإبل» وفي رواية: «أردت أن 
تأكل لحمه؟!"''» وفي رواية: فقال رسول الله ل : «ما تأمرني؟ تأمرني 
أن أمره أن يدع يده في فيك تقضمُها كما يقضم الفحل؟!”" ». والقضمٌ: هو 
الأكل بأطراف الأسنان» وفي لفظ: «أردت أن تقضمه كما يقضم 
الفحل؟»") (لا دية لك)» وفي رواية من حديث يعلى بن أمية : فسقطت 
ثنيتاه» فأبطلهما النبت ل وتقدم آنفاً من حدیثه: فأهدر ثنيته؛ أي : 
أبطل أن يكون فيها قصاص أو دية» بل ذهبت باطلة . 

قال علماؤنا: إن عض يد إنسان عضا محرّمآء فانتزع يده من فيه» ولو 
بعنف» فسقطت ثناياه» فهدرء وكذا ما في معنى العض” . 

قال فى شرج الكاف؛ :وها الدج لقا رغه جا الامبعان» 
وقال جماعة من الأصحاب: ينتزعها بالأسهل فالأسهل ؛ كالصائل” » انتهى . 


تنبيهات : 
الأول 'أشان: الحافظ الم ريه اله الي بح مون هذا 
الحديث إلى قاعدة فقهية» وهي حكم الصائل» فكل من صال على نفسه أو 


(۱) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١9/151/9(‏ 

(۲) رواه مسلم (1617/١75)ء‏ كتاب: القسامة» باب : الصائل على نفس الإنسان أو 
عضوه. 

(۳) رواه مسلم »)757/1١71/5(‏ كتاب : القسامة» باب : الصائل على نفس الإنسان أو 
عضوه. 

.)؟7/١5731/5( تقدم تخريجه برقم‎ )٤( 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (77/5/5). 

0( وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳۰۸/۱۰): 


۱۷٦ 


نسائه أو ولده أو ماله» ولو قل» سواء كان الصائل بهيمة أو أدمياً» ولو غير 
مكلف» أو صبياً أو مجنوناً» في منزله أو غيره» ولو متلصصاء ولم يخف 
أن يبدره الصائل بالقتل» دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به» فإن اندفع 
بالقوك» لم يكن له فر ونل تدقع بالقول» قله ضري باسهل ما نظن 
أن يندفع به» فإن ظن أنه يندفع بضرب عصاء لم يكن له ضربه بحديد» وإن 
ولى هارباً» لم يكن له قتله» ولا اتباعه» وان ضربه فعطله» لم يكن له أن 
يثني عليه» وهكذا مِنْ فعل الأسهل فالأسهل''' . 

قال في «شرح المحرر» : الصَّوْل والصّيال: قصد الإنسان بما لا يحل له 
من تلف نفسه أو طرفه أو ماله» أو هتك عورته» وأصل الصول: الاستطالة 
العا 

وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال : جاء رجل فقال: 
يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: «فلا تَعْطِهاء قال : 
أرأيت إن قاتلني؟ قال : «فاقتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد». 
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال : «هو في النار»”" ورواه الإمام أحمد» وفيه: أنه قال 
له: «لولا أنشده الله»ء قال : فإن أبى علي؟ قال : «فاقتله»”” . 

وقال في حديث عمران بن حصين هذا: لم يوجب النبيَ يل الضمان 
في ذلك» وقد ذهبت ثنيتاه بفعله؛ لأنه كان دافعاً عن نفسه» وشبهه في ذلك 
بالفحل . 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۲۷۲). 
(؟) رواه مسلم .)١40(‏ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال 


غيره بغير حق» كان القاصد مهدر في حقه» وإن قتل كان في النار. 
(۳) لم أقف عليه في «المسند»» والله أعلم . 


1۷% 


قال: وقد روي أن جارية خرجت من المدينة تحتطب» فتبعها رجل» 
فراودها عن نفسهاء فرمته بفهر» فقتلته» فرُفع ذلك إلى عمرء فقال: هذا 
قتيل اللهء والله لا يودى ابد . 

ومعنى قتيل الله: أن الله أباح قتله» ولأنه إتلاف بدفع مباح» فوجب أن 
يسقط ضمانه» كالعادل إذا قتل الباغي» فإن قتل الدافع» فهو شهيد؛ لما 
روي عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه » قال: سمعت رسول الله كك 
يقول: «من قتل دون دمه» فهو شهيد» ومن قتل دون ماله» فهو شهيد» ومن 
قتل دون أهلهء فهو شهيد» رواه أبو داود» والترمذي» وصححه"» ومن 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن النبيّ كي قال : «من قتل دون ماله 
فهو شهيد» رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي» وصححه"". 

فإن كان الدفع عن حرمته مثل أن يجد رجلاً مع امرأته أو ابنته أو أخته 
يزني بهاء أو مع ابنه يلوط به» فدفعه واجبٌ عليه» رواية واحدة؛ لأنه قد 
اجتمع فيه حق لله - تعالى -» وهو منعه عن الفاحشة» وحقٌّ لنفسه بالمنع عن 
أهله» فلا يسعه إضاعة هذه الحقوق؛ لأن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر واجبٌ في غير هذه الصورة» ففيها أولى أن يجب . 

وإن كان الدفع عن نفسه؛ مثل من قصد قتله أو قطع عضو من أعضائه» 
ففي وجوبه روايتان: 


إحداهما: يجب؛ لقوله ‏ تعالى -: 8 وَلَاتلُْوا يول الگ 4 [البقرة: 1140 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۷۷۹۳)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)۸/ ۷ ) من ا ۰ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


1۷۸ 


وكما يحرم عليه قتل نفسه» يحرم عليه إباحة دمه . 


والثانية : يجوز ولا يجب» بل يستحب ؛ لقله - تعالى - في قصة ابني 


سم ورا ے 


آدم : لين بسَطت إِلَ يَدَكَ تفلن ما أن ببَاسِطٍ يرِىَ | کک لفاك € [المادة:۲۲۸» 


ر لدم 


فهذا يدل على أنه ترك قتله مع القدرة عليه" . 


وقد روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله كي : « 
يمنع أحدّكم إذا جاء من يريد قتلّه أن يكون مثلّ ابني آدم؟ القاتلٌ في النارء 
والمقتول في الجنة» رواه الإمام أحمد"» ولأن عثمان ‏ رضي الله عنه - 
ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه» ومنع غيرة عن قتالهم» وصبر 
على ذلك» ولو لم يجزء لأنكر الصحابة عليه ذلك . 

وإن كان الدفع عن ماله فهذا لا يجب عليه» رواية واحدة؛ لأنه ليس 
فيه من المحذور ما في النفس؛ لأن المال لا حرمة له كحرمة النفس» فلا 
يجب عليه أن يقتل النفس بسبب المال؛ لأنه ربما يمكن دفع الصائل بدون 
القتال» ولا يأمن المقاتل أن يقتل» ومع ذلك يجوز له قتال الصائل؛ 
لاعتدائه عليه . 

قال شيخ الإسلام حفيد المجد بن تيمية ‏ قدس الله روحه -: لا يجب 


سر س 


على الإنسان الدفع عن ماله قال تعالی  :-‏ وتر الْمَخِِْينَ4 [الحح :٠٠ء‏ 


قال عمر[و] , بن أوس : هم الذين لا يظلمون إذا ظلموا"» فينبغي الصبر 
على الظالم» وألا يبغي عليه؛ قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لو بغى 


700109 21/17 انظر: كنات الفناع» للبييواي‎ )١( 
.)١٠١ /5() رواه الإمام أحمد في «المسنا‎ 00 


(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ١۳۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)١٤۸۷(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان») (۸۰۸۸). 


1۷۹ 


جبل على جبل» لجعل الله - تعالى - الباغيّ منهما دك" '. ومن ذا قول 
الشاعر: ۰ [من الطويل] 
قَضَى الله أن الْبعْي يَصْرَعٌ أَهْلَهُ ‏ وأن عَلَى الْبَاغي تَدُورٌ الدّوَائئة") 

ويشهد لهذا قوله- تعالى -: إکتایقی گر اشک ونر :6 . 

الثاني : ذكر البدر العيني في «شرح البخاري» تحت قوله َي من حديث 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «من قتل دون ماله فهو شهيد»: فيه 
جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق» سواء كان المال قليلاً» أو كثيراً؛ 
لعموم الحديث . 

قال: وهذا قول جماهير العلماء» وقال بعض أصحاب مالك : لا يجوز 
إذا طلب شيئاً يسيراً؛ كالثوب والطعام» قال: وهذا ليس بشيء» والصواب 
ما قاله الجماهير . 

قال: وأما المدافعة عن الحريم» فواجبة بلا خلاف في مذهبنا ومذهب 
و 

E N OA OE E EG 
. لا دية له» ولا قصاص» وأن الدافع إذا قتل يكون شهيداً‎ 

وقال الإمام الحافظ الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن 
يقاتل عن نفسه وماله. وقال الإمام ابن المبارك: يقاتل ولو على 
درهمی . : 


(۱) رواه ابن مردويه في «تفسيره» كما ذكر السيوطي في «الدر المنثور») (5/ 07 7), 
لکن من حديث ابن عباس - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. 

(؟) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ ۲۳۸-۲۳۷). 

(۳) انظر: «سئن الترمذي» /٤(‏ ۲۹). عقب حديث .)١519(‏ 
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وقال ابن المهلب: وكذلك في كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه 
من آهل ودين» فهو كمن قاتل دون نفسه وماله» فلا دية عليه» ولا تبعة» 
وم أل في ذلك بالرخصة» وأسلم المال والأهل والنفس» فأمرُه إلى الله - 
تعالى -» والله يعذره ويأجره؛ ومن أخذ في ذلك بالشدة» وقتل كانت له 
الشهادة. 

وقال الإمام ابن المنذر: روينا عن جماعة من أهل العلم: أنهم رأوا قتالَ 
اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم» وقد أخذ ابن عمر لصاً في داره» 
فأصلت عليه السیف» قال سالم : لولا أنا حُلنا بينه وبينه» لضربه به" . 


وقال النخعي : إذا خفت أن يبدأك اللص» فابدأه . 

وقال الحسن : إذا طرق اللص بالسلاح» فاقتله. 

وسئل الإمام مالك عن القوم يكونون في السفرء فتلقاهم اللصوص» 
قال: يقاتلونهم ولو على دانق . 

وقال عبد الملك : إن قدر أن يمتنع من اللصوص » فلا يعطهم شيئاً . 

وقال الإمام أحمد: إذا كان اللص مقبلاً» فادفعه؛ يعني: ولو بالقتل» 
وإن كان مولياً» فلا تقتله . 

وعن إسحاق مثله . 

وقال الإمام أبو حنيفة في رجل دخل على رجل ليلاً للسرقة» ثم خرج 
بالسرقة من الدارء فأتبعه الرجل فقتله : لا شيء عليه . 

وقال الإمام الشافعي: من أريد ماله في مصر أو في صحراءء أو أريذ 
حريمه» فالاختيار له أن يكلهء أو يستغيثء» فإن منع أو امتنع» لم يكن له 


.)۱۸١۵۷( رواه عبد الرزاق فى «المصنف)‎ )١( 
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قتاله» فإن أبى أن يمتنع من قتله من أراد قتله» فله أن يدفعه عن نفسه وعن 
ماله» ولیس له عمد قتله» فإذا لم يمتنع» فقاتله فقتله» فلا عقل فيه» 
ولا قود» UY,‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية»: إذا كان 
مطلوب الصائل المال» جاز دفعه بما يمكن» فإذا لم يندفع إلا بالقتال» 
قوتل» وإن ترك القتال» أو أعطاهم شيئاً من المال» جازء وأما إذا كان 
مطلوبه الحرمة؛ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان» أو يطلب من المرأة 
والصبي الفجور به» فيجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن» ولو بالقتل» 
ولا يجوز التمكين بحال؛ بخلاف المال؛ لأن بذل المال جائز؛ بخلاف 
الفجورء. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان» جاز له الدفع» وهل يجب 
عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب الإمام أحمد وغيره» والله أعلم”" . 

الثالث: إذا نظر إنسان في بيت إنسان من خصاص الباب ونحوه» 
فحذف عينهء ففقأهاء فلا شيء عليه" "'؛ لما روى أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه -: أن النبيّ كَل قال: «من اطلع في بيتِ قوم بغير إذنهم» ففقؤوا عينه» 
فلا دية ولا قصاص» رواه الإمام أحمدء ET‏ 

وفي رواية : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا 
عينه» رواه الإمام أحمد» ومسل . 1 


(1) انظر: «عمدة القاري» للعيني (۱۳/ .)۳١-_۳٠١‏ 

(0) انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: .)۷١-۷٤‏ 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي ٤ /٤(‏ ۲۷). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2251١5‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
»)7١56(‏ واللفظ له. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7777/7)»: ومسلم (۸٥۲۱)ء‏ كتاب: الآداب» = 
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وعن سهل بن سعد رضي الله عنه -: أن رجلاً اطلع في جحر في باب 
رسول الله كه ومع رسول الله بيه مِدرَى يرجّل به رأسهء فقال له: «لو 
أعلم أنك تنظر» طعنتك به في عينك» إنما جعل الإذن من أجل البصر)”' . 

قوله: أن رجلاًء قيل: هو الحكمٌ بن العاص بن أمية وال مروان» 
وقيل: سعد» غير منسوب . 

وقوله : اطَّلع - بشد الطاء -» والجُخر -بضم الجيم وسكون المهملة ء 
والمذرى ‏ بكسر الميم وسكون الدال المهملة -: قرو تدخله المرأة في 
رأسها ليضم بعض شعرها إلى بعض» وهو يشبه المسَلَةَء يقال: مدرت 
المرأة: سرحت شعرهاء وقيل: مشط له أسنان يسيرة» وقال الأصمعي 
وأبو عبيد: هو المشط› ويأتي له تتمة. 

وقد روي: في جخر- بضم الجيم وسكون المهملة -» وهو ثقب 
مستدير في أرض أو حائط. وأصلها: مكامنٌ الوحش» وروي - بضم الحاء 
المهملة وفتح الجيم -: جمع حجَرة» وهي ناحية من البيت» ووقع في 
رواية : حجرة -بالإفراد -» والله ‏ تعالى الموفق2'" . 


= باب : تحريم النظر في بيت غيره. 

للك رواه البخاري «(OAAV)‏ كتاب : الاستعذان» بياب : الاستتذان من أجل البصر» 
ومسلم (5ه١1؟),‏ كتاب : الآداب» باب : تحريم النظر في بيت غيره» والإمام 
أحمد فى «المسند» /٥(‏ 775) . 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )7517/١١(‏ . 
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اريشالتابع 


عَنِ الحَسَنٍ بْنِ أبي الْحَسَنٍ البَصْرِيٌء قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ في هَذَا 
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)0 لاا و سيار وكا تخنى أن کون حت كلت غل 
شول الله یا قال : قال رَشول الله کل : e‏ رَجل به 
جرح فَجَزعَ› َأَحَدَ سگينا فَحَرَ با بده ما قَمَا رَقَاَ الم حى مات كال الف 

َر وَجَلَّ -: ١عَبْدِي‏ بَادَرَنِي بتقيوِ» فَحَرَمْث عَليهِ جه(" . 


(عن الحسن بن أبي الحسن) الإمام المشهور التابعيّ الأنصاريٌ» 
مولاهم؛ لأنه مولى زيد بن ثابت» وقيل: مولى جابر بن عبد الله» وقيل: 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۱۲۹۸)ء كتاب: الجنائزء باب : ما جاء في 

قاتل النفس» و٣۳۲۷)»‏ كتاب: الأنبياءء باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» 
واللفظ له» ومسلم ۸۰/۱۳ ۸۱)» كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)۳۹٦/۱(‏ و«شرح 
مسلم» للنووي »2)١717/7(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 22٠١6‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)١515٠‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : 22708 و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 5494)» و«عمدة القاري» 
للعيني »)57/١7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ ۱۹۸). 
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مولى جميل بن قطبة» ويكنى : أبا سعيد» وأبا الحسن» اسمه يسار - بفتح 
المثناة تحت وبعدها سين مهملة ‏ من سبي مَيْسان ‏ بفتح الميم وسكون 
المثناة تحت وبالسين المهملة -» وهو صُقَع بالعراق» وكان المغيرة بن 

قال ابن سعد وغيره: وكانت اشترته الوُبَيّمٌ - بالتصغير ‏ بنث النضر - 
بالضاد المعجمة -عمة أنس بن مالك» فأعتقته . 

ويروى عن الحسن (البصري) ‏ رحمه الله - أنه قال: كان أبواي لرجل 
من بني النجار» فتزوج امرأة من بني سلمة» فساقهما إليها من مهرهاء 
فأعتقتهما . 

لكن المشهور أن أمه واسمها خَيْرَة ‏ بالخاء المعجمة المفتوحة وبعدها 
مثناة من تحت ساكنة ‏ كانت مولاة لآم المؤمنين أم سلمة - رضي الله 
عنها » قالوا: وكانت أمه ربما خرجت في شغل» فيبكي الحسن» فتعطيه 
أم سلمة ثديهاء فيدر عليه» فيرون أن تلك الفصاحة والحكم من بركة ذلك . 

ونشأ الحسن بوادي القرى» ورأى طلحة بنَّ عبد الله» وعائشةء ولم 
يصح سماعه منهما كما قاله الحافظ عبد الغني المصنف ‏ رحمه الله 
تعالى -» وكذلك رأى أم سلمة» ولم يسمع منها . 

وقيل: إنه لقي علي بنَ أبي طالب» ولم يصح ليه له كما قاله 
البرماوي» وابن الأثير» وجمع» وقطع به شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وقال في «جامع الأصول»: وقيل: إنه لقي علياً بالمدينة» ولا يصحء 
وأما رؤيته إياه بالبصرة» فلم تصح؛ لأنه كان في وادي القرى متوجهاً نحو 
البصرة حين قدم عليّ البصرة . ٠‏ 

ولد الحسن البصري لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله 
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عنه ‏ بالمدينة» وقدم البصرة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه -» فسمع ابن 
'عمرء وأنساً» وسمرةء وأبا بكرة» وقيسَ بنَ عاصم» وجندب بن عبد الله 
ومعقلَ بن يسارء وعمرو بنَ تغلب - بالمثناة والغين المعجمة وكسر 
اللام -» وعبد الرحمن بنَّ سمرة» وأبا برزة الأسلمي» وعمران بن حصيْن»› 
وعبد الله بن مُعَمّلٍ؛ وغيرهم . 

قال الفضيل بن عياض : سألت هشام بن حسان: كم أدرك الحسنٌ من 
الصحابة؟ قال : مئة وثلاثين. 

وعن الحسن» قال: غزونا غزوة إلى خراسان معنا فيها ثلاث مئة من 
أصحاب رسول الله يل . 

وأما التابعون» فسمع كثيراً منهم» وروی عنه خلق كثير لا بُحصون» 
وكان قد حضر يوم الدارء وعمره أربع عشرة سنة» وجلالته وإمامته وزهده 
وورعه وعبادته مالا يخفى» ومناقبه لا تحصى . 

روى الثوري عن عمران القصيرء فال هالت الحسن عن شيءء 
فقلت: إن الفقهاء يقولون كذا وكذاء فقال: وهل رأيت فقيهاً بعينك؟ إنما 
الفقية : الزاهدٌ في الدنياء البصيرُ بدينه» المداومٌ عبادة ربه(" . 

وكان الحسن يحلف بالله ما أعز أحدٌّ الدراهم إلا أذله اش" . 

وقدم الحسن مكةء فأجلسوه على سرير. 

توفي سنة عشر ومئة في رجب» وعمره ثمانٍ وثمانون سنة”" . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١۱۸۸(‏ والدرامي في «سننه» »)۲۹٤(‏ 

وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١‏ 


.)٠١١ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (Y) 
- و«التاريخ الكبير)‎ »)١95/1( وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )۳( 


كما 


قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصحَ من الحسن البصري» ومن 
الحجاج بن يوسف الثقفي» فقيل له : فأيهما كان أفصح؟ قال : الحسن""" . 

وكان أجملّ أهل البصرة حتى سقط عن دابته» فحدث بأنفه ما حدث . 

وحكى الأصمعي عن أبيه» قال: ما رأيت أعرض رَّنْداً من الحسن» كان 
ره شبيرا: 

ومن كلامه: مارأيت يقينآ لا شك فيه أشبه بشكٌ لا يقين فيه إلا 
الك ۰ 

ولما ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق» وأضيفت إليه خراسان» 
وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك» استدعى الحسنَ البصري» ومحمد بن 
سيرين» والشعبيَّ» وذلك في سنة ثلاث ومئة» فقال لهم: إن يزيد 
خليفة الله » استخلفه على عباده» وأخذ عليهم الميثاق بطاعته» وأخذ عهدنا 
بالسمع والطاعة» وقد ولاني ما ترون» فيكتبٌُ إلى بالأمر من أمره» فأقلده 
ما تقلده من ذلك الأمرء فما ترون؟ فقال ابن سيرين والشعبئٌ قولاً فيه تقيّة» 
فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال: يا بن هبيرة! خف الله في يزيدء 
ولا تخف يزيد في اللهء إن الله يمنعك من يزيدء وإن يزيد لا يمنعك 
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للبخاري (787/7)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳/ »)5٠‏ و«الثقات» 
لابن حبان »)١77/5(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۲/ »)١١١‏ و«صفة الصفوة» 
لابن الجوزي (۲۳۳/۳)» و«جامع الأصول» لابن الأثير -708/١15(‏ قسم 
التراجم)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١50 /١(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (5/ .)٩١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ 0577)» و«تذكرة الحفاظ» له 
أيضاً »)1/١/١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (771/7) . 

.)۱۱۷-۱۱۹/۱۲( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۲۳۲)ء لكن من قول أبي حازم . 


AY 


من الله » ويوشك أن يبعث إليك مَلكاً فيزيلك عن سريرك» ويخرجك من 
سَعَةِ قصر إلى ضيق قبرء ثم لا ينجيك إلا عملكء. يا بن هبيرة! 
لا تعص الله » فإنما جعل الله هذا السطان ناصراً لدين الله وعباده» فلا تركبن 
دين الله وعباده بسلطان الله؛ فإنه لا طاعة لمخلوق ی معصية الخالق . 
فأجازهم ابن هبيرة» وأضعفَ جائزة الحسن» فقال ابن سيرين والشعبي : 
SE‏ 

ودخل على أمه وفي يدها كراثة تأكلهاء فقال لها: يا أَمّه! ألقي هذه 
البقلة الخبيثة من يدك فقالت: يا بني! إنك شيخ قد كبرت وخرفت» 
فقال :يا أمه! آنا اك 1090 

وأكثرد كلامه حكمة وبلاغة ‏ رحمه الله ورضي عنه -. 


(قال) أبو سعيد الحسنٌ البصري : (حدّثنا جُنْذّب) _ بضم الجيم وسكون 
النون وضم الدال المهملة وفتحهاء لغتان ‏ بن عبد الله البَجَلِينُ - رضي الله 
عنه -» وتقدمت ترجمته في باب : صلاة العيدين (في هذا المسجد) ؛ يعني : 
مسجد البصرة . 

قال الحسن رحمه الله : (وما نّسينا منه)؛ أي : مما حدّثنا به (حديثاً) ؛ 
لآأنه كان من أحفظ الناس» (وما نخشى)؛ أي: ما نخاف (أن يكون) 
أبو عبد الله (جندب) بن عبد الله البجلي صاحبٌ رسول الله يَِةِ (كذب على 
رسول الله )» وهو يعلم ما قال رسول الله ب فيمن كذب عليه . 

(قال) جندب : (قال رسول الله ب : كان فيمن)؛ أي: في الناس؛ أي : 
(۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (55/ ۳۷۰ 5/ا"7), إلا أن فيه: «رفقنا له 


فرفق لنا» . 
. (؟) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (11777/96). 
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الحو ارجر نحي لكا جاك ا اح لويس ابعل سر ني 
يده» وفي رواية: كان رجل به جراح» (فجزع) - بفتح الجيم وكسر 
الزاي -؛ أي: فزع وقلّ صبرّه . 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما -» قال: الجزع : القول 
السيىء» (فأخذ) ذلك الرجل (سكيناً. فحرً)؛ أي: قطع (بها) أي : 
السكين» (يده)؛ أي : يد نفسه التي بها الجرح» (فما رَقَاً) ET‏ 
ما جفت (الدم) وسكنّ جريانه (حتى مات) من ذلك» (قال الله -عز وجل -: 
عبدي بادرني) - من المبادرة - بمعنى: المسابقة؛ أي : سابقني (بنفسه). 
فقتلها بجزعه وعدم صبره على ما ابتليته به» (فحرمت عليه) دخول 
(الجنة) . 


وفي رواية لمسلم: «إن رجلاً كان ممن كان قبلكم خرجت بوجهه 
قرحة» فلما آذته» انتزع سهماً من كنانته» فنكأها - أي : نخسها وفجرها _» 
فلم يرقأ الدم حتى مات . قال ربكم : قد حرمت عليه الجنة)”" . 

وفي «صحيح ابن حبان» من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -: 
أن رجلاً كان به جراحة» فأتى قرنآ له» فأخذ مشقصآء فذبح به نفسه. فلم 
يصلّ عليه التب يو . 

القرن - بفتح القاف والراء: جعبة النشاب» والمشقص - بكسر الميم 
وسكون الشين المعجمة وفتح القاف -: سهم فيه نصل عريض» وقيل: هو 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۱۲۹۸)» وفيه: «كان برجل جراح) . 
(۲) ذكره البخاري في «صحيحه» »)٤۳۷ /١(‏ لكن عن محمد بن كعب القرظي . 
(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۱۱۳/ ۸۰). 

(5») رواهابن حبان في (صحيحه)» (۳۰۹۳) . 
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النصل وحده» وقيل: سهم فيه نصل طويل» وقيل : هو ما طال وعرض من 
ااا 

وفي «الصحيحين»» وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ی : «من ترَدّی من جبلٍ» فقتل نفسّهء فهو في نار 
جهنم الا معلا فيها أبداً» ومن قتلّ ا بحديدة». فحديدته في يده 
يتوجّأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً»”" . 

قوله: «تردّى»؛ أي: رمى نفسه من الجبل أو غيره» فهلك» وقوله: 
«يتوجّأ» ‏ مهموزاً -؛ أي : يضرب بها نفسه”" . 

وفي البخاري عنه : أنه ية قال: «الذي يخنق نفسهء يخنقها في النارء 
والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار» والذي يقتحم يقتحم في النار)”* 


تنبيه : 

من قتل نفسه خطأء وجبت الكفارة فى ماله» وبهذا قال الشافعى . 

قال أبو حنيفة : لا تجب؛ لأن ضمان نفسه لا يجب» فلم تجب الكفارة 
به ؛ كقتل نساء آهل الحرب وصبيانهم . 


ووجه الأول: عموم قوله ‏ تعالى -: # ومن فل مُومِنًا خَطْعًا فر رة 


.)۳۷١١( عقب حديث:‎ 2))7١77/7( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (0557)» كتاب: الطب» باب: شرب السم والدواء به» وتسم 
»)۱٠۹(‏ كتاب : الإيمان» باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . 

(۳) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳/ »)7١0‏ عقب حديث (۳۹۹۷). 

(5) رواه البخاري (۱۲۹۹)» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في قاتل النفس» دون 
قوله: «والذي يقتحم يقتحم في النار». وهو عند ا اشير في (مسنده» 
(؟/575)» وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳/ .)7١0‏ 
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مُؤّمكَةَ # [النساء: 97]» ولأنه أدمى مؤمن مقتول خطأء فوجبت الكفارة على 
قاتله» كما لو قتله غيره . 


قال الإمام الموفق: وقول أبي حنيفة أقربُ إلى الصواب؛ فإن عامر بن 
الأكوع قتل نفسه خطأء فلم يأمر النبيئٌ بلا فيه بكفارة» فأما قوله ‏ تعالى -: 
ومن فل مُوْمِمًا خَطَعًَا 4 [النساء: 97]» فإنما أريد بها إذا قتل غيره؛ بدليل قوله 
ر غلا و ل 
- تعالى -: # ودية مَسَلَمَةَ إل أَهَلِيء 4 [الساء:؟4]» وقاتل نفسه لا تجب فيه 
دية؛ بدليل قتل عامر بن الأكوع . 
وأما إن قتل نفسه عمداً» فلا كفارة؛ لأن معتمد المذهب أنه لا كفارة 
بقتل العمد العدوان» وبه قال الثوري» ومالك» وأبو ثور» وابن المنذرء 
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: تجب فى العمد الكفارة» وحكى عن 
الزهري» وهو قول الشافعي» واحتج له بحديث واثلة بن الأسقع» قال: 
أتينا النبئ ية بصاحب لنا قد أوجب بالقتل» فقال: «اعتقوا عنه رقبة 
يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضواً منه من النار»' . 
قالوا: ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأء ففي العمد أولى؛ لأنه أعظم 
ولنا: مفهوم قوله ‏ تعالى -: # ومن فثل مُوْمِنَا حَطَنًا فر رَقَبَقر 
مُؤْمِتَةٍ € [الساء:۹۲]» ثم ذكر قتل العمد. فلم يوجب فيه كفارة» وجعل 
جزاءه جهنم » فمفهومه أنه لا كفارة . 


)١(‏ رواه أبو داود (5955)» كتاب : العتق» باب : في ثواب العتق» والإمام أحمد في 
«المسند» .)٠١١/٤(‏ 


وروي أن سُويد بنَ الصامت قتل رجلاًء فأوجب النبيّ بيا القودّ» ولم 
يوجب كفارة» وعمر[و] بن أمية الضمري قتل رجلين كانا في عهد 
النبئ بيا“ فوداهما النبيّ ية ولم يأمره بكفارة؛ لأنه فعلٌ يوجب 
القتل» فلا يوجب الكفارة؛ كزنى المحصن» وحديث واثلة يحتمل أنه كان 
خطأ. وسماه موجباً؛ أي : فوت النفس بالقتل» ويحتمل أنه كان شبه عمد» 
ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعاً.ء وكذلك أمرّه غير القاتل بالإعتاق» 
وما ذكروه من المعنى لا يصح؛ لأنها وجبت في الخطأ لتمحو إثمه؛ لكونه 
لا يخلو من تفريط. فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الاثم فيه 
بحيث لا يرتفع بها» وأما شبه العمد» فتجب فيه الكفارة بلا خلاف في 
الملفين7: 

والحاصل : أن الذي استقر عليه المذهب: وجوبٌُ الكفارة في الخطأ 
وشبه العمد» سواء كان الجاني هو على نفسه» أو شارك في قتل نفس غيره» 
أو كان الجاني على غيره حيث كانت النفس محرمة» والله ‏ تعالى - 
الموفق: 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)۲٤۸/٤(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(هغ:/١5؟:).‏ 


(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۸/ ٠1‏ 5). 


4۲ 


كنا بص ور 


جمع حَدّ» وهو في الأصل : المنع والفصل بين شيئين» وحدود الله : 
محارمه؛ كقوله ‏ تعالى -: تلك دود آله فلا روه [البقرة:۱۸۷] . 

وعدفة اللجاأيكيا :نا حدكمو ندّوها افلا يجوز أن ند کا روت 
المعينة» وتروُج الأربع» ونحو ذلك مما حَدَّهِ الشرعء فلا تجوز الزيادة 
ولا النقصان» قال الله - تعالى -: لك دو آله ا يَتَدُوها 4 [البقرة:۲۲۹]» 
والحدوه-المزاد بها هنا العقويات المقدرة:. وإنما سميت بذلك؟ لأنها 
مأخوذة من الحد» وهو: المنع؛ لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك 
الذنب» ويحتمل أن تكون سميت بالحدود التي هي المحارم؛ لكونها 
زواجرٌ عنهاء أو بالحدود التي هي المقدرات؛ لكونها مقدرة لا يجوز فيها 
الزيادة ولا النقصان كما في «المطلع)”!' . 

وذكر الحافظ المصنف رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب ستة أحاديث : 


. 0737١ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
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| 


هم و و2 وو 


e‏ - رضي الله عَنْهُ -» قال : قم اس يِن عُكْلٍ أو عرب 
جْتَوَوًا الْمَدِيئَة مر هم التي كك بلقاح . وَأ مَرَهُمْ أن يَشْرَيُوا مِنْ أَبْوَالِهَا 
انها قائطلقواء فَلَمَّا صَخُواء كَتَلُوا راعی اللي ياء وَاسشتاقوا العم 
فَجَاءَ الخبرٌ في َوَلٍ التّهارء فبَعَتَ في آثَارِهِم. لما ازْتمَعَ التّهَارٌ جيءَ بهم 
مر بقَطع يديهم َارْجُلهم» وَشمرّت ن ينهي َنركوا ذ في الحَرّة يَسْتَسْقُونَ 
َلآ يُسْقَوْنَ. 
ال بو قلبة: فَهَؤْلآءِ سَرَكُواء وَتَتلُو وَكَمَُوا بن إيمانهم 
وَحَارَبُوا الله وَرَسُولهُ . 


[أخرجه الجماعة]7' . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (771)» كتاب: الوضوءء باب: أبوال الإبل 
والدواب والغنم ومرابضهاء واللفظ له» و(١١٤٠)ء‏ كتاب: الزكاة» باب: 
استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» و(١٠۲۸)»‏ كتاب : الجهاد والسير» 
باب: إذا حرق المشرك المسلم» هل يحرق؟» و(8405 2079010 كتاب: 
المغازي» باب : قصة عكل وعرينة» و(4775): كتاب : التفسيرء باب: 8 إِنَّما 
جرۇا ألْذنَ ارون الله وَرَسُولَمُ . . . 4 [المائدة: ۳۳]» و(0751). كتاب: 
الطب» باب: الدواء بألبان ابل و(0757). باب: الدواء بأبوال الإبل» 
و(٥۳۹٥)»‏ باب: من خرج من أرض لا تلايمه» و(۱۷٤1)ء‏ في أول كتاب: = 
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-00 ايمر 0 عنه ل#» قال : 0 3 


المحاربين من أهل الكفر والردة» (1۸٤1)ء‏ باب: لم يحسم النبي كَل 
المحاربين من أهل الردة حتى هلكواء و(54519)» باب: لم يسق المرتدون 
المحاربوث حت ماقرا و( 36 بات سمو النبى كله أعين الماربين: 
و(۳٠٠٦).‏ كتاب : الديات» باب : القسامة. 

ومسلم »)١5-4/17171(‏ كتاب : القسامة» باب : حكم المحاربين والمرتدين» 
وأبو داود (5775- 4778)» كتاب: الحدود»ء ما جاء في المحاربة» والنسائي 
.)۳٠١ -05(‏ كتاب: الطهارة» باب: فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب» 
و(4077-4075)» كتاب: تحريم الد باب : تأويل قول الله عز وجل : ا إِنّمَا 
رؤا اَذ يحَارِبونَ َه وروم [المائدة: ۳۳]» و(40*4-54078)» باب: ذكر 
اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيهء و(4075)» باب: ذكر 
اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا 
الحديث» والترمذي (۷۳-۷۲)» كتاب : الطهارة» باب : ما جاء في بول ما يؤكل 
لحمهء و(٥١٤۱۸)»‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في كرك ل الإبل» 
و(۲٤٠۲)»‏ كتاب: الطب» باب: ما جاء في شرب أبوال الإبل» وابن ماجه 
(۲۷۸)» كتاب: الحدود» باب: من حارب وسعى في الأرض فساداء 
و(۰۳٠۳)»‏ كتاب : الطب» باب : أبوال الإبل . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۲۹۷). و«إكمال المعلم) 
للقاضي عياض ›)٤٦۲ /٩(‏ و«المفهم) للقرطبي (ه/ ۱۸(« واشرح مسلم) 
للنووي »)٠٥۳/۱۱(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)٠٠۸/٤(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ ١٤٠٤٠)ء‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص: 20509 وافتح الباري» لابن حجر »)7757/١(‏ واعمدة القاري» للعيني 
».)25١/*(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)7/١١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(9/1ه). 


١6 


الأصل اسم امرأة حصيب ولدٍ عوف بن أيامين» غلب اسمها على القبيلة من 
ول 


(أو) الناس الذين قدموا على النبيّ بيه من (عُرَيْئَة) ‏ بضم العين المهملة 
وفتح الراء ‏ بطن من بجيلة"» وكان عدة هؤلاء ثمانية كما في 
«الصحيحين»: أربعة كانوا من عكل» وثلاثة من عرينة والرابع كان تابعاً 

)۳( 
م 

وفي لفظ [لمسلم]“: أن ناساً من عرينة"» وفي آخر: من عكل 
وعرينة"' 22 وفي رواية للإمام أحمد» والبخاري» وأبي داود» قال قتادة: 
فبحذتنى ابن يرين أن ذلك قبل أن رل الحدو: 

(فاجتووا المدينة) النبوية؛ أي: استؤبلوها واستؤخموها“ وقد جاء 
ذلك مفسراًء ففي لفظ في «الصحيح»: فقالوا: يا نبي الله! إنا كنا أهل 
ضرعء ولم نكن أهلّ ريف» خرّجه البخاري في الطبء والمغازي“› 


)١(‏ انظر: «الأنساب» للسمعانى (77/5)». و«الطبقات» لخليفة بن خياط (ص: 
.)5٠‏ و«عمدة القاري» للعینی (۳/ 197). 

(۲) انظر: «الأنساب» لسعاي (1/ 1 . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١51١/١١(‏ 

() ما بين معكوفين ساقطة من «(ب». 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1711/ 4)» وكذا عند البخاري برقم (1570). 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم )407« 0۳40(« وعند مسلم برقم 
(۳/1۷1(. 

(۷) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۲۹١‏ وتقدم تخريجه عند البخاري برقم 
(2057)» وعند أبي داود برقم .)٤۳۷۱(‏ 

(۸) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١76 /١(‏ 

.)5840 7907( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٩( 


1١045 


س 


وقال فيه: قالوا: يا رسول الله! أونا وأطعمّناء فلما صحواء قالوا: إن 
المدينة وخمة. (فأمر لهم النّبِيَ كل بلقاح) جمع لقوح؛ كصبور: الناقة 
القريبة العهد بالنتاج» وناقة لقوح: إذا كانت غزيرة اللبن» ولاقح: إذا 
كانت حاملاً» ونوقٌ لواقحٌ» واللّقاح: ذواث الألبان» الواحدة لقو( . 

وفي «الفتح» : اللّقاح ‏ باللام المكسورة فالقاف وآخره مهملة _: النوق 
ذوات الألبان» واحدها لِقَحَة - بكسر اللام وإسكان القاف -» قال 
أبو عمرو : يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر» ثم هي لبون" . 

وعند أبي عوانة من حديث أنس في هذه القصة: فعظمت بطونهم» 
ا0 ا 

وفي رواية عند البخاري وغيره: فأمرهم أن يلحقوا براعيه . 


وعند ات عوانة بسند (صحيح مسلم) : أنهم بدؤوا بطلب الخروج إلى 
اللقاح» فقالوا: يا رسول الله! قد وقع هذا الوجع» فلو أذنت لنا فخرجنا 
إلى الإبل: 

وفي رواية عند البخاري : قالوا: يا رسول الله! ابغنا رسْلاً؛ أي : اطلب 
لنا لبناًء قال: «ما أجدٌ لكم إلا أن RE‏ د 


(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)01751١(‏ 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثير /٤(‏ 777). 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۳۸). 

.)51١١( رواه أبو عوانة فى «مسنده»‎ )٤( 

4 :تقد ساعد البخاري برق 0 

(7) رواه أبو عوانة في (مسنده» (51717). 

)¥( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (586065). 
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وظاهر الأمر: أن اللقاح كانت للنبي يكلِِاا'. وصرح بذلك في: 
«البخاري» في المحاربين» ولفظه: أن تلحقوا بإبل الرسول يِه وكذا فيه 
وفي «مسلم»: أن تخرجوا إلى إبل الصدقة"» وطريق الجمع بينهما: أن 
إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعث النبيّ ية بلقاحه إلى 
المرعى طلبٌُ هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء" (وأمرهم) النبي كلل 
(أن يشربوا من ألبانها)؛ أي : اللقاحء (وأبوالها)» احتج به من قال بطهارة 
بول مأكول اللحم» أما من الإبل» فبهذا الحديث» وأما بقية مأكول اللحم» 
فبالقياس عليه» وهو مذهب الإمام أحمدء والإمام مالك» وطائفة من 
و ان شويمة وان لار وان ان 
والإصطخري. والروياني . 

وذهب الشافعي» وجمهور من العلماء إلى القول بنجاسة الأبوال 
والأرواث كلَّهاء من مأكول اللحم أو غيره. 

واحتج ابن المنذر بأن الأشياء على الطهارة حتى يثبت دليل النجاسة . 

قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام» فلم يصبء إذ 
الخصوصية لا تثبت إلا بدليل» ولم يزل الناس يبيعون أبعار الغنم في 
أسواقهم» ويستعملون أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً من غير نكير» 
وهذا يدل على طهارة ذلك . 

وقال ابن الاس تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل» 
)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم (55419). 


)۳( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۳۸/۱). 


۹۸ 


وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي”"' . 
وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة؛ بدليل أنه لا يجب» فكيف يُباح 


وأجيب: بمنع أنه ليس حال ضرورة» بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك 
من يعتمد على خبره» وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقت تناوله؛ لقوله - 
تعالى -: « وقد فصل لک مارم کہ إل ما أضْطررَثمٌ ليه 4 [الأنعام:118]. 

ولنا: قوله ية : «إن الله لم يجعل شفاءً أمتي فيما حَدَمَ عليها» رواه 
أبو داود من حديث أم سلمة"» وروي من طريق في البخاري وغيره - 
أيضا '“» والنجس حرام» فلا يُتداوى به؛ لأنه غير شفاء» وقد قال ية في 
جواب من سأله عن التداوي بالخمر: «إنها ليست بدواء» إنها داء» رواه 
7 ْ 

وقد جاء في حديث عن ابن عباس مرفوعاً: «إن في أبوال الإبل شفاء 
للذربة» رواه ابن المنذر”» والذربة: فساد المعدة» فلولا أن أبوال الإبل 


.)4۷ /١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۳۸/۱). 

(۳) رواه ابو داود (781/5). كتاب: الطب» باب: الأدوية المكروهة» لكن من 
حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل 
لكل داء دواء» فتداوواء ولا تداووا بحرام». 

(5) رواه البخاري في «صحيحه» /٥(‏ ۲۱۲۹)» عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ معلقاً 
عليه من قوله. 

(5) رواه مسلم .)١985(‏ كتاب: الأشربة» باب: تحريم التداوي بالخمر» من 
حديث طارق بن سويد رضي الله عنه -. 

(5) ورواه الإمام أحمد في «مسنده» .)۲۹۳/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(9845؟١).‏ 


۱۹4 


طاهرة» لما ثبت فيها دواء؛ بدليل قوله في الحديث الصحيح : «إن الله لم 
يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)”' . 

(فلما صحوا)ء في السياق حذف تقديره: ففعلوا؛ أي: شربوا من 
ألبانها وأبوالهاء فلما صحواء وقد ثبت ذلك في رواية”" . 1 
وفي لفظ لمسلم : ففعلواء فصحوا» و(قتلوا راعي) لقاح (النبيَ كَلِهِ) . 

وفي رواية عند مسلم: ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم» وارتدوا عن 
الإسلام» (واستاقوا النعم)» من السوق» وهو السير العن[ يلف" . 

وفي لفظ لمسلم : وساقوا ذَوْدَ رسول الله يإ (فجاء الخبر)» وفي 
لفظ: فبلغ ذلك النبي بي" وفي رواية: فجاء الصريخ - بالخاء 
المعجمة”"' -» وهو فعَيل بمعنى فاعل؛ أي : صرخ بالإعلام بما وقع منهم» 
وهذا الصارخ هو أحد الرعاء كما ثبت في «صحيح أبي عوانة» من حديث 
أنس» وأخرج مسلم إسناده» ولفظه: فقتلوا أحد الراعيين» وجاء الآخر قد 
جزعء فقال: قد قتلوا صاحبي» وذهبوا بالإبل . 

واسم راعي النبيّ بي المقتول: يسار بياء تحتانية فمهملة خفيفة ‏ كما 
ذكره ابن إسحاق في «المغازي»» والحافظ ابن حجر في «الفتح»» ورواه 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. وانظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۳۹). 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۳۹). 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١۷٦4/۱)ء‏ وكذا عند البخاري برقم .)٦٤١۷(‏ 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۳۹/۱). 

.)9/151/1( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٥( 

(7) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)4/١151/1(‏ 

)۷( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75/86565» 49)). 

(۸) تقدم تخريجه عند أبي عوانة برقم .)٦۱۲۳(‏ 


00 


الطبراني موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح» قال: كان 
٠‏ للنبي يي غلام يقال له : يسار . زاد ابن إسحاق: أصابه في غزوة بني ثعلبة › 
قال سلمة: فرأه يحسن الصلاةء فأعتقه» وبعثه في لقاح له بالحرّة فکان 
بهاء فذكر قصة العرنيين» وأنهم قتلوه'"" . 

قال في «الفتح»: ولم أقف على تسمية الراعي الآتي بالخبرء والظاهر 
أنه راعي إبل الصدقة» ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي 
النبيّ يك وفي ذكره بالإفراد» وكذا لمسلمء لكنه عنده في رواية 
ما ذكرناها: ثم مالوا على الرعاءء فقتلوهم ‏ بصيغة الجمع -» ونحوه لابن 
حبان عن أنس”"'» فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة» فقتل بعضهم مع 
راعي اللقاح» فاقتصر بعض الرواة على ذكر راعي النبي يله وذكر بعضهم 
معه غيره . 

ورجح في «الفتح» أن بعض الرواة ذكره بالمعنى» فتجوّرٌ بالإتيان بصيغة . 
الجمع» قال : لأن أهل المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار" . 

قال البرماوي: فلما قتلوه» حمل إلى قباء ميتاًء فدفن بها. 

قال: وكانت عدة اللقاح خمسة عشر (في أول النهار) ‏ متعلق بجاء - 
(فبعث) رسول الله َة (في آثارهم)ء زاد في رواية الأوزاعي: الطلب»› . 
وف ديك اة بن الاك خيلا من 'الفسلمين :: أميرهم كرون جار 


.)17577( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲) رواهابن حبان في «صحيحه) .)١7/85(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۳۹/۱). 

)٤(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2*9655 519480. )157١ ۰1٤۱۹‏ من طرق 


ليس فيها الأوزاعي . 


الفهري» وكذا ذكره ابن إسحاق والأكثرون» وهو -بضم الكاف وسكون 
الراء بعدها زاي » وللنسائي من رواية الأوزاعي : فبعث في طلبهم 
قافة”"“؛ أي : جمع قائف» ولمسلم من رواية معاوية بن قرة عن نس : أنهم 
شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلاًء وبعث معهم قائفاً يقتصن 
اثار ها 

قال في «الفتح»: ولم أقف على اسم هذا القائف ولا على اسم واحد 
من العشرين» لكن في «مغازي» الواقدي : أن السرية كانت عشرين رجلا 
ولم يقل من الأنصارء بل سمى منهم جماعة من المهاجرين» منهم: 
بريدة بن الحصيب» وسلمة بن الأكوع الأسلميان» وجندب ورافع ابنا 
مكيث جهنيان» وأبو ذر وأبو رهم الغفاريان» وبلال بن الحارث 
وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان» وغيرهم . 

وقد قيل: إن أمير هذه السرية سعيد بن زيد» كذا بزيادة الياء بعد العين 
المهملة» والمعروف: سعد بسكون العين ‏ بن زيد الأشهلي”؟' . 

وفي البرماوي: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وقيل: جرير بن 
عبد الله البجلي» والمعروف تأخرٌ إسلام جرير عن ذلك بمدة» فإن هذه 
القصة كانت في شوال سنة ست من الهجرة . 

(فلما ارتفع النهار) فيه حذف تقديره: فأدركوا في ذلك اليوم» فأخذواء 
فلما تعالى النهار. (جيء بهم) إلى رسول الله َيه أسارى» ولفظ جيء مبني 


. تقدم تخريجه قريباً عند الطبراني‎ )1١( 

00 تقدم تخريجه لکن عند أبي داود برقم (57575). 
(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۱۳/۱۹۷۱). 
(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ .)٤١‏ 


1۰۲ 


للمفعول» (فأمر) كك (بقطع أيديهم). وفي لفظ: فقطع أيديهم 
(وأرجلهم)'» قال الداودي : يعني : قطع يدي كل واوو لە اة 
الترمذي : من خلاف» وهي ترد ما قاله الداودي» ولم يحسمهم ؛ أي : 
لم يكن إذا قطع منهم عضواً يحسمه بالزيت المغلي لينقطع الدم» بل تركه 
ينزف حتى ماتوا"» (وَسَمرَتْ) ‏ بتشديد الميم -» وفي رواية ‏ بتخفيفها -» 
ولم تختلف رواية البخاري أنها بالراء» ووقع لمسلم: وسمل - بالتخفيف 
واللام“ -(أعينهم) . 

قال الخطابي : السمل : فَوْءٌ العين بأي شيء کان . 

قال أبو ذؤيب الهذلي : قن الكامل ] 
لعن بَعْدَهُمْ كاد جِدَاقَهَا ‏ سل بِشَرْكِ قي عو تذمغ”*» 

قال: والسمر لعلّه لغة في السمل» ومخرجهما متقارب» قال: وقد 
يكون من السمرء يريد: أنهم كحلوا بأميال قد أحميت"» وقد وقع 
التصريح بالمراد عند البخاري» ولفظه: ثم أمر بمسامير فأُحميت فكحلهم 
ا فهذا يوضح ما تقدم» ولا يخالف ذلك رواية السمل؛ لأنه فقء 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۳۱› 1٤۱۷ 656١ 205888 2157٠‏ 
)»14١‏ وعند مسلم برقم .)41/151/١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (۷۲). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤١ /١(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1/١51/1(‏ 

(5) انظر: «ديوانه» (ص: .)١58‏ 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۲۹۷). 

(۷) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۸۵۵). 


۹۳ 


آم 9 . 8 6 : لا ا )۲( ١‏ 
العين بأي شيء كان كما مضى"'' (وتُّركوا)» وفي لفظ: وتركهم"» وفي 
آخر: ونبذوا"» وفي آخر: وألقوا““ (في الحَرّة) - وهي بفتح الحاء 
المهملة -: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيها؛ 


لأنها أقرب إلى المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا* . 


(يستسقون)؛ آي : يطلبون السقياء يعني : يطلبون الماء ليشربواء بها 
(فلايُشقون)» حتى ماتوا. 

وفي رواية شعبة عن قتادة: يعضون الحجارة"» وفي رواية: قال 
ا فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه ت ولاف 
عوانة: يعض الأرض ليجد بردها ممّا يجد من الحر والشدة» وفي لفظ : 
مما يجد من الغم والوجع”"'. 


وعند أبي عوانة عن ا قال : فصلب اثنين › وقطع اثنين » وسمل 
اثنين”''؟» كذا ذكر ستة فقط . 


.)۳٤١ /۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2»)١5470(‏ وعند مسلم برقم .)1/151/١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٠١ /١51/1(‏ 

)€( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۳۱)» وعند مسلم برقم .)١١/151/١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤١ /١(‏ 

0030( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١575(‏ 

)۷( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0751). 

(۸) رواه أبو عوانة في لمسنده» .)51١1١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١57/١١(‏ 

.)51171( رواه أبو عوانة في مسنده»‎ )9١( 


قال في «الفتح»: فإن كان محفوظاًء فعقوبتهم كانت موزعة”'' . 


القصاص؛ لما وقع عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس: إنما 
سمل النبيّ كك أعيتهم ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة» وتعقبه ابن دقيق العيد 
بأن المُثلة وقعت في حتهم من جهات» وليس في الحديث إلا السمل» 
فيحتاج إلى ثبوت البقية" . 

قال في «الفتح»: كأن من قال : إنه فعل بهم ذلك قصاصاً تمسك بما نقله 
أهلٌ المغازي أنهم مثلوا بالراعي» وذهب أخرون إلى أن ذلك منسوخ» قال 
ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين فى النهى عن المثلة: هذا 
الحديث ينسخ كل مثلة . 

وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : يدل عليه ما رواه البخاري في 
الجهاد من حديث أبى هريرة فى النهى عن التعذيب بالنار» بعد الإذن 
فيه» وقصة العرنيين قبل إسلام أبو هريرة» وقد ذكر النهي بعد الإذن» 

وروى قتادة عن ابن سيرين: أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود» 
ولموسى بن عقبة فى «المغازي» ذكر أن النبئ يه نهى بعد ذلك عن المثلة 


.)١٤١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5/١151/1(‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠٠۹/٤(‏ 

(:) رواه البخاري »)۲۷۹١(‏ كتاب : الجهاد والسيرء باب : التوديع . 
)٥(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم (01755). 


ا 


بالآية في سورة المائدة» وإلى هذا مال البخاري» واستشكل القاضي عياض 
لا يمنع» وأجاب: بأن ذلك لم يقع عن أمر النبيّ ياء ولا وقع منه نهي عن 


سقيه » انتھي 4 


وضعفه في «الفتح»؛ لأنه بي اطلع على ذلك» وسكوته كاف في ثبوت 
الحكهو”" . 

وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء 
ولا غر 4 ويدل عليه أن من لين حه ما إلا لطهازثه لين له أن يسفية 
المرتدٌ ويتيمم» بل عليه أن يستعمل الماء ولو مات المرتد عطشاً؛ أي : 
لعدم عصمته . 

وقال الخطابي : إنما فعل النبيّ بي بهم ذلك؛ لأنه أراد بهم الموت 
بذلك”*'» وقيل: الحكمة في ذلك لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي 
حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم» ولأنه ييه دعا بالعطش على من 
عطّش آل بيته في قصة رواها النسائي» فيحتمل أن يكونوا منعوا إرسال 
ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يُراح به إلى النبيّ يَكِْةِ من لقاحه في كل 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (515/90). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳٤١/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١195/١١(‏ 

.)۲۹۹ /۳( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )٤( 

(5) رواه النسائي (4077). كتاب: تحريم الدم» باب: ذكر اختلاف طلحة بن 
مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث» من حديث 
سعيد بن المسيب مرسلاً . 


ليلة» كما ذكر ذلك ابن سعد (قال أبو قلابة) ‏ بكسر القاف وتخفيف 
اللام وبالباء الموحدة ‏ عبد الله بن زيد بن عمرو الجمي نسبة إلى جرم - 
بفتح الجيم وسكون الراء -» روى عن الثابت بن الضحاك الأنصاري» 
وأنس بن مالك» والنعمان بن بشير» وتقدمت ترجمته في باب : صفة صلاة 
النبي ب : (فهؤلاء)؛ يعني: العرنيين المتقدم ذكرهم» (سرقوا)؛ أي : 
لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلهاء وهذا ما قاله أبو قلابة استنباطاً كما في 
«الفتح»". 

قال البدر العيني: لم يكن هذا سرقة» إنما كان حرابة» وهذا ظاهر 
لا يخفى"» (وقتلوا)؛ أي : الراعي ‏ كما تقدم -» (وكفروا بعد إيمانهم) ؛ 
أي : ارتدوا عن دين الإسلام» هكذا هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس 
في «المغازي»» وكذا في رواية وهب عن أيوب في الجهاد في أصل 
الحديث”*'» وليس موقوفاً على أبي قلابة كما توهمه بعضهه”* . 

36 وله اربوا الله ورسيؤله]): تع اقام جمد من رواية 
حميد عن أنس في أصل الحديث : وهربوا محاربين”"' . 
وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم : 
قدوم الوفود على الإمام» ونظرّه في مصالحهم . 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)٤۹٤/١(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر .)7551١/١(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر 0974١ /١(‏ . 

(۴) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)75517/١5(‏ 

(4:) وتقدم تخريجهما. 

.)3751١/١( انظر: «(فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 

(7) رواهالإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠١١‏ 


ا 


وفيه : مشروعية الطلب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها. 
وفيه: أن كل جسد يطب بما اعتاده . 

وفيه: قتل الجماعة بالواحدء سواء قتلوه غيلة» أو حرابة". إن قلنا: 
إن قتلهم كان قصاصاًء وأما إن كان قتلهم لأجل حرابتهم» فلا ريب أنه ثبت 
في «الصحيحين» من حديث أنس : ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم» وارتدوا 
علي الإسلام ا رسول الله کل" وحينئذ فيكون قتلهم 
تردتهم »"والتكيل الذي صاز لهم لعظم جرمهم وقح جرير تم : 

وثبت - أيضاً- أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. 

وفي البخاري : قال سلام بن مسكين : فبلغني أن الحجاج قال لأنس: 
حدّثني بأشدّ عقوبة عاقبه النبّ يل كذا بالتذكير على إرادة العقاب -» وفي 
رواية بهز: عاقبها؛ إجراءً على ظاهر اللفظ. فحدثه بهذاء يعني : حديث 
العرنيين» فبلغ الحسنّ البصري ‏ رحمه الله تعالى » فقال: وددت أنه لم 
يحدّثه بهذا" أو في رواية بهز : فوالله! ما انتهى الحجاج حتى قام بها على 
المنبرء فقال: حدّثنا أنس. فذكرهء وقال: قطع النبيّ 4لا الأيدي 
والأرجل» وسمر الأعين في معصية الله» أفلا نفعل نحن ذلك في 
ع الل 

وساق الإسماعيلي من وجه آخر عن ثابت: حدثني أنس» قال: 
ما ندمت على شيء ما كفت على حديثٍ حدّثت به الحجاج» فذكره 
وإنما ندم أنس على ذلك؛ لأن الحجاج كان مسرفاً في العقوبة» وكان يتعلق 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳٤١/١(‏ 


(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)9/١151/1(‏ 
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بأدنى شبهة» ولا حجة له في قصة العرنيين؛ لأنه ورد التصريح في الصحيح 
بأنهم ارتدواء و أيضاً ‏ كان ذلك قبل النهي عن المثلة؛ فإن أبا هريرة حضر 
الأمر بالتعذيب بالنار» ثم حضر نسخه”' والنهي عن التعذيب بالنار» 
وكان إسلام أبي هريرة متأخراً عن قصة العرنيين» وقد نهى النبيّ كَل عن 
المثلة" . 

وفي مسلم عن قتادة» قال: بلغنا أن النْبِيَ يل بعد ذلك كان يحت على 
الصدقة» وينهى عن المثلة”" . 


تنبیه : 

حَدُ المحاربين» وهم قطاع الطريق المكلفون الملتزمون» ولو أنثى» 
الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصاً وحجارة» في صحراء أو بنيان أو 
بحر» فيغصبونهم مالا محترماً قهراً مجاهرة» فإن أخذوا مختفين» فسرّاق» 
وإن خطفوه وهربواء فمنتهبون» لا قطع عليهم» وإن خرج الواحد والاثنان 
على آخر قافلة» فاستلبوا منها شيئاًء فليسوا بمحاربين» لأنهم لم يرجعوا 
إلى منعة وقوة» وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم» فهم محاربون» 
ويعتبر ثبوت ذلك ببيّنة» أو إقرار معتبر» فمن كان منهم قد قتل قتيلاً لأخذ 
ماله» ولو بمثقل» أوسوطء أو عصا ولو غير مكاففٍ له؛ كمن قتل عبداً أو 
ذمياً وأخذ المال» قتل حتماً بالسيف في عنقه» ولو عفا عنه ولي» وصلب 
المكافىء دون غيره بقدر ما يشتهرء ثم يُنزل ويُدفع إلى أهلهء فيُغسل 
ويُكفن» ويصلى عليه» ويدفن» فإن مات قبل قتله» لم يصلب . 


)۱( وتقدم تخريجه عند البخاري . 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١57/١١(‏ 


۰۹ 


لا يتحتم استيفاء جناية توجب القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان قد 
قتل» وحكمها حكم الجناية في غير المحاربة» فإن جرح إنساناً وقتل آخرء 
| صصص E‏ 

وفي «التنقيح)"» وال الح“ ّم القصاص ذ في النفس فقط› 
وولي الجراح بالخيار» وردء وطليع في ذلك كمباشرء فإذا قتل واحد 
منهم» ثبت حكم القتل في حق جميعهم» فيجب قتل الكل» وإن قتل 
بعضهم» وأخذ المال بعضهم» قتلوا كلهم » وصلب المكافىء. 

وإن قطع أهل الذمة على المسلمين الطريق وحدّهم» أو مع المسلمين» 
انتقض عهذهمء وحلّت دماؤهم وأموالهم» ومن قتل من المحاربين» ولم 
يأخذ المال» قتل حتماًء ولا أثر لعفو ولي» ولم يصلب . 

ومن أخذ المال ولم يقتل» قطعت يده اليمنى» وحسمت» ع وده 
اليسرى» وحسمت في مقام واحد حتماً مرتباً وجوباً. 

وإن أخافوا السبيل من غير قتل ولا أخذ مال؛ نموا وشردوا فلا يتركون 
أن يأووا إلى بلد ‏ ولو عبداً ‏ حتى تظهر توبتهم» ويجب أن ينفوا متفرقين» 
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه لا بعدهاء سقط عنه حن الله من الصلب 
والقطع » وانحتام القتل» حتى حدّ زت برد ا 
yT‏ وآخذ بحقوق الأدميين من الأنفس والأموال والجراح ؛ إلا أن يُعفى 
لهم غنهاء وفك المت الا ال فة أحوال المحاربين وهي : : لما 


o L2 


جراوؤ ا أَلَدنَ ارون له ورسولم مسون فى الأريض مَسَادًا أن يق ىلوا أويص لا أو 


.)77١-7579/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. انظر : «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص : 0م‎ (۲) 
.)١5١-١59 /٥( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )۳( 
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5 


عو سَءَ - ام و سروه ص 4ے E‏ 20100 .2 
يديه وَأرَجُلُّهُم ن خاي أو يُنموأ مت الأر ص 'للك لهم جخرى 
ص دح سه 


ف ألدَّيا NEE Fe‏ [المائدة : 77] . 

وقد روى الشافعي في «مسنده» عن ابن عباس رضي الله عنهما - في 
قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وصّلبواء وإذا قتلوا ولم 
يأخذوا المالء قتلوا ولم يُصلبواء فإذا أخذوا المال ولم يقتلوا» قطعت 
أيديهم وأرجلّهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالآ ا 
ا .ف 20322 

رض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه «السياسة الشرعية»: هذا قول كثير 
من أهل العلم كالشافعى » وأحمد» قال: وهو قريب من قول أبى حنيفة» 
CD‏ 
ا 

وتحقيق مذهب أبي حنيفة على ما نقله الإمام ابن هبيرة في «الإفصاح» : 
أن الإمام مخيّرء إن شاء» قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وصلبهم» وإن 
شاء» صلبهم»› وإن شاء» قتلهم ولم يصلبهم› وصفة القتل عنده أن يُصلب 
الواحد منهم حياً ويُبعج بطنه برمح إلى أن يموت» ولا يُصلب أكثرٌ من ثلاثة 
أيام . 

وعنه رواية أخرى: أنه يقتل» ثم يصلب مقتولاًء فإن قتلوا ولم يأخذوا 
المالء قتلهم الإمام حداًء وإن عفا الأولياء عنهم» لم يلتفت إلى قولهم» 
فإن أخذوا مالاً لمسلم أو ذمي» والمأخوذ لو قسم على جماعتهم أصاب كل 
واحد عشرة دراهم فصاعداً» أو ما قيمته ذلك» قطع الإمام أيديّهم وأرجلهم 
من خلاف» فإن أخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفساً» حبسهم الإمام 


بق رواه الإمام الشافعي في «مسنده» ( ص : «(TTT‏ وفى «الأم» (5/١1ه 1605-١‏ ). 
(۲) انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:57). 
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حتى يحدثوا توبة» أو يموتوا» فهذه صفة النفى عنده. 

وقال مالك : إذا المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه ويجتهد فيه» فمن 
كان منهم ذا رأي وقوة» قتل» ومن كان ذا جلد وقوة» قطعه من خلاف» 
ومن كان منهم لا رأي له ولا قوة» نمأه. 

وفي الجملة عنده: أنه يجوز قتلهم وقطعهم وصلبهم وإن لم يقتلواء 
ولم يأخذوا مالاً على ما يراه أردعَ لهم ولأمثالهم» وصفة النفى عنده: أن 
يُخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره» ويُحبسوا فيه. 

ووقتٌ الضلب عكذه المن..رأئ الإمام أن يجمع بين صلبه وقتله: أن 
يُصلب حياً» ويقتل . 

وكيفية الصلب في مذهبه كمذهب أبي حنيفة . 

وصفة النفي عند الشافعي : أن يطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن أتوا 
حداء وعند بعض أصحاب الشافعي : أنه يصلب حياًء ثم يقتل » والأصح 
عندهم كمذهبناء والله عل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان من المحاربين قد قتل» فإنه يقتله 
الإمام حداً» لا يجوز العفو عنه بحال» بإجماع العلماء» ذكره ابن المنذر» 
وهذا متفق عليه بين الفقهاء» حتى لو كان المقتول غير مكافىء للقاتل ‏ كما 
تقدم '*-. | 

قال شيخ الإسلام: فأما التمثيل في القتل» فلا يجوز إلا على وجه 
القصاص» وقد قال عمران بن خصين - رضى الله عنه-: ما خطبنا 


.)777-7707 /5( انظر : «الإفصاح)» لابن هبيرة‎  )١( 
. )517 انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:‎ )۲( 


1۲ 


رتسوك الله كه خط إلذ :امنا والمكدقة دهان E‏ ععن الكفار 
إذا قتلناهم» فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» فلا نجدع أنفهم وآذانهم» ولا نبقر 
بطونهم» إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فتفعل بهم مثلما فعلواء والتركٌ 


> ما يح رجح 


أفضلّ كما قال الله - تعالى - : #وَإِنَ عَاقسَُمَ فَعَاقِبوأ بهل ما غوسم بوه لين 


ر رفظ 


صا رم لهو خا خير للص رت( [النحل :1[ 

وفي «صحيح مسلم» عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -» قال: 
كان رسول الله 4ي إذا بعث أميراً على سرية جيش» أوصاه في خاصة نفسه 
بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرأًء ثم يقول: «اغزوا باسم الله» وفي 
سبيل الله» قاتلوا مَنْ كفرَ بالله» ولا تعلو ولا تغدرواء ولا تمثلواء 
ولا راو داعال الوق 


053 57 33 
ين 2 


.)۷۸٤۳( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (١۱۷۳)ء كتاب: الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على‎ 
.)71 ۷۰ : البعوث» وانظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ 
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SLE E‏ اله ا رجلا مي الأغراب ا ی 
رَسُولَ الله 0 قَقَالَ: کا تارشتۇل الله ! 6 نُشدك اش إلآ قَضَد قضيت بَيْنَنَا 


بکتاب اش قَقَالَ 0 لاخ توكو ألقة م 1 اقْض بينتا 
تاب اش راثن لي» ققال رَسُولُ الله يل : «قُلْ». قَالَ: إِنَّ ابي كان 
عَسِيفا عَلَى هَذَا فَرَنى بام رََنَو وني أُحبِرْتُ أن عَلَى ابني الرَجُم فَافمَديْتُ 
مله بم شَاةٍ وَوَليدَّة» سمالت لت أَهْلَ اليم تََخبَروني : ألما عَلَى ابي جَلدُ مئة 
وََهْريْبُ عَامء وأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرّجْم. قَقَالَ رول اه ية : «وَالَذِي 
نسي ا َبْنَكُما بکتاب ال الوَليدَةٌ وَالمَتَمُ رَد عَلَيِكَء وَعَلَى 


7 
ي 


انك جَلدُ مَِِوتغْرِيبُ عَام» وَاغْدُ غد يا أ نيس - لر جل ين ألم - إلى امْرَأَة هَذَاء 
قان اعْتَرَقَتْء از مها قدا لها فَاعْمَرَفَتْء فَأَمَرَ بها رَصُولُ الله کيا 
Ê‏ 


العسيف : الأجير . 


(۱) # تخريج الحديث : رواه البخاري »)۲۱۹١(‏ كتاب : الوكالة» باب : الوكالة في 
الحدود» و(5١50).‏ كتاب: الشهادات» باب: شهادة القاذف والسارق 
والزانى» و(5559), كتاب : الصلح. باب : إذا اصطلحوا على صلح جور = 


1٤ 


(عن عُبيد الله) ‏ مصغراً ‏ (بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهُذَّليٌء وهو 
أخو عبد الله بن مسعودء أحدٌ الفقهاء السبعة من المدينة» وأحد أعلام 


التابعين» إمام ثقة» مأمون» كثير الحديث والعلم» شاعر مُجيدء لقي خلقاً 


فالصلح مردود» و(7505170).» كتاب: الشروط» باب: الشروط التي لا تحل في 
الحدود» و(۸٥1۲).‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين 
النبي بي و(١٤٤٦)ء‏ كتاب : المحاربين» باب : الاعتراف بالزناء و(۳٤٤٦)ء‏ 
باب : البكران يجلدان وينفيان» و(5557).» باب : من أمر غير الإمام بإقامة الحد 
غائباً عنه» و(١550)»‏ باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم 
والناس» و(54571)». باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه 
و(5710), كتاب: الأحكامء باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده 
للنظر في الأمورء و(58171- 205477 كتاب: التمني» باب : ما جاء في إجازة 
خبر الواحد الصدوق» و(5800).» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
الاقتداء بسنن رسول الله . 

ورواه مسلم »)١791(‏ كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنى» 
وأبو داود (55564)» كتاب: الحدودء باب: المرأة التي أمر النبي يا برجمها 
من جهينة» والنسائي »)٥٤١١ -551١(‏ كتاب: آداب القضاءء باب: صون 
النساء عن مجلس الحكم» والترمذي »)١477(‏ كتاب : الحدود» باب: ما جاء 
في الرجم على الثيب» وابن ماجه (7044)» كتاب: الحدود» باب : حد الزنى . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (*/ 7377). و«الاستذكار) 
لابن عبد البر »)٤۷٤/۷(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربى ))5١6/5(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (/ .)٥۲١‏ و«المفهم» للقرطبي (0/ 21١4‏ 
و«اشرح مسلم» للنووي »)۲٠٦/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)١١١/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)2١55٠‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: »)۳١١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (١١/۱۳۷)ء‏ 
واعمدة القاري» للعيني ام )ل و«سبل السلام» للصنعاني »)۳/٤(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (۷/ .)۲٤۹‏ 


كثيراً من الصحابة» وسمع من ابن عباس» وابن عمر» وسمع عائشة» وأبا 
هريرة» وبا سعيد الخدري» وغيرهم» وروى عنه: أبو الزناد» والزهري . 


خمسء أو أربع» وقال الواقدي» وابن نمير: سنة ثمان» أخرج له 
نا 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (وزيد بن خالدٍ الجهني) 
الصحابي ‏ وقد تقدمت ترجمته في باب: اللقطة ‏ (رضي الله عنهما) _؛ 
يعني : من تقدم ذكرّهم من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ (أنهما) ؛ 
أي: أبا هريرة» وزيدَ بنَ خالد (قالا): (إن رجلاً من الأعراب) لم يسمّه 
البرماوي في «مبهمات العمدة»» ولا الأسيفء ولا اسم أبيه» ولا اسم 
المرأة» ولا وقفت على من سمّى أحداً منهم (أتى رسول الله كَل فقال) 
ذلك الأعرابي: (يا رسول الله! أنشدّكٌ الله) ‏ سبحانه وتعالى ‏ (إلا قضيت 
بيننا)؛ أي : بيني وبين هذا الرجل» وابنه الذي زنى بامرآته» (بكتاب الله) ؛ 


أي : بحكم الله تعالى -. 


فإن قيل: هذا المتكلم وخصمه يعلمان أنه عليه السلام ‏ لا يحكم إلا 
بکتاب الله تعالى -» فما معنى قولهما: اقض بيننا بكتاب الله؟ 


(1) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 22750٠١‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري .)۳۸١ /٥(‏ و«الجرح والتعديل» لابن اک حاتم ,)51١9/05(‏ 
و«الثقات» لابن حبان »)1۳/١(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۱۸۸/۲)ء 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/٠۲۹)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
«(Y۳ /14)‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »)٤۷٥ /٤(‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً 
»)”28/١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۷/ ۲۲). 


1١1 


فالجواب: أن مرادهما الفصل بيتهما بالحكم الصرف لا بالصلح» إذ 
للحاكم أن يفعل ذلك» لكن برضاهما”'' . 

(فقال الخصم الآخر: وهو أفقة)؛ أي : أعلم وأفهم (منه) ؛ ف من 
الأول الذي هو زوج المرأة» (نعم) وفي لفظ: صدق': (اقض)؛ أي : 
افصل (بيننا بكتاب الله)؛ أي: بحكمه (وائَدَنْ لي) فعل دعاء؛ لأنه من 
الأدنى إلى الأعلى» ومن أدبه وفقهه : طلبّه الإذنَ من الرسول بلا . 

(فقال) له (رسول الله بي : قل) جواباً لطلبه أن يأذن له بالتكلم (قال: 
إن ابني كان عسيفاً) ؛ أي : أجيراً» ويُجمع على عسفاءء ذكره الأزهري"› 
وعَسَفَة على غير قياس » ذكره ابن سیده“» وقيل : كل خادم عسيفٌ . 

وقال ابن الأثير: عسيف: فعيل بمعنى مفعول؛ كأسير» أو بمعنى 
فاعل؛ كعليم ؛ من العَسّْف: الجورء أو الكفاية» يقال: هو يعسفهم؛ أي : 
يكفيهم» وكم أعسف عليك؛ أي: أعمل لك» ومنه الحديث: «لا تقتلوا 
عسيفاً ولا أسيفاً»””' . 

(على هذا)ء إنما عداه بعلى دون اللام؛ ليعلم أنه أجير» وأجرته ثابتة 
عليه» وإنما يكون كذلك إذا لابسَّ العمل وأتمّه» ولو قال: لهذاء لم يلزم 
ذلك 


(۱) انظر: «عمدة القاري» للعينى (۱۳/ ۲۷۲). 

)۲( لے كرو عند لساري ررق 0 1850555 ). 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)3١77/7(‏ (مادة: عسف). 

() انظر: «المحكم» لابن سيده »)۳٠١ / ١(‏ (مادة: عسف). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ ۲۳۷)» ولم أقف على الحديث الذي 
ذكره. وانظر: «عمدة القاري» للعيني (۱۳/ ۲۷۲)» وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

0 انظر: «عمدة القاري» للعيني (۱۳/ ۲۷۲). 


1۷ 


(فزنى) ابني الذي هو أجيرُ هذا (بامرأته). ويُعلم من فحوى هذا أنه 
برضاها غير غاصب لهاء فلا مهر لهاء (وإني) استخبرث عن حكم ذلك» 
وما يلزم ابني منه» ف(أخبرت أن على ابني الرجم) حتى يموت» وفي لفظ : 
فقالوا لي : على ابنك الرجة» (فافتديت) ابني (منه)؛ أي : من الرجم» 
أو من هذا بألا يرجم (بمئة شاة) من الغنمء (ووليدة)؛ أي: جارية» فقبل 
ذلك مى اتلم المغة شاة والوليدة منن ‏ (فسالك)». و الفط نم سالت 
(أهل العلم'"') ‏ أراد بهم: الصحابة ‏ الذين كانوا يُفتون في عصر 
النبي ياء وهم : الخلفاء الأربعة» وثلاثة من الأنصار: ا كعب» 
ومُعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» ‏ رضي الله عنهم ‏ كما تقدم في ترجمة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في أول الكتاب» 
(فأخبروني أنّما)؛ أي: ليس (علي ابني) شيء سوى (جلد مئة) من 
الجلدات» (وتغريب عام)» التغريب - بالغين المعجمة -: النفي من البلد 
الذي وقعت فيه الجنابةء يقال: أغربته» وغرّبته: إذا نحيته وأبعدته» 
والغرب: البعد" . 

(و) أخبروني (أن على امرأة هذا) الرجل (الرجم) ؛ لكونها محصنة» وأما 
ابني ؛ فإنه بكر لم يحصن . 

(فقال رسول الله كل : والذي نفسي بيده!) وكانت هذه يمينه غالباًء وهو 


الله - جل شأنه - (لأقضينّ بينكما) ثناه لإرادة الخصمين» بقطع النظر عن 


.)٦۷۷۰ »5559( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم ۰٦۷۷۰ ٦٤01 25455 23708 ›»۲۵٤۹(‏ 
(ATTY‏ . 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ 59 27 . 


51 


الزاني والمزنيٌ بها (بكتاب الله)؛ أي: بحكمه - تعالى -؛ إذ ليس في 
الكتاب حكم الرجم» وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض » قال تعالى -: 
ر أ كه ج س سس 5 0 3 01 6 ٠‏ 01 ا 
« كيب َّم ألصِيَامُ 4[البقرة:۸۳٠]؛‏ أي: فرض» أو لأنه نزلت أولا آية 
ع فد A‏ )1( 

الرجم» ثم نسخ لفظها وبقي حكمها'''. 

كما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله : 
(الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما البتة). 

وفي حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه-» قال: قال 
رسول الله ي : «خذوا عني» خذوا عني» فقد جعل الله لهن سبيلاً» البكرُ 
الک ا چا و س والثيبُ بالثيب جلد مئة والرجم» رواه الإمام 
أحمد» ومسلمء وأبو داود» والترمڏي› وابن ماب" . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أن رجلاً زنى بامرأة» فأمر به 
الب لو فجلد الحدء ثم أخبر أنه محصّن» فأمر به فيُجم. رواه 
| 20 
بو داود 5 

وعن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ياء رجم ماعرّ بنَّ 
مالك» ولم يذكر جلداً. رواه الإمام أحمد . 

(الغنم"'' التي دفعتها له مصالحة عما أخبرت به من رجم ولدكء 
(و)كذا (الوليدة) التى دفعتها له كذلك (رَ5ُ)؛ أي: مردود ذلك (عليك)»› 


.)۲۷۲ /۱۳( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه . 

49 رواه أبو داود (578 5)» كتاب: الحدود» باب : رجم ماعز بن مالك . 
(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ 97). 

() في الأصل : «المئة شاة»» والصواب ما أثبت. 


۲۱4 


ويروى: «فترد عليك» على صيغة المجهول من المضارع”''» فالواجب 
(على ابنك جلد مئة) سوط (وتغريب عام) من محله إلى مسافة قصرء 
والبدوي يغرب عن محلته وقومه» ولا يمكّن من الإقامة بينهم» والواجب 
على امرأة هذا الرجل الرجم بالحجارة حتى تموت إن ثبت زناهاء إما 
بالبيئة» :أو الاعتراف:. 

ثم قال كك : (واغد يا أنيس)؛ أي: ائت . 

ا ای ق 
فقيل : إنه نيس بن مرثد بن أبي مرد - بفتح الميم والثاء المثلثة ‏ الغنويٌ - 
بفتح الغين والنون -» واسمٌ أبي مرثد: كاز - بفتح الكاف وتشديد النون 
وآخره زاي أبن حصن أو خُصين» وقيل: بل اسمه حصينٌ بن کغاز. 

وقيل: اسمه أيمن» نقله الذهبي عن «تلقيح» ابن الجوزي"» وهذا 
جده حليف حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه -» وهو من بني عَنِيّ - 
بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء ‏ اسمه: هرون أعصرد 
بفتح الهمزة وسكون العين وضم الاد اله ك ونال حم 
بإبدال الهمزة ياء مثناة تحت ٠»‏ ابن سعد بن قيس عيلان ‏ بالعين المهملة ‏ بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وأنيس هذا وأبوه وجدّه من أصحاب رسول الله ياء قتل أبوه يوم 
الرجيع في حياة النبي يِه ومات جده في خلافة الصديق الأعظم - 
رضي الله عنه -. 


05 501 5 ا 5 و 1 5 04 اانه ۰ ٠‏ 5 
وشهد أنيمنٌ هذا فتح مكة وحنيناء وكان عينا للنبي ويه في غزوة حنين . 


.)۲۷۲ /۱۳( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
.)١١8 (؟) انظر: «تلقيح فهوم أهل الآثر» لابن الجوزي (ص:‎ 


AES 


والصحيح أن أنيساً هو الأسلمي» نسبة إلى أَسْلَّم ‏ بسكون السين 
المهملة وفتح اللام ‏ ابن أفصى - بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح الصاد -» 
وقد روي عنه حديث: أن النبي ئة قال لأبي ذر: «البس الخشنَ الضيق»» 
ويعد في الشاميين» ومخرج حديثه عندهم . 

قال ابن الآثير في «جامع الأصول» عن أبي مرثد هذا: يقال: إنه الذي 
قال له النبي بي : «واغد يا أنيس على امرأة هذا»» وقيل: هو غيره» ويكنى 
هذا بأبي يزيد» والصحيح أنه الأسلمي لا الغتوي؛ لكثرة الناقلين له» ولأن 
النبي بيا كان يتقصد آلا يؤمر في القبيلة إلا رجلاً منهم؛ لنفورهم من حكم 
غيرهم . 

قال البرماوي: وكانت المرأة أسلمية» وفي رواية البخاري في «كتاب 
الأيمان» في باب: كيف كانت يمين النبي 4 : «وامر أنيسَ الأسلميّ أن 
يأتي امراف الا نالخدي وهذا قضية كلام الحافظ الذهبي في 
«تجريده» حيث جزم في ترجمة الأسلمي بأنه الذي قال له النبي ي : «اغد 
يا أنبس»» وقال في ترجمة الغنوي: ويقال: إنه الذي قال له: «اغد 
ا أي 

قال البرماوي: لم أطلع على وفاة الأسلمي» وأما الغنوي» فقال ابن 
عبد البر: إنه توفي في ربيع الأول سنة عشرين» والله الموفق”"'. 

(إلى امرأة هذا) الجار والمجرور متعلق ب «اغداء فاسألها عما نسب 


200 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (575/7). 

(") وانظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر »)١١5/١(‏ و«جامع الأصول» 
لابن الأثير  857/١4(‏ قسم التراجم)» و«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي 
«(TT/1)‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر .)١178/١(‏ 


۲۲١ 


إليها من الزنا (فإن اعترفت) به» (فارجمها)؛ لأنها محصنة» ولا لها ما يدراً 
الحد عنها. 

قال الراوي: (فغدا عليها)؛ أي: أتاها غدوة» قاله ابن التين» ثم قال: 
قيل: فيه تأخير الحكم إلى الغد» وقال غيره: ليس معناه: امض إليها بكرة» 
بل معناه: امش إليهاء فمشى إليه”'2» (فاعترفت) بالزناء ولم تجد ما يدراً 
الحد عنهاء (فأمر بها رسول الله عَْ) . في الكلام طيّ» والتقدير: فرجع 
نيس إلى النبي يا فأخبره باعترافهاء فأمر بهاء (فرجمت) حتى ماتت . 

قال رحمه الله ورضى عنه -: (العسيف) - بفتح العين وكسر السين 
المهملتين -: (الأجير) كما ذكرنا أولاً . 

احتج به الإمام أحمد» والشافعي» والثوري» والأوزاعي» وابن 
أبي ليلى» وإسحاق» وغيرهم على أن الرجل إذا لم يكن محصناء وزنى» 
فاه جلد هة ويغرت:غاما :قال أو عور : لا حلاف بين الان أن 
البكر إذا زنى» فإنه يجلد مئة جلدة . 

تقال مالف تيت الجا ول شیارا ولا الع 

وقال الأوزاعي : ينفى الرجل» ولا تنفى المرأة. 

وقال الثوري» والشافعي» والحسنْ بن حَيَ: ينفى الزاني إذا جلد 
ارا کان أو رادم 


واختلف قول الشافعي في العبدء فقال مرة: استخرت الله في تغريب 


.)۲۷۲ /۱۳( انظر: «عمدة القاري» للعیتی‎ )١( 


Y۲ : 


الد ؤقال رة : يلقل العيد فف مةه وقال رة قى الك إلى .غير 
بلده» وبه قال الطبري . 

ومذهب الإمام أحمد: وجوبٌ التغريب على الرجل والمرأة دون الرقيق 
مطلقاًء ويأتي تحرير ذلك . 

قال الإمام الترمذي: قد صح عن رسول الله ية النفيُ» والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ية منهم: أبو بكرء وعمرء 
وعلي» وأبي بن كعب» وعبد الله بن مسعودء وأبو ذر» وغيرهم» وكذلك 
روي عن غير واحد من التابعين» وهو قول سفيان الثوري» ومالك بن 
أنس » وعبد الله بن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق2"7. 

وقال إبراهيم النخعي» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد» وزفر: 
البكر إذا زنى» جلد مئة جلدة» ولا ينفى إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة 
الت كانت مله فيه إلى حت آي 

قال البدر العيني في «شرح البخاري»: الدعر والدعارة والشَّدٌ والفسادء 
ومدة نفي الدعار موكولة إلى رأي الإمام» انتهى”” . 

وروي عن عمر: أنه غَرّبَ في الخمرء وكان إذا غضب على رجل» 
نفاه» واحتج أبو حنيفة بحديث أبي هريرة الآتي في الأَمَةِ إذا زنت ولم 
تحصن » فأمر بجلدهاء ولم يأمر مع الجلد بنفي . 

وقال ‏ تعالى - في حق الإماء : فلم صف مَاعََ الْمْحْصَلاتِ رک 
لْمَدَابِ» (الساء:10]» فأعلمنا بذلك أن الواجب على الإماء إذا زنين نصففُ 


() انظر: «سنن الترمذي» »)٤٤ /٤(‏ عقب حديث .)۱٤۳۸(‏ 
(۲) انظر: «عمدة القاري» للعينى (۱۳/ ۲۷۳-۲۷۲). 


YY 


ماعل الاو إذا زفين ن تت أن لا في على الات إذا زنك ذلك 
أيضاً- لا نفيَ على الحرة إذا زنت . 

وقال الطحاوي من الحنفية : وقد روينا عن رسول الله بل : أنه نهى أن 
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع مَحْرّم7'"» قال: وفي ذلك إبطال النفي عن 
النساء في الزناء وانتفاء ذلك عن الرجال ‏ أيضاً -؛ لأنه في درئه إياه عن 
الحرائر دليلٌ على درئه عن الأحرار» هذا كلام" . 

وعلل غيره منهم ذلك بأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجورء 
وتضييع لهاء وإن غربت بمحرم» أفضى إلى تغريب مَنْ ليس بزانٍء ونفي 
الا ني لذ وإ كلت ار فشن :ذلك زیا على عفرا يما لم يرد 
الشرع به» كما لو زاد ذلك على الرجل . 

وقال و ع تعد ل ينان على ركل» ولا لی اا لان 
علياً رضي الله عنه ‏ قال: حَسْبُهما من الفتنة أن يُنفيا"" . 

ولنا: قوله كَكهِ: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام»» وروى 
أبو هريرة» وزيدٌ بن خالد هذا الحديث عن النبي ييه على العسيف 
ا هاما 4وفيه ال ی الت ماله رجالا من اهل الح 
فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام» وهذا يدل على أن هذا كان 
مشهوراً عندهم من حكم الله وقضاء رسوله» وقد قيل: إن الذي قال له هذا 
أبو بكر» وعمر - رضي لله عنهما » ولأن التغريب فعله الخلفاء 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي (1757/5). 

(۳) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱۳۳١۳(‏ وانظر: «عمدة القاري» للعيني 
(OND‏ 


الراشدون» ولا يُعرف لهم في الصحابة مُخالف» فكان إجماعاًء وما روي 
عن علي رضي الله عنه ‏ لا يثبت؛ لضعف رواته وإرساله» وما ذكروه من 
التعليل قياس في مقابلة نص» فلا ينظر إليه» وقياسّهم الحرائر على الإماء 
قياسٌ مع الفارق لا ينهض لهم بحجة» ولأن تغريب الإماء تضييع لحقوق 
ساذاتهن + :وإبطال لما سقو نة من حدم . 

وعلى كل حال ما قضى به النبي ية والخلفاء ا 
وأجدرٌ أن يتبع» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث: رجم الثيب» ويأتي الكلام عليه في حديث ماعز . 

وفيه: أن المدعي أولى بالقول» والطالب أحقٌ أن يتقدم بالكلام» وإن 
بدأ المطلوب. 

وفيه: أن الباطل من القضاء مردود» وما خالف السنة الواضحة من ذلك 
فباطل . 

وفيه: عدم اعتبار القبض الباطل» وأنه لا يدخل المقبوض في ملكهء 
ولا يصح ذلك ؛ لأنه مبني على فاسد» وعليه رده. 

وفيه : أن مجرد الزنا لا يوجب الفرقة بين المزني بها وزوجها. 

وفيه : دليل على قبول خبر الواحد. 

وفيه: أدب السائل في طلب الإذن. 

وفيه: أن الرجم لا يجب إلا على المحصّن» وهذا لا خلاف فيه بين 


(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 50). 


0 


العلماء» ولا التفات إلى ما يحكى عن الخوارج وقد خالفوا السئن”' . 
تنييهات : 

الأول: المراد بالمُخْصَّن هنا: من وطىء امرأة في قبلها ‏ ولو كانت 
امرأة كتابية - وطئاً حصل به تغييبُ الحشفة أو قدرها بلا حائل في نكاح 
صحیح › وهنا تالقان عانلون ان ماف لدا اد ال ر ها 
ولو في أحدهماء فلا إحصان لواحد منهماء فإن عتقا وبلغا وعقلا بعد 
التكاح» ثم وطئهاء صارا محصّنين» فلا يحصل الإحصان بالوطء بملك 
ال ولا في نكاح فاسد» ولا في نكاح خال عن الوطء» سواء حصل في 
خلوة» أو وطىء فيما دون الفرج» أو في الدبر» أو لا. 

ويثبت لمستأمنين كذميين» نعم» لا يصير المجوسيٌ محصّناً بنكاح ذي 
محره”" . 

وكل ما ذكرناه متفق عليه بين الأئمة الأربعة» إلا أن الإمام مالك قال: 
إذا كان أحد الزوجين كاملاً» والآخر ناقصآء صار الكامل محصّناء إلا 
الصبيّ إذا وطىء الكبيرة لم يحصنهاء ونحوه عن الأوزاعي . 

واختلف عن الشافعي» فقيل : له قولان: أحدهما: كقولناء والثاني: 
أن الكامل يصير محصناًء وهو قول ابن المنذرء وذكر ذلك من علمائنا: ابن 
أبي موسى في «الإرشاد»» فقال: إذا وطىء الحر البالغ حرة صغيرة في 
نكاح صحيح» صار محصّناً دونهاء وإذا وطىء الصبي الحرة الكبيرة» 


صارت محصنة دونه . 


.)۲۷۳ /۱۳( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
.)۲۱۷ /٤( انظر : «الوقناع» للحجاوي‎ (۲( 


۲۲٢ 


وكذا يشترط الإسلام فى الإحصان» وعطاء» والنخعى» والشعبى» 
ومجاهد:: والتورئ فالا فلا يكون الكافر مخضا ولا تحصن الذهية 
مسلماً» وقال مالك كقولهمء إلا أن الذمية تحصن المسلم بناء على أصله ‏ 
في أنه لا يعتبر الكمال في الطرفين”''. ش 

قلت: معتمد مذهب الشافعى بت کما فی شرح المنهح» للقاضى 
زكريا -: يحصل الإحصان الكامل بناقص؛ كأن وطىء كامل بتكليف» 
وحرة ناقصة» أو عكسه» فالكامل محصن نظراً إلى كماله”"' . 

ويأتي الكلام على رد قول من أهدر الإحصان في حق أهل الذمة في 

الثانى : لو ثبت زناه» وشهدت بينة الإحصان أنه داخل بزوجته» فقال 
علماؤنا: يثبت الإحصان بذلك» لأن المفهوم من لفظ الدخول كالمفهوم 

وقال مخ ين الخو لا بک به تحت رفول جامعها» أو ياضكهاء 
أو نحو ذلك ؛ لأن الدخول يطلق على الخلوة» ولهذا يثبت بها أحكامه . 

قال الإمام الموفق : وهذا أصح القولين"" . 

قلت : مشى في «الإقناع» على هذا حيث قال: ويثبت ‏ يعني : الإحصان 
- بقوله: وطئتها - يعني : زوجته -» أو جامعتهاء أو باضعْتهاء ويثبت 
إحصانها بقولها: إنه جامعهاء أو باضعهاء أو وطئهاء وإن قالت: باشرهاء 


(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)٤١ ٤۲‏ 
(؟) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري (۲/ ۲۷۲). 
(۳) انظر: «المغني) لابن قدامة (9/ 5 5). 


وخر 


ارفا ا ا أن و نالتقي فقن الأ شيع 
الإحصان. انتهى 7 , 


وفي «المنتهى»: يثبت؛ أي : إحصانه بقوله: وطتتهاء أو جامعتهاء أو 


الثالث : لو كان لرجل ولد من امرأته» فقال: ما وطئتهاء» > لم يثبت 
إحصانه» وكذا هي إذا.كان لها ولد من زوج › فأنكرت أن يكون وطئهاء لم 
يبت إحصانها» وبهذا قال الشافعى . 

وقال ا ب ر حن يثبت الإحصان بذلك» ويُرجم إذا زنى ؛ لأن الولد 
لا يكون إلا من وطء› ET‏ 

ولنا: أن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله» والإحصان لا يث يثبت إلا 
منة ا من تون بها كنل اقيق ,لمكن جره ابا دي 
الحقيقة» وهو أحق الناس بهذاء فإنه قال : لو تزوج امرأة في حضرة الحاكم 
في مجلسه» ثم طلقها فيه؛ فأتت بولد» لحقه» مع العلم بأنه لم يطأها في 
الزوجية» فكيف يحكم بحقيقة الوطء مع تحقق انتفاته؟ والله أعلم”" . 

الرابع : دل الحديث على عدم صحة الصلح عن الحدود التي متمحضة 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: عدم صحة الصلح عنه» ويسقط . 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۲۱۸/٤(‏ 


(۲) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى .)١7١/5(‏ 
(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ 5 5). 


را 


قال في «الإقناع»: وإن صالح شفيعاً عن شفعيه» أو مقذوفاً عن حده» 
أو صالح بعوّض عن خيار» لم يصح الصلح» وتسقط الشفعة وحد القذف» 
ا 

وأما حقوق الأبدان من الجوارح» وحقوق الأموال» فلا خلاف في 
جواز الصلح عنها مع الإقرار» واختلف في صحة الصلح مع الإنكارء 
فأجازه أحمد» ومالك» وأبو حنيفة» ومنعه الشافعي"» والله ‏ تعالى - 


ع 


أعلم . 


.)۳۷۲ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)۳۷۸/۱( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )۲( 


4 


3 عَنْهُمَا قال : سل الي با عَنِ الأمَة إذَا رث ولم اض قال 
E‏ 2 


«إذًا رنت“ فَاجَلدُومَاء نم إن زنت» فَاجلدُومَاء لم إن رك فَاجلدٌ وهاء 
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بيعُوهَا وَلَوْ بضفير . 
قَالَ ابنُ شهّاب : ما أَدْرِي أَبَعْدَ التّالئة أ و الرّابعة . 


وَالضَّفِيدُ : الحَبْل0' . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)5١57(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع 
العبد الزانى» و(7511)» كتاب: العتق» باب: كراهة التطاول على الرقيق» 
00 كتاب: المحاربين» باب: إذا زنت الأمة» ومسلم )»)١١05(‏ 

: الحدودء باب: رج جم اليهود أهل الذمة في الزنى» وأبو داود (5559): 
کاب الحدود» باب: في الأمة تزني ولم تحصن» وابن ماجه (2))5050 
كتاب : الحدود» باب : إقامة الحدود على الإماء . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ 20775 و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)٥٠۳/۷(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)0757/0 
و«المفهم» للقرطبي .»)١7١/0(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ ›)١١١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ 20١550‏ وافتح الباري» لابن حجر 
(1/» واعمدة القاري؛ للعيني (2» و(«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (۲۸/۱۰)». و«نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ ۲۹۳). 


۳۰ 


(عنه)؛ أي : عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - رضي الله 
(عنهما) _؛ أي : عن آي هريرة» وزيد بن خالد الجهني المتقدم ذكرُهما - 
رضي الله عنهما ‏ (قالا: سئل) - بالبناء للمجهول - (النبئ) - بالرفع نائب 
الفاعل ( لا عن الأمة) القن (إذا زنت ولم تحصن)ء هذا لا مفهوم له؛ لأن 
الأمة لا يتصور إحصائهاء إذ من شرط الإحصان الحريةٌ في قول جميع أهل 
العلم» إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما محصنان» يُرجمان إذا زنياء إلا أن 
يكون الإجماع يخالف ذلك . 

وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن يُرجم إذا زنى» 
وإن كان تحته أمة» لم يرجم . 

. وهذه أقوال تخالف النص والإجماع» فإن الله تعالى ‏ قال: 8 كن 
تب مسةر معن صف ما عل الْمْخْصَكتٍ وري آلعد ا € [الساء:٠۲]»‏ 
والرجم لا يتنصف» وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد 
على عدم رجم الأرقاء . 

وقد وافق الأوزاعي الجمهورٌ على أن العبد إذا وطىء الأمة» ثم عتقاء 
لم يصيرا محصنين7' . 

yS 

وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين: أنه بيه قال: «إذا زنت أمة 
ا r.‏ 


.)٤١ /۹( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
كتاب: البيوع. باب: بيع المديّرء ومسلم‎ ,)5١١9( رواه البخاري‎ (۲) 
کتاب : الحدودء باب : رب جم اليهود.‎ «(° ۱V۰) 


۲۳١ 


قال الخطابي : ومعنى «لا تثريب عليها»: لا يقتصر على التثريب» وهو 
التعيير والتوبيخ بالذنب'" . 

(ثم إن زنت) ثانيء (فاجلدوها) جلداً ثانياًء (ثم إن رخ تالا 
(فاجلدوها) ‏ أيضاً ‏ جلداً ثالثاً . 

قال العلماء: إن كان الزاني رقيقاً من ذكر أو أنثى» فحدّه خمسون 
کد كز كان »سواه كانا یکر ال فين" ف فول اكت أهل العلمة 
منهم: عمر» وعلي» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -» والحسن البصري» 
والنخعي» ومالكء والأوزاعي› وأبو حنيفة» وأحمد» والشافعي» 
والعنبري» وغيرهم. 

وقال ابن عباس» وأبو عبيد: إن كانا مزوجين» عليهما نصف الحدء 
ولاحد على غيرهما؛ لقوله ‏ تعالى -: 8 وا احص کن ای َو 
عن صف ما عل الْفْخْصَكتٍ ورك لداب * [الساء: »]۲٠‏ فيدل بخطابه 
على أنه لا حدّ على غير المحصّنات من الإماء" . 

وفي «الهدي»: قد يقال : إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لثلا 
يتوهم متوهةٌ أن الإحصان يزيل التنصيف» ويصير حدها حدّ الحرة» كما أن 
الجلد عن البكر زالَ بالإحصان» وانتقل إلى الرجم» فتبقى على التنصيف 
في أكمل حالتيهاء وهي الإحصان؛ تنبيهاً على أنه إذا اكتفى به فيهاء ففيما 
قبل الإحصان أولى وأحرى”" . 


. 0775 /۳( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 549). 
(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)٤٤/٥(‏ 


۲۲ 


وقال داود الظاهري: على الأمة نصفٌ الحد إذا زنت بعدما زوجت» 
وعلى العبد جلد مئة بكل حال . 

وعنه في الآمة إذا لم تزوج روايتان: 

إحداهما : لا حدّ عليها . 

والأخرى : تجلد مئة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى : ا دوا كل وار 


e 


ينا مان د حادق © [النور :۲] خرجت منه الأمة المخضنة بقوله : احص ان 
تير مسةر قعل ذ صف ما عَلَ الْمْخْصَكتٍ مرب لداب € [الساء:٠۲]»‏ 
فيبقى العبد والأمّة التي لم تحصن على مقتضى العموم . 

وقال: ويحتمل دليل الأمة في الخطاب أن لا حدّ عليها؛ كقول ابن 
عباس . 

وقال أبو ثور: الرقيقان إذا لم يحصنا بالتزويج» فعليهما نصفٌ الحد» 
وإن أحصناء فعليهما الرجم؛ لعموم الأخبار فيه» قال: ولأنه حدّ 
لا يتبگّض» فوجب تكميله؛ كالقطع في السرقة. 

ولنا: ما ذكرنا من الأحاديث» وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد حجةٌ 
على ابن عباس وموافقيه . 

وجعل داود على الأمة إذا لم تحصن مئة» وخمسين إذا أحصنت؛ نبذاً 
للشريعة» وخلاف ما شرع الله تعالى؛ فإنه تعالى ضاعف عقوبة المحصن . 
على غيره» فجعل الرجم على المحصن» والجلدَ على البكر» وداود عكس 
الأمرء فلا جَرَمَ وجب اتباع ما شرع الله ورسوله» وطرح ما خالفه . 

وأما مفهوم الخطاب الذي تمسك به أبو ثور» فقد روي عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: أنه قال: إحصائها إسلامُهاء ثم إن أبا ثور خالف نص قوله . 


ع8 


A 


تعالى : « ا حصن ون أت بعک صف ماعل الشخصكت وس 
أَلْمَدَابِ € [الساء:0؟]» وخرق الإجماء في إيجاب الرجم على المحصنات 
من الأرقاء» كما خرقه داود في تكميل الجلد على العبيد» وتضعيف جلد 
الأبكار على المحصنات”'. 

وفي «زوائد المسند» للإمام عبد الله بن الإمام أحمد- رحمهما الله تعالى 
- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه » قال: أرسلني رسول الله ية إلى 
أمة له سوداءً زنت لأجلدها الحدّء فوجدتها في دمهاء فأتيت النبي كَل 
فأخبرته بذلك» فقال : (إذا تعالَّتْ من نفاسهاء فاجلدها خمسين»”' . 

وفي رواية: فأتيتهاء فوجدتها لم تجنفٌ من دمهاء فأتيته فأخبرته» 
فقال: «إذا جفت من دمهاء فأقم عليها الحد» أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم» رواه أحمد» وأبو داود”” . 


يه 


4. 


0 


وفي اصحيح مسلم) من حديث علي - رضي الله عنه -: أنه قال: يا أ 
الناس! أقيموا على أرقائكم الحدّء من أحصنّ منهن ومن لم يحصِنْ؛ فإن 
رسول الله ية زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديئةَ عهد بنفاس» فخشيتٌ 
إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرث ذلك لرسول الله يلل فقال: «أحسنث]©©. 


س 


وفي «موطأ الإمام مالك» عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزومى» قال : أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش » فجلدنا ولائد 


.)6١0 -59/9( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(۲( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (13/1). 

(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)٩١ /١(‏ وأبو داود (۳١٤٤)ء‏ كتاب : الحدودء 
باب : في إقامة الحد على المريض . 

. كتاب: الحدود» باب : تأخير الحد عن النفساء‎ .»)۱۷٠١( رواه مسلم‎ )٤( 


€ 


من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزن" . 

(ثم) إن زنت الأمَهُ بعد ذلك (بيعوها). ولا تقتنوها؛ لعدم ردعها عن 
الفاحشة (ولو بضفير) . 

و(قال) الإمام أبو بكر محمد (ابِنُ شهاب) الزهري التابعينٌ : (لا أدري 
أبعدٌ) المرة (الثالثة) أمرَ ببيعهاء (أو) بعد المرة (الرابعة) . 

وفي حديث أبي هريرة في «الصحيحين» : «ثم إن زنت الثالثة» فليبعهاء 
ولا من تسو 

ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» وذكر فيه في الرابعة الح والبيع”'" . 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: (والضفير) - بفتح الضاد 
المعجمة وكسر الفاء فتحتية ساكنة فراء -: (الحبل) العظيم المفتولٌ من 
شعر» فعيل بمعنى مفعول . 
تنبيه : 

استدل علماؤنا ومَنْ وافقهم بهذا الحديث وغيره على أن السيد له إقامة 
الحدّ على رقيقه القنّ حيث كان الحدٌ جَلْداًء وبهذا قال أكثر العلماء» ورُوي 
نحو ذلك عن علي» وابن مسعود» وابن عمر» وأبي حميدء وأبي أسيد 
الساعديين» وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ‏ رضوان الله عليهم -» 
ومن التابعين: علقمة» والأسود. والحسن» والزهري» وغيرهم» ومن 
الأئمة : مالك والثوري» والشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر. 


.)۸۲۷ /۲( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)۱۷۰۳( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۱۱۹)» وعند مسلم برقم‎ (۲) 
وأبو داود (١/ا55)» كتاب:‎ »)۳۷١/۲( رواه الإمام أحوتل فی «المسند»‎ )۳( 


Yo 


وقال ابن أبي ليلى: أدركث بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في 


مجالسهم الحدود إذا زنوا؟. 
CD‏ 
رسا . 
وعن إبراهيم : أن علقمة والأسودّ كانا يُقيمان الحدود على من زنى من 


خدم عشائرهم ؛ كما رواه سعيد في اسننه)”" . 


وقال الحنفية: ليس له ذلك؛ لأن الحدود إلى السلطان. ولأن من 
لا يملك إقامة الحد على الحرء لا يملكه على العبد؛ كالصبي» ولأن الحد 
لا يجب إلا ببينة أو إقرار» ويعتبر ذلك شروط؛ من عدالة الشهود. 
ومجيئهم مجتمعين في مجلس واحد» وذكر حقيقة الزناء وغير ذلك من 
الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفهاء ويعرف الخلاف فيهاء والصواب 
منهاء وكذلك الإقرار» فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه كحد 
الأحرار» ولأنه حقٌّ لله فيفوض إلى الإمام ؛ كالقتل والقطع . 

ولنا: الأحاديث المتقدمة» وفي حديث علي - رضي الله عنه » 
عن النبي بي : أنه قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» 
رواه الدارقطني”*2» ولأن السيد يملك تأديب أمَته وتزويجّهاء فملكٌ إقامة 


.)٩۹۸( رواه ابن الجعد في «مسنده»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 20757 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.(YATYA)‏ 

(۳) ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» .»)١7500(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
.(YATA®)‏ | ۰ ۰ 

)٤(‏ رواه الدارقطني في «سننه» .)۱٥۸/۳(‏ وتقدم تخريجه قريباً عند الإمام أحمد 


وأبي داود. 


۳٦٢ 


الحد عليها كالسلطان» وبهذا فارق الصبىَ . 

إذا ثبت هذاء فيملك السيد إقامة الحد على رقيقه بأربعة شروط : 

أحدها: أن يكون جلداً؛ كحد زناء وشرب مسكر» وحد قذف» فأما 
القتلٌ في الردة» والقطع في السرقة» فلا يملكها إلا الإمام» وفي رواية : 
يملكها السيد» وهو ظاهر مذهب الشافعى؛ لظاهر قوله كه : «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم» . 

وروي: أن ابن عمر قطع عبداً سرق » وكذلك عائشة » وعن حفصة : 
أنها قتلت أمةٌ لها سحرتهاء وقد أنكر عثمان على حفصة ذلك . 

الثاني : السيد حراً مكلف غالا نه وبشروطه»› ولو فاسقاًء أو 
اقرا 

الثالث : ألا يكون له فيه شرك» وأن يكون كله فى الرّق» فلا يملك إقامة 
الحد على عبده المشترك» ولا على المبعّض . ش 

الرابع : ألا تكون أمته مزوجة» فإن كانت مزوجة؛ لم يملك إقامة الحد 
عليهاء كما لا يملك إقامته على رقيق موليه» ولا فرق في الرقيق بين كونه 
مكاتباً أو مرهونا أو مستأجراًء وليس للسيد إقامته إلا بعد ثبوته» إما بإقرار 
الرقيق الإقرارَ الذي يثبت به الح إذا علم شروطه» أو ببينة يسمعها إن كان 
يحسن سماعهاء ويعرف شروط العدالة» نعم إن ثبت بعلمه» فله إقامته» 
بخلاف الإمام أو نائبه» فليس لهما إقامةٌ الحدود بعليهماء والله تعالى 

OY) u. 
: الف‎ 


.)٥١-١١/۹( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


Y۷ 


الحدسثارابع 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضي الله عَنْهُ -. أَنَّهُ قال: أتى رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ 
رشول الهم وَهُوَ في المشجيء َتَادَاهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنَى رَتَيْتُ» 
تَأَعْرَضّ عَنْفُ تَتَتكى ِلقَاءَ وَجْهِهِ فَمَالَ له: يا ر سول الوا إني زنيٽ» 


o 


عرض عَنْه حَتَّى تی ذَلِكَ عَلَيِْ اربع مَرَاتِ» نما سهد عَلَى فيو از 


شَهَادَاتِ دَعَاهُ رَسْوَلُ الله اة فَقَالَ: «أَبكَ جُنُونٌ؟). قَالَ: لآ. قَالَ: «فهل 
أخصّئت؟». قَالَ: و 1 0 0 00 
الله قول yy‏ 


هَرَبَ اَن باكر فا 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)59177١(‏ كتاب : الطلاق» باب : الطلاق في 
الإغلاق والكره» ومالا يجوز من إقرار الموسوس» و(2»)7570 كتاب: 
المحاربين» باب: لا يرجم المجنون والمجنونة» و(۳۹٤1)»‏ باب: سؤال 
الإمام المقر: هل أحصنت؟» و(۷٤1۷)»‏ كتاب : الأحكام» باب: من حكم في 
المسجد» ومسلم »)١5-15/1١7941(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم الثيب في 
الزنى» وأبو داود(5578)» كتاب: الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» 
' والترمذي »)١578(‏ كتاب: الحدود» باب: ماجاء عن المعترف إذا رجع»› 
وابن ماجه (7055) كتاب : الحدود» باب : الرجم . = 


YA 


بر 
فى e (Dg‏ 4 و(:) 
الخدريّ »> وبريدة بن ا لخُصَّيب الأشلمئ 


6 25 وم ٌه 0-4 ع 
0 0 وعد الله 0 ا وأبو سعيد 


رخ 


3 


(عن أبى هريرةرضى الله عنه -: أنه)؛ أي : أبا هريرة (قال: أتى رجلٌ) 


هو ماعز بن مالك الأسلمينٌ - كما يأتي في كلام المصنف - رحمه الله» - 
وهو بكسر العين المهملة وبالزاي -» وقال بعض العلماء : ماعرٌ لقبٌ له 
واسمه: عريب - بفتح العين المهملة وكسر الراء -» وهو معدود في 


(1) 


(1) 


() 


(€) 


* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي ( ۷). و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض 2)6٠١١ /٩(‏ و«المفهم» للقرطبي /٥(‏ حك واشرح مسلم) 
للنووي »)۱۹1/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١١/٤(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »)٠٤١۹/۳(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(/ 45*). و«عمدة القاري» للعيني (١؟2)5509/5‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
»)٠١/٠١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (5/5)» وانيل الأوطار» للشوكاني 
(9۹/۷). 

رواه مسلم (۱۹۹۲/ ۱۸-۱۷)» كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه 
بالزناء وأبو داود »)٤٤١١(‏ كتاب : الحدود» باب : رجم ماعز بن مالك . 

رواه البخاري (5578)» كتاب: المحاربين» باب: هل يقول الإمام للمقر: 
لعلك لمست أو غمزت؟» ومسلم »)2١597(‏ كتاب: الحدودء باب: من اعترف 
على نفسه بالزناء وأبو داود »٤٤۲۱(‏ 5570-/5571).» كتاب: الحدود» باب : 
رجم ماعز بن مالك» والترمذي »)١5717(‏ كتاب: الحدود» باب: ما جاء في 
التلقين فى الحد. 

رواه 5 (750/15945-١53)ء‏ كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه 
بالزناء وأبو داود »)٤٤۳١(‏ كتاب : الحدود» باب : رجم ماعز بن مالك . 

رواه مسلم ))١1965(‏ كتاب : الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنا. 


۳۹ 


المدنيين» كتب له رسول الله هه بإسلام قومه كتاباً» روى عنه ابنه عبد الله 
حديثاً وعدا وجاء هه والثناء عليه فی طرق من حديث خان فى 
ففي مسلم من حديث بريدة: أن ماعزاً لما رُجمء كان الناس فيه 
فرقتين» فقائل يقول: لقد هلك قد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: 
ما توبةٌ أفضلٌ من توبة ماعزء إنه جاء إلى رسول الله َك فوضع يده في 
يده» ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا في ذلك يومين أو ثلاثة» ثم 
جاء رسول الله کیا وهم جلوس › فسلمء ثم جلس» فقال: «استغفروا 
لماعز بن مالك»» فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك قال: فقال 
رسول الله بيا : «لقد تاب توبةٌ لو قسمت بين أمة» لوسعتهم» الحديث”" . 
ا وفي «أبي داود» من حديث أبي هريرة - رضي الله عله ۰ لما أمر 
به کل فرُجم» سمع رجلين من أصحابه يقول أحدّهما لصاحبه: انظر إلى 
هذا الذي سترّ الله عليه فلم تدّعه نفسه حتى رّجم رجم الكلب» فسكت 
عنهماء وسار ساعة حتى م بجيفة حمار شائلاً رجله» فقال: «أين فلان 
وفلان؟)» نكال + حزم 15 وول الله قال «كلذ من غه ا 
فقالا: يا نبي الله! من يأكل من هذا؟ قال : «فما نِلتّما من عرض أخيكما آنفاً 
أشدٌ من أكله» والذي نفسى بيده! إنه الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيها»" . 


() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۳۲٤/٤(‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (9/ »)١756‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (77/6)» و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۲/ 787), و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
«(V۰.0 /0)‏ ال المنفعة» له أيضاً (ص : (٤‏ 

(۲). تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5904(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)٤٤٩۸(‏ 


3 


وفى «أبى داود» أيضاً» من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -» 
قال: أنا رأيت ماعزاً حين جىء به رسول الله اة قصيراً أعضل عليه رداءء 
الخ 

ساح . 


والأعضل - بالضاد المعجمة ‏ قال في «النهاية»: الأعضل والعضل : 
المكتنز باللحم» والعَضَلَةٌ في البدن: كل لحمة صلبة مكتنزة» ومنه: عَضَلَة 
الباق :قال ان کون ارا حمل سان ع 

وفي رواية: أتى رجل قصيرٌ أشعثُ ذو عضلات”" . 

(من المسلمين)» بيان الواقع ؛لأن ماعزاً من أصحاب رسول الله كَل 
(رسول الله يَكةِ) بالنصب IY‏ لأتى» (وهو)؛ أي : 0 الله ی (فى 
المسجد) النبوي» جملة حالية» (فناداه)؛ أي: نادى ذلك الرجل الذي هو 
ماعز بن مالك الأسلمئ النبئ بي (فقال) فى ندائه: (يا رسول الله! إني 
زنيت)» وهذا أصح وأثبت من كل حديث في صفة إقرار ماعز. 

وفي «مسلم»: أن النبي بي قال لماعز: «حقٌّ ما بلغني عنك؟)» قال : 


وما بلخك عني؟ قال: «بلغني عنك أنك وقعتٌ بجارية آل فلان»» قال: 
20 


وجاء في رواية لغير مسلم: أن قومه أرسلوَف فقال ية للذي أرسله : 


)01( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم »)٤٤٩۲(‏ وكذا عند مسلم برقم .)١595(‏ 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 2107 . 

)۳( رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ »)١57‏ من حديث جابر بن سمرة - 
رضى الله عنه -. 

0( ا ری اقلق ا رف .4)١59(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 


الو شترته يتوبك يا هرال لكان خيراً لک“ وهَرَّال - بفتح الهاء وتشديد 
الزاي - كان ماعز تربّى يتيماً في حَجُرهء والمشهور ما في الروايات: أنه هو 
أتى النبئ له ويمكن أنه جاء أولاً من غير استدعاءء فذكر قومُّه ذلك 
للنبي بيو فقال: «أحقٌ ما بلغني عنك؟)ء ثم جاء هو بنفسه» فقال ذلك» 
هذا معنى كلام الإمام النووي» (فأعرض) رسول الله بي (عنه)؛ أي : 
عن ماعز لما قال له: إني زنيث» (فتنحى) ماع من مقامه الذي كان فيه إلى 
مكان (تلقاء)؛ أي: مقابلاً ل(وجهه) الكريمء (فقال له) ثانياً: (يا رسول 
الله! إني زنيت» فأعرض) بيا (عنه) ثانياًء ولم يزل ماعرٌ يقول ذلك 
ويصرّح به معترفاًء والرسول ية يُعرض عنه (حتى ثنى)؛ أي : إلى أن قال 
(ذلك)؛ أي : يصرح يقول: إني زنيت» (أربع مرات) . 

وفي حديث ابن عباس عند الإمام اح ومسلمء وأبي داود» 
والترمذي: أن النبي يي قال لماعز بن مالك: «أحقٌّ ما بلغني عنك؟»› 
قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك وقعت بجارية لبني فلان»» قال: 
نعم» فشهد أربع شهادات» فأمر به فرج . 

قال البرماوي: التي زنى بها ماعزٌ هي فاطمة مولاة هَرَّال ‏ بفتح الهاء 
وتشديد الزاي ‏ بن ذياب بن بريدٍ الأسلميٌء وهو والد نعيم - بضم النون 
وفتح العين - بن هَرال» قيل: له صحبه» وقيل: الصحبة لأبيه فقطاء روى 


)١‏ رواه أبو داود (۳۷۷٤)ء‏ كتاب: الحدودء باب: فى الستر على أهل الحدودء 
والإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۷٠۲)ء‏ عن يريد ين نعي عن أبيه . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۹۷). 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳۲۸/١(‏ وتقدم تخريجه عند مسلم وأبي داود 
والترمذي . 


عن النبي ية قصة ماعزء وأخرج له النسائي كما قاله [المزي] . 

قال أبو عمر بن عبد البر: ما كان له غير قول النبي بل «يا هَرَّاكَ! لو 
ينا 

وقيل: اسمها منيرة» وفي «طبقات ابن سعد» أن اسمها مهير 

وفي رواية عند أ داود» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي مي 
فاعترف بالزنا مرتين» فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين» فقال: شهدت 
على نفسك أربع مرات» اذهبوا به فارجموه)””؟' . 

وفي حديث الصديق ‏ رضوان الله عليه -» قال: كنت عند النبي كَل 
جالساًء فجاء ماعز بن مالك» فاعترف عنده مرة» فردّه» ثم جاء فاعترف 


اقرف 
8 


عنده الثانية» فردّه» ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فردّه» فقلت له: إنك إن 
اعترفت الرابعة» رجمّكء قال: فاعترف الرابعة» فحبسّهء ثم سأل عنه» 
فقالوا: ما نعلم إلا خيراًء قال: فأمر برجمهء رواه الإمام أحمد* . 

وروق انشا من 'حديث فريدة > فال كنا تات د أصحات 
رسول الله ي -: أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث 


4. 


مرات» لم يرجمهء وإنما رجمه عند الرابعة”"' . 


)١(‏ في الأصل: «المزني»» والصواب ما أثبت. وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي 
(۷۱/۳۰). 

(۲) تقدم تخريجه قريباً. وانظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)٠١۳۸/٤(‏ 

(۳) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 7571). 

(5) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (5477)» من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. : 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)۸/١(‏ 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳٤۷ /٥(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
1/9 1). 
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(فلما شهد) ماعز بنٌ مالك (على نفسه) أنه زنى (أربعَ شهادات) يصرّح 
في كل مرة من الشهادات الأربع بأنه زنى» (دعاه رسول الله ية فقال) له : 
(أبك جنون؟ قال: لا) جنون بي» (قال) له ية : (فهل أحصنت؟ قال: 
نعم)؛؟ ای قد أحصنت» (فقال رسول الله ية : اذهبوا به)؛ أي: بماعز 


(فارجموه) . 
فيه دليل على أن الإحصان يثيّت بالإقرار مرة» وأن الجواب بنعم 
اك 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند الإمام أحمد» 
والبخاري» وأبي داود» قال: لما أتى ماعز بن مالك النبيّ بيا قال له : 
«لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت»» قال: لا يا رسول اللهء قال: 
«أنكتها»» لا يكني» قال: نعم» فعند ذلك أمر برجمه”" . 


وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عند أبي داود» والدارقطني» 
قال: جاء الأسلمي رسول الله كيا » فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً 
أربع مرات. كل ذلك يُعرض عنهء فأقبل عليه في الخامسة» فقال: 
«أنكتها؟», قال: نعم [قال]7": «كما يغيب المِرْوَّدٌ في المكحلة؟» أو 
«الرشاء في البئر؟»» قال: نعم» قال: «[فهل]“ تدري ما الزنا؟»» قال : 
نعم» أتيثُ منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً» قال: «فما تريد بهذا 


(1) انظر: «المنتقى» للمجد بن تيمية (۳/ 59 )» عقب حديث .)۳١۸۹(‏ 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» ,)502١/١(‏ وتقدم تخريجه عند البخاري 


وأبي داود. 
(۳) [قال] ساقطة من «ب». 


)٤(‏ فى الأصل : «ويك»» والصواب ما أثبت. 


é٤ 


القول؟»). قال: أريد أن تطهرنى» فأمر به فرج" . 

فظهر أنه لابد من التصريح» فإن أقر بأنه أصاب حداًء لم يقم عليه 
الحد. 

ففى «الصحيحين» من حديث أنس ‏ رضى الله عنه -» قال: كنت عند 
النبي کا فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبت حداً» فأقمُه علىّ» 
ولم يسأله» قال: وحَضَّرّت الصلاة» فصلى مع النبي ية فلما قضى 
النبي ي الصلاة» قام إليه الرجل» فقال: يا رسول الله! إني أصبت حداًء 
فأقم فيَ كتاب الله. قال: «أليس قد صليت معنا؟». قال: نعم» قال: 


«فإن الله قد غفر لك ذنبك, أو حَدّك». 


وروی الإمام اخم ومسلم نحوه من حديث أبي أمامة - رضي الله 


الأول: عُلم من هذا الحديث» ومن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني في قصة العسيف: أن حد المحصّن الرجمٌ حتى يموت» سواء كان 
الزاني المحصّن رجلاً أو امرأة» هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولم يخالف 
فيه إلا الخوارج» فإنهم زعموا أن الجلد للبكر والثيب؛ لمفهوم عموم قوله 


)١(‏ تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (5578). ورواه الدارقطني في (سننه) 
6/؟؟ ١‏ ). 

(۲) رواه البخاري (۳۷٤1)ء‏ كتاب: المحاربين» باب: إذا أقر بالحد» ولم يبين» 
هل للإمام أن يستر عليه؟ ومسلم (7775)» كتاب: التوبة» باب: قوله تعالى: 
« إِنَّ لسسع يِدْسِنَ ألتَيكَاتِ4 [هود: .]١١5‏ 
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تعالى : * ألَْانَةُ والزانى فاجلدو کل وبح نما اة لدو 4 [النور: 7]» ولا ريب أنه قد 
ثبت عن النبي ييه الرجم بقوله في أخبار كثيرة تشبه التواتر» وأجمع عليه 
أصحاب رسول الله كَل وتقدم أنه كان قد نزل به كتاب يُتلى» ثم نُسخ لفظه 
دون حكمه. 

قال سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عله -: إن الله تعالى بعث 
النبي بي بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه أية الرجم» 
فقرأتها وعقلتها ووعيتهاء رجم رسول الله كل ورجمنا بعده. فأخشى إن 
طال بالناس زمان يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى» فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله تعالى» فالرجمٌ حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت به البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف» وقد قرأ 
لنا: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما ألبتة › نكالاً من الله والله عرير 
حكيم) رواه البخاري» ومسلمء وق 

ومع ثبوت هذه النصوص القولية والفعلية› والإجماع السابق» واتفاق 
الآكمة» فلا التفات لما زعم الخوارج» ولا ينبغي أن يشغل البال في الرد 
| )۲( 

الثاني : اختلف العلماء في المحصّن هل يُجلد ثم يُرجمء أو يُقتصر على 
الرجم فقط؟ 

الذي استقرت عليه المذاهب الأربعة: الاقتصار على الرجم» وهو 


. مروي عن عمر» وعثمان» وابن مسعود - رضي الله عنهم -» قال ابن 


(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (79/9). 


مسعود: إذا اجتمع حدان ‏ فيهما القتل -» أحاط القتل بذلك”'» وبه قال 
النخعي» والأوزاعي» والزهري» وأبو ثور» واحتجوا بقصة ماعز؛ فإن 
النبي كَل رجمه» ولم يجلده» ورجم ية الغامدية» ولم يجلذهاء ورجم 
الأستلمية في قصة العَسيف» ولم يجلدهاء فكان هذا آخر الأمرين عن 
النبي َه فيجب تقديمه» وعمر - رضي الله عنه ‏ رَجَمَ ولم يجلد. 

وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ رواية ثانية : تلن ثم يرجم؛ 
لأن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ فعله» وبه قال ابن عباس» وأبىّ بن 
كعب» وأبو ذر رضي الله عنهم -. وبه قال الحسن» وداود» وابن المنذر. 

ل ت و 

قال علي - رضي الله عنه ‏ لما جلد شراحة» ثم رجمها: جلدتها 
بكتاب الله» ثم رجمتها بسنة رسول الله 4لا" . 

وروي أن علياً رضي الله عنه ‏ جلد شراحة يوم الخميس» ورجمها يوم 
الخ 

الثالث : لابد لحد الزنا من ثبوته» ولا يثبت الزنا إلا بأحد”؟ شيئين 


ويصرح بذكر حقيقة الوطء. ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحدء وبهذا قال 
الحكم» وابن أبى ليلى » وأصحاب الرأي . 


)00( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲۸۱۲١(‏ 

(؟) رواه الإمام اما في «المسند» »)١5١7/١(‏ والحاكم في «المستدرك) (۸*۸71)» 
وغيرهما. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠٤١ /١(‏ والدارقطني في «سننه» (۳/ ۲۳١)ء‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۸۷٠۸)ء‏ وغيرهم. 

. فى «(ب): (بإحدى)‎ (٤) 


وقال الحسن» وحماد» ومالك والشافعي› وأبو ثورء وابن المنذر: 
E A E E‏ 
فإن اعترفث» فارجمْها»» واعترافٌ مرة اعتراف» وقد أوجب عليها الرجم 
به» ورجم الجهينية» وإنما اعترفت مرة. 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: إن الرجم حقٌّ واجب على من زنى وقد 
أحصن إذا قامت البينة» أو كان الحبلء أو الاعتراف . 

قالوا: ولأنه حق» فيثبت باعتراف مرة؛ كالإقرار بالقتل. 

ولنا قصةٌ ماعز بن مالك» وإعراض النبي بي مرة بعد أخرى إلى ما بعد 
الرابعة» ولو وجب الحد بمرة» لم يعرض عنه النبي كَلِ؛ لأنه لا يجوز ترك 
حدٌّ وجب لله» وقد روى نعيم بن هرال حدیثه» وفيه: حتى قالها أربع 
مرات» فقال رسول الله بي : «إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟)ء قال: 
بفلانة. رواه أبو داود''". هذا تعليم منه يدل على أن إقرار الأربع هي 
الموجبة» وتقدم أن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال له عند النبي يَلهِ: إن 
أقررت أربعاً رجِمَكَ رسول الله يي وفي هذا دلالة من وجهين: كونه 
أقره على هذا ولم ينكره» فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأء وكونه 
معلوماً من حكمه كك ولولا ذلك ما تجاسر الصديق على قوله بين يديه . 

قال الإمام أحمد ‏ وقد سُئل عن الزاني يردد أربع مرات -: نعم» على 
حديث ماعز هو أحوطء قال الأثرم: قلت له: في مجلس واحدء أو 


)١(‏ رواه البخاري (55547)» كتاب: المحاربين» باب: رجم الحبلى في الزنا إذا 
أحصنت» ومسلم ».)١191(‏ كتاب : الحدود» باب: رجم الثيب في الزنا. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


إلا عن ذلك الشيخ بشير بن مهاجرء عن عبد الله بن بريد» عن أبيه» وذلك 
عندي منكر الحديث . 

وقال أبو حنيفة: لا يثبت إلا بأربع إقرارات فى أربعة مجالس؛ لأن 
ماعزاً أقرّ فى أربعة مجالس » فلو أقرّ عن يمين الحاكم» ويساره» وأمامهء 
وورائه» كانت أربعة مجالس . 

ولنا: أن الحديث الثابت الصحيح إنما يدل على أنه أَقَرَ أربعاً في مجلس 
واحد. 

الثاني : أن يشهد عليه أربعةٌ رجال عدولٍ يصفون الزناء ويجيئون في 
مجلس واحد» سواء جاؤوا مجتمعين» أو متفرقين» ويشترط فيهم سبعة 
شروط : 

# كونهم أربعة» وهذا بالإجماع . 

* وكونهم رجالاً كلهم» فلا تقبل في الزنا شهادة النساء بحال» من غير 
خلاف بين الأئمة الأربعة. 

* وكونهم أحراراً» فلا تقبل فيه شهادة العبيد» ‏ من غير خلافء» إلا 
رواية عن الإمام EE‏ وهى معتمد مذهبه على متأخري علمائناء وإن 
استثنى جماعة عدّم قبول شهادة العبيد فى الحدود والقصاص» لكن الذي 
استقر عليه المذهب : قبولٌ شهادتهم في كل ما تقبل فيه شهادة الحرء وهو 
قول أبي ثور. 

# وكونهم عدولا اتفاقاً. 

* وكونهم مسلمين. 
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* وأن يصفوا الزنا؛ بأن يقولوا: رأينا ذكرّه في فرجها كالمِرْوَدِ في 
المكحلة»› والرشاء في البئر» وهذا قول معاوية ر بن ابي سفيان» والزهري» 
والشافعي» وأبي ثورء وابن ¿ المنذرء وأصحاب الرأي؛ لما ذكرنا في قصة 
ماعز؛ فإنه لما أقر عند النبي كَل بالزناء فقال: «أنكتها؟». فقال: نعم» 
فقال: «حتى غاب ذلك منك في ذاكَ منها كما يغيب المرودٌ في المكحلةء 
والرشاء في البئر؟»» قال د 

وإذا اعتبر التصريح في الإقرارء فاعتباره في الشهادة أولى» ولأنهم إذا 
لم يضفو الزناغ الععمل أن بكرن المشهوذ لا يرصن الح فاع كشقه. 

قال بعض آهل العلم: يجوز للشهود أن ينظروا إلى ذاك منها؛ لإقامة 
الشهادة عليها؛ ليحصل الردع بالحد» فإن شهدوا بأنهم رأوا ذكره قد غيبه 


ولا تعفن د کان ا ولا ا ولاو 07 إن كانت 
الشهادة على رجل» ولا ذكرٌ الزاني إن كانت الشهادة على امرأة؛ خلافاً 


للقاضي أبي يعلى من أعلام علمائنا 

* الشرط السابع : مجيء الشهود كلهم في مجلس واحدء فإن جاء 
بعضهم بعد أن قام الحاكم» كانوا قذفة» وعليهم الحدّء وهذا مذهب الإمام 
أحمد» ومالك» وأبي حنيفة . 

وقال الشافعي» والبتّي» وابن المنذر: لا يشترط ذلك . 

ولنا: أن أبا بكرة ونافعاً وشبل بن معبد شهدوا عند عمرَ على 
المغيرة بن شعبة بالزناء ولم يشهد زيادٌء فح الثلاثة» ولو كان اتحادٌ 
س بز 


(۱) تقدم تخريجه. 


المجلس غير مشترّط. لم يجز أن يحدّهم؛ لجواز أن يكملوا برابع في 
مجلس آخر» ولأنه لو شهد ثلاثة» فحدهم» ثم جاء رابع» لم تقبل شهادته 
ولولا اشتراط اتحاد المجلسء. لكملت شهادتهم» وبهذا يفارق سائر 
الشهادات» فإن جاؤوا متفرقين واحداً بعد واحد في مجلس واحدء قبلت 
شهادتهم . 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن جاؤوا متفرقين» فهم قذفة؛ لعدم 
اجتماعهم في مجيئهم؛ فلم تقبل شهادتهم؛ كالذين لم يشهدوا في مجلس 
واحد. 

ولنا قصة المغيرة بن شعبة؛ فإن الشهود جاؤوا واحداً بعد واحدء وإنما 
خدُوا؛ لعدم كمالها في المجلس» وفي حديثه: أن أبا بكرة قال لعمر - 
رضي الله ع لو بجاء اغ شيل اكد ترعيه؟ قال عر ای 
والذي نفسي بيده. 

وقد روى صالخ بإسناده عن أبي عثمان النهديّ» قال: جاء رجل إلى 
عمر» فشهد على المغيرة بن شعبة» فتغير لون عمرّء ثم جاء آخرُ فشهدء 
فتغير لون عمرء ثم جاء آخرٌ فشهد» فاستنكر ذلك عمرٌء ثم جاء شاب 
يعر يدي فال ضع ما عاك مل الفقاب ا ورضاح ههر مين 
فقال أبو عثمان: والله! لقد كدث يُعْشى عليّ»ء فقال: يا أمير المؤمنين! 
رأيت أمراً قبيحآء فقال: الحمد لله الذي لم يتشبث الشيطان بأصحاب 
محمد» قال: فأمر بأولئك النفر فجلدوا. 

وفي رواية ابن عمر: لما شهد عنده على المغيرة» شهد ثلاثة» وبقي 
زياد» فقال عمر: أرى شاباء وأرجو ألا يفضح الله على لسانه رجلاً من 
اجات عمد كله فال .نا أميز “المؤامين ١‏ رايت انعا نوفا 
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تعلوء ورأيت رجليها فوق عنقه كأنهما أذنا حمار» ولا أدري ما وراء ذلك» 
فقال یراق اک و انالف وا 

وقول عمر: يا سلح العقاب! معناه أنه يشبه سلح العقاب الذي يحرق 
كل شيء أصابه» كذلك هو يوقع العقوبة بأحد''' الفريقين لا محالة» إن 
کلت «شهادتة. د المشهود عليه» وإن لم تكمل» حَدٌ أصحابهء والله 
او 


0 


تمه : 

محصل قصة المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -: أنه كان أميراً بالبصرة 
لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» فاتهمه أبو بكرة» وشبّل ‏ بكسر الشين 
المعجمة وسكون الموحدة - بن مَعبّد مَعْبّد - بفتح الميم وسكون العين المهملة 
وفتح الموحدة - بن عبيد بن الحارث» ونافع بن الحارث أخو ا بكرة 

قال الكرماني : الثلاثة ‏ يعني : أبا بكرة» وشبل بن معبد» ونافعاً - إخوة 
صحابيون» شهدوا مع أخ الاي بكرة اسمه زياد» وليست لزياد صحبة 
ولا رواية. 

وكان زياد من دهاة العرب وفصحائهم»› مات سنة ثلاث وخمسين» 
وهو زياد الذي يقال له زياد بن أبي سفيان» والأربعة إخوة من أم» وهي 
سمية» فرأوا المغيرة مستبطنَ المرأة» وكان يقال لها: الرقطاء أم جميل بنت 
عمرو بن الأفقم الهلالية» وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف 
الجشمي» فرحلوا إلى عمر ‏ رضي الله عنه -» فشكوه» فعزله عمرء وولى 


)000 في (ب») : «بإحدى) . 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ 15 27 


YoY 


آنا نومى الأشغري» واحفر المغيرة ‏ فشهد عليه الثلاثة بالرناء وآما زياد 
فلم يثبت الشهادة”'' . 

وروى الحاكم في «المستدرك»: أن زياداً قال: رأيتهما في لحاف» 
وسعفنت نفس غالا ولا أدري ما 2 

وقد رويت هذه القصة من وجوه كثيرة» وطرق متعددة» ومحصلها 
يرجع إلى ما ذكرناء والله تعالى أعلم . 

(قال) الإمام التابعي الجليل أبو بكر محمد (ابن شهاب) الزهريٌ: 
(فأخبرتي) الإمام (أبو منلقة) :عبد الله .على الأرجخ» .وقيل: إشماعيل: 
وقيل: اسمه كنيته (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريٌ القرشيٌ المدنيٌ» 
وهو أحدٌ الفقهاء السبعة ا بالمدينة» من مشاهير التابعين 
وأعلامهم» ثقة» كثير الحديث» واسع الرواية» سمع ابن عباس» وأبا 
هريرة» وابن عمر» وعائشة» وغيرهم» روى عنه الزهري» ويحيى بن 
أبي كثير» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والشعبي» ومحمد بن إبراهيم» 
وغيرهم» مات سنة أربع وتسعين» وقيل: أربع ومئة» وله اثنتان وسبعون 


"00 


(أنه)؛ أي: أبا سلمة بنَ عبد الرحمن (سمع جابرَ بنَ عبد الله) 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (۲/ 5947)» وما بعدها. 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (0895). 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٠١١ /٥(‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (۲۹۰/۲۹). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)05١7/7(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي .)۳۷١/۳۳(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
3/0 »© و<«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)۱۲۷/١۲(‏ 


Yor 


الأنصاريّ الخزرجيّ - رضي الله عنهها ت قول كنف فيمن) 4 أ : في 
الجمع الذي (رجِمَّة)؛ أي : رجم ماعز بن مالك» (فرجمناه بالمصلّى) . 

فيه دليل على أن الحدود إنما تقام خارج المساجد. 

وروى حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله به نهى أن 
يُستقاد في المسجد» وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه الحدود؛ لأنه 
لا يؤمّن أن يحدث من المحدود شيء يتلوث به المسجدء فإن أقيم فيه» 
سقط الفرض عنه؛ لحصول المقصود» وهو الزجر؛ لأن المرتكب للنهي 
غير المحدود. ا ل ل 
ال 

(فلما أَدْلقَنْه؛ أي : لما أصابت 2 اعرا اھا و ا 
مذلق؛ ا حاد» قال فى «القاموس 0 السكين: I E‏ 
وأَذلَقَهء والسَّمُومُ أو ا فلاناً: أضعفه» ولق اللسان؛ كفرح : ذَربَء 
وقال - أيضا - ذَلَقَ اللسان؛ كفرح ونصر وكرمء فهو ذليق» والذَلَقٌ - 
بالفتح -» وكصّرّدء وعتق؛ أي : ات ب الذلاقة» ويقال: أذلقه؛ 
أي: أقلقه وأضعفه""'. وهذا الذي ينبغي أن يُحمل عليه ما في هذا 
الحديث. 


(هرب› فأدركناه بالحَرّة) › وهو موضع معروف بالمدينة» وأصلها كل 
أرض ذات أحجار سودء وذلك لشدة حرهاء ووهج الشمس فيها. وجمعها 
)١(‏ رواه أبو داود (5540)» كتاب: الحدودء باب: في إقامة الحد في المسجدء 


. والإمام أحمد في «المسند» (7/ 5 577)» وغيرهما. 


(۲) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)١71/١١(‏ 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١١57‏ (مادة: ذلق). 


of 


حرار» وحراء» وأحرين» وأحرون في الرفع كما في «المطالع»'“. 

وفي «القاموس»: الحرة: موضع بين المدينة والبقيع وقبلي المدينة ينة!", 
انتهى . 

وهذه ‏ أعني: التي قبلي المدينة - المرادة هناء وهي التي ترك فيها 
العرنيون بعد قطعهم وَسَّمْلهم. 

(فرجمناه)؛ أي : ماعزاًء يعني : في الحرة حتى مات هناك . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (الرجل) المذكور في حديث 
أبي هريرة في قوله: أتى رجل من المسلمين رسول الله ية وهو في 
المسجدء فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت» الحديث (هو: ماعز بن 
مالك) الأسلمي . 

قال المصنف - رحمه الله -: (وروى قصته جابرُ بن سمرة)» رواه 
مسلم» وهو أبو عبد الله » وقيل: أبو خالد بن سمرة بن جنادة ‏ بضم الجيم 
وتخفيف النون والدال المهملة ‏ من ولد قيس عيلان ‏ بالعين المهملة ‏ بن 
مضر بن نزار بن مع بن عدنان» السُوائٌ - بضم السين وتخفيف الواو 
والمد - نسبة إلى سُواءَة بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان» وجابرٌ هذا 
هو وأبوه صحابيان» وهو ابن أختٍ سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -» 
EEN ea‏ 
وقيل: سنة ست وستين أيامَ المختار» وصلى عليه عمرو بنّ الحارث 
المخزوميٌ . 


.)1١4817/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
انظر: «القاموس المحيط) للفيروزأبادي (ص : 3 5 ). (مادة: حرر).‎ (۲) 


Y00 


وجزم الذهبي : أنه توفي سنة ثلاث وسبعين . 

روي له عن رسول الله يلِلوِمئة وستة وأربعون حديئاآء اتفقا على 
حديثين» وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين حديثا . 

روى عنه: ع وعامرٌ الشعبيئنٌ» وحصين بن 
عبد الرحمن» وغيرهه"') 

(و)روى قصة ماعز أيضاً (عبد الله بن عباس»)» رواه البخاري» 
ومسل ٤:‏ (وأبو سعيد الخدري)» رواه مسلم"» (وبريدة بن الحُصَّيْبِ 
الأسلمي)» رواه مسلم ا 

وَيْرَيْدَة هذا بذ عا الموجدة وف الراء وسكون المثناة تحت يقال : 
هذا لقبه» وإن اسمه عامرء ل 


وسكون المثناة تحت اين عبد الله بن الحارث بن الأعرج الا 4 ا 

بن بن بن الاعرج هن 
ولد أسلم ب لصي - بفتح الهمزة ة وسكون الفاء وبالصاد المهملة - 
ا 


)١(‏ وانظر ترجمته في : : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 20755 و«التاريخ خم الكبير» 
للبخاري (۲/ 22500 و«تاريخ بغداد» للخطيب »)١1877/١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر /١(‏ 227575 واتاريخ دمشق» لابن عساكر »)۱۹۹/١١(‏ و«أسد الغابة») 
لابن الأثير »)588/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١59/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي »)٤۳۷ /٤(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ )2)١185‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)517١/١(‏ 

0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (547)» وعند مسلم برقم .)1١597(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١7915(‏ 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5965(‏ 


35305 


وفي كتاب «الأنساب“""'“ للرشاطي : أنه سَّهُمِي من سهم خزاعة» كنيته : 
أب عبد الله» على المشهور» أسلم قبل بدرء ولم يشهدهاء وشهد 
الحديبية» وبايع بيعة الرضوان» سكن المدينة» ثم انتقل إلى البصرة» ثم 
إلى مروء ثم انتقل إلى خراسان» فمات بها سنة اثنتين وستين» وقيل: 


ثلاث وستين . 


وفي «جامع الأصول» لابن الأثير : أنه تحول من المدينة إلى البصرة» ثم 
خرج من البصرة إلى خراسان غازياً» فمات بمرو زمن يزيد بن معاوية سنة 
اثنتين» أو ثلاث وستين» وله بها عقب» وهو أخر من مات من الصحابة 
EE‏ 


روي له عن رسول الله ية مئة حديث» وأربعة وستون حديثاً؛ اتفقا 
على حديث» وانفرد البخارى بحديث» ومسلم بأحد عشر”" . 


وفى «البخاري»» فى باب : الجريدة على القبر: أن رة بق الخصيت 
أوصى أن يُجعل على قبره جريدتان9 2 والله الموفق. 


)١(‏ هو كتاب «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار) 
للرشاطي» وقد طبع . 

(۲) وانظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/۷)» و«الثقات» لابن حبان 
4/۳(« و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)۱۸١/١(‏ واجامع الأصول» لابن 
الأثير -۳٠۹/٠١(‏ قسم التراجم)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
١/0‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (4/ 017)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(59/5». و«الإصابة فى تمييز الصحابة» .)7585/١(‏ و«تهذيب التهذيب»» 
كلاهما لابن حجر (۱/ ۳۷۸). 

(۳) ذكره البخاري في «صحيحه» /١(‏ /401) معلقاً» وقد تقدم في كتاب : الجنائز. 


تنبيهات : 

الأول: متى رجع المقرّ عن إقراره» قبل منه» وإن رجع في أثناء الحدء 
لم يتمم ؛ لأن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاءَ عليه إلى تمام الحدء وبهذا 
قال عطاء» ويحيى بن يعمرء والزهري» وحماد» ومالك» والشافعي» 
وإسحاق» وأبو حنيفة» وأبو يوسف . 

وقال الحسن» وسعيد بن جبير» وابن أبي ليلى: يُقام عليه الحدء 
ولا يُترك؛ لأن ماعزاً هرب» فقتلوه» وروي أنه قال: رُذُوني إلى 
رسول الله ية ؛ فإن قومي هم غرُوني من نفسي» وأخبروني أن النبي كلل 
غير قاتلي» فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه. روا أت واو ولو فل توعان 
للزمتهم ديته» ولأنه حقٌّ وجب بإقراره» فلم يقبل رجوعه؛ كسائر الحقوق . 

وحكي عن الأوزاعي: أنه إن رجع, خد للفرية على نفسه» وإن رجع 
عن السرقة والشرب» ضرب دون الد . 

وفي «الإفصاح» للإمام عون الدين بن هبيرة: أن الإمام مالكا فصّل في 
رجوعه عن إقراره بأنه إن رجع عن الإقرار بشبهة يُعذر بها؛ مثل أن يقول: 
إني وطئت في نكاح فاسد» أو ظننت أنها جارية مشتركة» أو نحو ذلك» 
قبل رجوعه ؛ كمذهب الجمهورء وأما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة» 
ففيه عنه روايتان: 

إحداهما : يُقبل رجوعه؛ كمذهب الجماعة . 
)١(‏ رواه أبو داود (5578). كتاب: الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك. من 


حديث جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما -. 
(۲) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)179-١18/١١(‏ 


والأخرى: لا يقبل رجوعه بوجه”' . 


واستدل لقول الجمهور: أن ماغرا لما هرت؛ دک للنبئ ل فقال: 
«هلا تركتموه يتوب» فيتوب الله عليه» رواه الإمام أحمد» والترمذي» وابن 


ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن”"' . 


وفي حديث جابر في قصة ماعز : أنه لما وجد مَسنّ الحجارة» صرخ بنا : 
يا قوم! ردوني إلى رسول الله 44ء فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي› 
الحديث» فلما رجعنا إلى رسول الله كيا فأخبرناه» قال: «فهلا تركثموه 
وجئتموني بها" ""» ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يُقبل رجوعه . 

وعن بريدة - رضي الله عنه » قال: كنا - أصحاب رسول الله كَل _ 
نتحدث أن الغامدية وماعرّ بن مالك لو رجعا بعد اعترافهماء أو قال: لولم 
يرجعا بعد اعترافهماء لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة» رواه 


أبو بو 


ولأن رجوعه شبهة». والحدود تدرا بالقتبهات» ولان الأقزاز أحد ي 
الحدء فسقط بالرجوع عنه؛ كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد» وفارق سائر 


الحقوق؛ فإنها لا تدرأ بالشبهات . 


.)۲۳۷ /۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۱7( وتقدم تخريجه عند أبي داود برقم 
(5419)» من حديث يزيد بن نعيم بن هزال» عن أبيه . 
وتقدم تخريجه عند الترمذي برقم (۸٩٤۱)ء‏ وعند ابن ماجه برقم (7055)» من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

إفرة تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)4147١(‏ 

(6) رواهأبو داود (55725)» كتاب : الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك . 
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وإنما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس 
بصريح في الرجوع . وأما إن رجم ببينة» فهرب» لم يُترك» بخلاف الرجوع 
عن الإقرار. 

فإن قال من رجم بإقراره: ردوني إلى الحاكم» أو هرب» وجب تركه 
ورده» ولم يجز إتمامٌ الحدء فإن أتمء فلا ضمان على من أتمه؛ لأنه كل لم 
يضمن ماعزاً من قتله» ولأن هربه ليس بصريح في رجوعه . 

وأما إن قال: كذبث في إقراري» أو: رجعث عنه» أو: لم أفعل 
ما أقررت به وجب تركه» فان قله قاتل بعد ذلك فعليه ضحانة > لان قد 
زال إقراره بالرجوع عنه» فصار كمن لم يقرّء ولا قصاص على قاتله؛ 
لاختلاف العلماء في صحة رجوعه» فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص› 
ولأن صحة الرجوع مما يخفى» فيكون ذلك عذراً مانعاً من وجوب 
القصاص» بخلاف ما إذا رُجم نة قهرت 4-فإنه لا نرك لآن :زناه شت 
على وجه لا يبطل برجوعه» فلم يؤثر فيه هربّه كسائر الأحكامء والله 
أعلو""'' . 

الثاني : الذي استقر عليه المذهبٌ: أن المرجوم يرجم بحجارة متوسطة 
كالكف» فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة» ولا أن يطول عليه بحصاة 
خفيفة» ويتقى الوجه» ولا يزال يرجم حتى يموت من غير أن يُحفر له 
حفيرة» رجلاً كان المرجوم أم امراف قت هة ان إقزانه :تشك يات 
المرأة؛ لئلا تنكشف. والسنة أن يدور الناس حوله من كل جانب كالدائرة 
انا كاة e‏ انز كان OY eS‏ 


مرت ترك 


(۱) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)١50-١79/1١(‏ 
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ويُسن حضورٌ شهود الزناء وبدأتهم بالرجم» وإن ثبت بإقرار» بدأ 
بالرجم الإمامٌ أو الحاكم» ثم يرجم النامنٌ» ويجب حضور الإمام أو نائبه 
في كل حد"'' . 

قال في «شرح المقنع»: أما إذا كان الزاني رجلاء لم يوثق بشيء» ولم 
يُحفر له» سواء ثبت زفاه ببينة أو إقرار» لا نعلم فيه خلافا؛ لأن النبي كله لم 
يحفر لماعزء قال أبو سعيد: لما أمر رسول الله يك برجم ماعز» خرجنا به 
إلى البقيع» فوالله! ماحفرنا له» ولا أوثقناه» ولكنه قام لنا. رواه 


سق ا 


لاسا 


ولأن الحفرَ له ودفنَ بعضه عقوبةٌ لم يرد بها الشرع في حقه» فوجب ألا 

قال: وأما المرأة» فإن كان ثبت زناها بإقرارهاء لم يُحفر لهاء وإن ثبت 
ببينة » حفر لها إلى الصدر . 

وظاهر كلام أحمد: لا يحفر لها أيضاًء وهو معتمد مذهبه» وهو الذي 
ذكره القاضي أبو يعلى في «الخلاف»» وفصّل في «المجرد» بأنة إن 'ثيت 
زناها بالبينة» حفر لها إلى الصدر. 

قال أبو الخطاب : وهذا أصح عندي» وهو قول الشافعية؛ لما روى 
أبو بكرة» وبريدة - رضي الله عنهما -: أن النبي بيه رجم امرأة» فحفر لها 
إلى الثندوة. رواه أبو داود"» ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب؛ لكون 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١7-7١١7/5(‏ 

(۲( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (1471). 

2 رواه أبو داود (5557)» كتاب : الحدود» باب : المرأة التي أمر النبي ية برجمها 
من جهينة» من حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -. 


55١ 


الحد ثبت بالبينة» فلا يسقط بفعل من جهتها؛ بخلاف الثابت بالإقرار؛ 
فإنها تترك على حال لو أرادت الهربت» تمكنت منه؛ لآن رجوعها عن 
إقرارها مقبول. 

ولنا - على معتمد المذهب -: أن أكثر الأحاديث على ترك الحفر؛ فإن 
النبي ياء لم يحفر للجهنية» ولا لليهوديين» ففي «مسند الإمام أحمداء 
واصحيح مسلم» من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه -» قال: لما أمرنا 
رسول الله ية أن نرجم ماعز بن مالك» خرجنا به إلى البقيع» فوالله! 
ما حفرنا لهء ولا أوثقناه» ولكن قام لناء فرميناه بالعظام والخزف» 
فاشتكى» فخرج يشتدٌ حتى انتصب لنا في عرض الحرة» فرميناه بجلاميد 
الجيدل ع س 


وأما ما احتجوا به من قصة الغامدية» وهو ما رواه الإمام أحمد» ومسلم 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه - رضي الله عنه -» قال: جاءت الغامدية» 
فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيث» فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغدء 
قالت: يا رسول الله! لم تَرَدّدنِي؟ لعلك ترددني كما رَدَّدْت ماعزاً» فوالله! 
ا لحبلى» الحديث» وفيه: فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه -» فرمى رأسهاء فنضح 
الدم على وجه خالد» فسبهاء فسمع النبي كلل سبه إياهاء فقال: «مهلاً 
يا خالد» فوالذي نفسي بيده! لقد تابت توبة لو تابها صاحبٌ مكس» لغفر 
له»» ثم أمر بهاء فصلَّى عليهاء ودُفنت"» فمتروك العمل به؛ فإنهم 


)000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (51/7). وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (1145). 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (748/5). وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 
(15946). 
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لا يقولون به؛ فإنها إنما ثبت حدها بإقرارهاء ومن كان كذلك» لا يُحفر له 
باتفاق منا ومنهم'"" . 

الثالث : يؤخر إقامة الحد عن الحبلى حتى تضع ؟ لما في (صحيح 
مسلم»» وااسئن ا داود)» والدارقطنی› وقال: هذا حديث صحيح عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه : أن النبي ية جاءته امرأة من غامد من الأزدء 
فقالت : يا رسول الله! طهر نى » فقال: «ويحك ارجعى فاستغفري الله 
وتوبي إليه»» فقالت: أراك كريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك» 
قال: «وما ذاك؟). قالت: إنها حبلى من الزناء قال: «أنت؟)»» قالت: 
نعم» فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»» قال : فكفلها رجل من الأنصار 
حتى وضعت» قال : فأتى النبيَ به فقال: قد وضعت الغامديةٌ» قال: (إذاً 
لا نرجمها وندعٌ ولدها صغيراً ليس له من يُرضعه»» فقام رجل من الأنصارء 
فقال: إلىّ إرضاعة يا نبى الله قال: فرجمّه("' . 


وفي حديث عمران بن حُصين عند الإمام أحمدء ومسلمء وأبي داود» 
والترمذي» والنسائي: أن امرأة من جهينة أتت رسول الله ية وهي حبلى . 
من الزناء. فقالت: يا رسول الله! أصبتُ حداًء فأقمه علىَء فدعا 
نبي الله 5ة وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت» فائتني»» ففعل» 
فأمر بها رسول الله لاء فشا ت عليها ثباتهاء ثم اس بها دجمت ثم صل 
عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟! قال: «لقد 


(۱) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)178-١719//١١(‏ 
(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم »)۱۹۹١(‏ وعند أبي داود برقم (5447). ورواه 
الدارقطنی فى «سئنه» (۳/ .)٩۱‏ 


۳ 


تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة» لوسعتهم» وهل وجدت 
أفضلّ من أن جادت بنفسها لله؟»". 

وروي أن امرأة زنت في أيام عمر ‏ رضي الله عنه -» فهمٌّ برجمها وهي 
حامل» فقال له معاذ: إن كان لك سبيل عليهاء فليس لك سبيل على 
حملهاء فقال: عجز النساء أن يلدن مثلك» ولم يرجمها"''. 

٠ E ولو طودرسي‎ 

وسواء كان الحد رجماً أو غيره؛ لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية 
الضرب» وربما سرى إلى نفس المضروب» فيفوت الولد بفواته» فإذا 
وفعت الو فإ كان افد وا لم در جي نه اليا لان اول 
لا يكاد يعيش إلا به» ثم إن كان له من يرضعهء أو تكفل أحد برضاعهء 
رُجمت» وإلاء تركت حتى تفطمه . 

الرابع : معتمد المذهب : أن إقامة الحدود لا تؤخر للمرض»› فإن كان 
جلداًء أو خشي عليه من السوط» أقيم بأطراف الثياب والعثكول . 


قال في «شرح المقنع»: ويُحتمل أن يؤخّر للمرض المرجرٌ زواله» وأما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤۲۹ /٤(‏ ومسلم (595١).؛‏ كتاب: الحدود» 
باب : من اعترف على نفسه بالزناء وأبو داود »)٤٤٤١(‏ كتاب: الحدودء باب : 
المرأة التي أمر النبي بيا برجمها من جهينة» والترمذي 2»)١570(‏ كتاب: 
الحدود» باب : تربص الرجم بالحبلى حتى تضع . 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2)١75514(‏ وسعيد بن منصور في اسئنه) 
»)4٤/۲(‏ وغيرهما. 

(۳) رواه عبد الرزاق فى «المصنف») (۱۲۲۸۸)» وسعيد بن منصور في (سلله» 
(۲/ 44( رادار ف ا /ة؟ ١‏ ). 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)٠۳۳/۱۰(‏ 


٤ 


إذا كان الحد رجماء لم يؤخر؛ لأنه لا فائدة فيه إذا كان قتله متحتماء 
. وبمعتمد المذهب قال إسحاق» وأبو ثور؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أقام 
الحد على قدامة بن مظعون في مرضه» ولم يؤخره» وانتشر ذلك في 
. الصحابة» ولم ينكروه» فكان إجماعاء ولأن الحد واجب على الفورء فلا 
يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة . 

وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي : لا يقام عليه في مرضه؛ لحديث 
عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ في الأمّة التي كانت في نفاسهاء رواه الإمام أحمدء 
ومسلمء وتقدّم 60 

وهو قول الخرقي من علمائنا. 

وأجابوا عن إقامة عمرَ الحدّ على قدامة باحتمال أنه كان مرضاً خفيفاً 
لا يمنع من إقامة الحدء ولهذا لم يُنقل عنه أنه خفف عنه في السوط» وإنما 
اختار له سوطاً وسطاً'" كالذي يضرب به الصحيح . 

وأما إن كان مريضاً لا يرجى برؤه» فهذا يقام عليه الحد في الحال» 
ولا يؤخرء بسوط يؤمن معه التلف؛ كالقضيب الصغير» وشمراخ النخل» 
فإن خيف عليه من ذلك» جمع ضغثاً فيه مئة شمراخ» فضرب به ضربة 
واحدة» وبهذا قال الشافعي . 

وأنكر مالك هذاء وقال: قال الله تعالى : # ادو کل وي درسنماياتة جلد اد4 
[النور:۲]» وهذا جلدة واحدة. 


ولنا: ما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف » عن بعض أصحاب 


.)۱۷١۷١( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
وتقدم تخريجه.‎ )۲( 
فى «ب»: «أوسطا»» وهو خطأ.‎ )۳( 
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رسول الله يكلي: أن رجلاً اشتكى حتى ضَنِيَء فدخلت عليه امرأة» فهَث 
لهاء فوقع بهاء فسئل له رسول الله بء فأمر أن يأخذوا مئة شمراخ 
فيضربوه ضرية واحدة» رواه أبو داود» وال 

قال ابن المنذر: في إسناده مقال» وهذا أولى من ترك الحد بالكلية» أو 
قتله بما لا يوجب القتل""» والله أعلم . 


% يد فنا 


. رواه أبو داود (541/7)». كتاب : الحدود. باب: فى إقامة الحد على المريض‎ )١( 
.)177-١131/1١( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )۲( 
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عَنْ عَبْدِ الل بْنِ ُمَرَ ‏ رضي الله" عَنْهُمَا -: أَنَّ رول الله بك جَاءَ إليه 
اليَهُودُ. كوا لَه أن | نراه منم ورجلا زتياء فقَالَلُمْ رشول افو كك «مَا 
تَجدوْنَ في التَورَاة في شَأنِ ن الوَجْم؟». فَقَالُوا : تفْضَحُهُم و ولون كال 
عب ال ن صَام: كدبْتم. إن فيهًا آية الرَجْم . انوا بالَوْوَاوء َتَشَدُومَاء 
وضع أَحَدْهُمْ ده لى آية الرجم» كرا ET‏ عبد الله 

فيهًا آيةٌ ١‏ ارجم فَقَالَ: صَدَقَ 
ا مَرَ بھمَا اللي ياء فَتْجِمَاء قَالَ: فَرَآَيْتُ الَجُلَ يَحْنِي على 
المَرآة يَقيهًا الحجَارَ ر 


الذي وضع يده هُعَلَى آية الرَجْم م؛ َد الله بنُ ضُوريا . 


7 سَلام: ارْفَعْ يدك فَرَفَعَ يده ذا 


فيها 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١75(‏ كتاب: الجنائز» باب : الصلاة على 
الجنائز بالمصلى والمسجد» و(575”)» كتاب: المناقب» باب: قول الله 
تعالى : 8 رفوتم كما يرون نام 4 O AN‏ کا 
التفسير» باب : # فل فَأَنوا بَاَلتوْرَدةَ اوها إن ُنَم صَدقِيرت* [آل عمران: 97]» 
و(۳۳٤1)»‏ كتاب: المحاربين» باب: الرجم في ا5 و(5560). باب: 
أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» و(١2540)»‏ كتاب: 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر النبي ية وحضٌ على اتفاق أهل العلم» 
و(5 227١١‏ كتاب: التوحيد» باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من = 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرٌ) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما -: أن رسول الله بيو جاء إليه اليهود. فذكروا له) كيار : 
(أن امرأة منهم) ‏ أي : اليهود ‏ (ورجلاً منهم) . 

قال البرماوي: اسم المرأة اليهودية التي زنت بسرة. 

قال البغوي في «تفسيره»: إنهما؛ أي: اللذين (زنيا) وأ بهما 
رسول الله ا من أهل خيبر''' . 

قال السهيلي : اسم المرأة بسرة"» ولم يسم الرجل» زنيا بعد إحصان. 

وفي «سنن أبي داود» : أن رجلاً منهم ‏ أي : يهود ‏ وامرأة زنياء فقالوا : 
اذهبوا إلى هذا النبي» فإنه بُعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم» 
قبلناها منه» واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتيا نب من أنبيالك» فأتوه وهو 
جالس في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم! ما ترى في رجل 


= كتب الله بالعربية وغيرهاء ومسلم (۲۹/۱۹۹۹- ۲۷)» كتاب: الحدودء باب : 
رجم اليهود أهل الذمة في الزناء وأبو داود (5547)» كتاب: الحدود» باب: في 
رجم اليهوديين. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (/ ). و«إكمال المعلم» ` 
للقاضي عياض (2)079/60 و«المفهم» للقرطبي )0/ 1*۸(« و اشرح مسلم) 
للنووي »)۲٠۸/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١١ /٤(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار 2»2١5777/7(‏ و«النكت على عمدة الأحكام» 
للزركشي (ص: 207١65‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)١517/١7(‏ واعمدة 
القاري» للعيني ۱% ٠‏ ؛» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۰/۱۰)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (507/1) . 

(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۱/ ۲۸۹). 

(؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (؟/ 577). 
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وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مذراسهم'''2؛ أي: وهو 
البيت الذي يقرأ فيه أهل الكتاب» ودرسث الكتاب: قرأته؛ كما في 
«المطالع»"» وفي «القاموس» المذراس: الموضع يُقرأ فيه القرآن» ومنه 
مذراس اليهود" "2 انتهى 

(فقال لهم رسول الله يل : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟) . 

وفي حديث أبي داود : فقام بيا على الباب» فقال : «أنشدكم بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى! ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟»» 
و نفضحهم) ؛ أي : : نفضح من زنى؟ أي نظهر ذمه وعيبه» 
ونسّمهم؛ ؛ أي : نسوّد وجوههم» (ويُجلدون) بالسوط . 

وفي حديث آي ذاود: يَحَمَّم ؛ اى يسود وجهه؛ من الحمم» 
الفحم» ومنه: صاروا حمما ويُجَبَهُ ويُجْلّدء وفي لفظ: التحميم 
الي الى وهو - بفتح المثناة فوق مشددة» وسكون الجيم. وكسر 
الموحدة قمثناة قهاء -هجاء تفسيره في التغديت” أنهما تجلدان» وتحمم 
وجوههماء ويُحملان على حمار» ويخالفُ بين وجوههماء فيقابل 
أقفيتهماء ويُطاف بهما" . ٠‏ 


)١(‏ في «ب»: «مدارسهم»» وهو خطأ. والحديث رواه أبو داود (5400)» كتاب: 
الحدود» باب : رجم اليهوديين» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)7057/1١(‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ؟7١70)»‏ (مادة: درس). 

(5:) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)7١/١(‏ 

.)1٤۳۳( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٥( 

(7) رواه ابن هشام في «السيرة» (۳/ 42٠١7‏ من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» به 
وقد جزم الحربي أن هذا التفسير من قول الزهري» كما نقل الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» .)۱١۹/۱۲(‏ 


قال: فسكت شاتٌ منهم» فلما رآه النبيئٌ يك سكتء أَلَظّ به النْشْدَة» 
فقال: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجمء ولما قالوا ما قالواء 
وأنكروا الرجم (قال عبد الله بن سَلآم) - بتخفيف اللام ‏ بن الحارث» 
يكنى : أبا يوسف» من بني قيْنقاع - بفتح القاف وسكون المثناة تحت وضم 
النون ثم قاف وألف وآخره عين مهملة ‏ الإسرائيلينٌ» من ولد يوسفَ 
الصديتي ‏ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام -» وكان حليفاً لبني 
عوف بن الخزرج» وكان اسمه: الحُصينَ» فسماه رسول الله يك : عبد الله 
أسلم أولَ مقدم لنب الل المدينة» وهو أحد الأحبار» وأحدٌ من شهد له 
رسول الله ا ذة ففي «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاصء قال: 
ما سمعت رسول الله كله يقول لحىّ يمشي على الأرض: إنه من آهل 
الجنةء إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت : ## وَسَهِدَ سَاهِدٌ هدمنبى سیل 
عل مِثَّلِه 27# [الأحقاف: .]٠١‏ 


روى عنه : ابناه : يوسف » ومحمد» وأنسُ بن مالك» وغيرهم» مات 
بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. 


روي له عن رسول الله ية خمسة وعشرون حديثاًء اتفقا على حديث » 


. وانفرد البخاري بآخر رضي الله عنه 7" . 


)١(‏ رواه البخاري .)7350١(‏ كتاب : فضائل الصحابةء باب : مناقب عبد الله بن سلام 
- رضي الله عنه -» ومسلم (۸۳٤۲)ء‏ كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل 
عبد الله سلام ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٠١۲/۲(‏ و«الاحاد 
والمثاني» لابن 2 عاصم 2)٠١9/5(‏ و«الثقات» لابن حان (5258/7), 
و«المستدرك» للحاكم (۳/ »)٤٦۷‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/١4۲)ء‏ 
واتاريخ دمشق» لابن عساكر (2)91/59» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي = 


ا 


(كذبتم)؛ أي: قال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - ليهود لما قالوا 
في الزناة: نفضحهم ونُسَخُمهمء ونسبوا ذلك إلى التوراة: كذبتم» (إن 
فيها)؛ أي : التوراة (آية الرجم)» فأنكروا ذلك» فطلبها منهم» (فأتوا) - 
بقصر الهمز -؛ أي: جاؤوا (بالتوراة» فنشروها)؛ أي: أفردوهاء ونظروا 
فيهاء والنشرُ ضدٌ الطَّت2"0. (فوضع أحدهم يده)؛ أي: اليهود» وهو 
عبد الله بن صوريا ‏ كما يأتي في كلام المصنف ‏ رحمه الله (يده على آية 
الرجم) من التوراةء فغطاهاء (فقرأ ما قبلها)؛ أي: الآية التي قبل آية 
الرجمء (وما)؛ أي: والآية التي (بعدها)» ولم يقرأ آية الرجمء (فقال له)؛ 
أي : عبد الله بن صوريا (عبدٌ الله بن سلام) ‏ رضي الله عنه - فاعل» قال : 
(ارفع يدك» فرفع يده) الخبيثة» (فإذا فيها)؛ أي: التوراة (آية الرجم) 
تكتورة + (فقال) می مروا رك معد من" عبان ود ودف 
عبد اللا بن سلام (يامحمد)ء إن فيها آية الرجم . 


وفي حديث أبي داود لما اعترفوا أنهم يجدون في التوراة الرجم: فقال 
النبي كه : «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟»» قال له الشاب : زنى ذو قرابة 
[مع] ملكِ من ملوكناء فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أسرة من الناس» 
فأراد رجمّهء فحال قومّه دونه» وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء 
بصاحبك فترجمّه» فاصطلحوا [على] هذه العقوبة بينهم» فقال النبي َل : 


= (/۷۱۸)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ 770)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي .)٠٠١ /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)۷٤ /٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبى »)51١7/7(‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً 2»)77/1١(‏ و«الإصابة فى تمييز 
العا لابن حجر »)۱۱۸/٤(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً /٥(‏ ۲۱۹). 

.)04 /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۲۷1 


«فإني أحكم بما في التوراة»'. (فأمر بهما)؛ أي: الزانيين من اليهود 
([النبي ككه]) > (فرجما) عند باب مسجده الشريف . ْ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية» : وذلك 1 


رجم كان في الإسلاء”" . 

وفي كتاب «الأوائل» لعلي دَدَهُ: أن أول من رجم في الإسلام ماعر 
وعزاه ل«شرح المصابيح». 

وبمكن الجمع بأن أول من جم في الإسلام من المسلمين ماق وأو 
رجم مطلقاً اليهوديين”". 

وعند أبي داود أيضاً: أنه ية دعا بالشهودء فجاء أربعة فشهدوا أنهم 


الل SS‏ (قال) عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما -: (فرأيت الرجل) وهما يُرجمان (يخني)؛ أي: يميل 
AE N CC as‏ 
قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله ورضي عنه -: الحبر (الذي وضع يده 
على آية الرجم) في التوراة من يهود (عبدٌ الله بن صُوريا) - بضم الصاد 
المهملة وسكون الواو وكسر الراء وبالمثناة تحت - وقال الحافظ زكي الدين 
المنذري: عبد الله بن صَوَّرَى ‏ بفتح الواو -» وقيده بعضهم : صوري - 


يكير ارا 


)1( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)٤٤0٩(‏ 

(۲) انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص : ۸۷). 

(۳) كذا فى «الأصل»» والصواب : «اليهوديان»). 

Es 2‏ كتاب : الحدود» باب : في رجم اليهوديين» من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -. 


V۲ 


قال الحافظ المنذري: وفى أبى داود» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما » قال: جاءت اليهود برجل وامرأة قد زنياء فقال : «ائتوني بأعلم 
رجلين منكم»» فأتوا بابني صوريا"“» ولعله أراد: عبد الله بنَ صوري 
المتقدم. وكنانة بن صورياء ل ل د 
عبد الله يقال فيه : ابن صوري”" . 


قال البرماوي: صورياء ‏ ممدود -» وفي «البحر» عن السهيلي حكاية 
عن النقاش : إنه ال 

قلت: عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
فجاؤوا يعني : يهود ‏ بقارىء لهم أعور يقال له : ابن وري 


وفي «المسند» أيضاً» و(صحيح مسلم»؛ واسئن نن أبي داود»)» من حديث 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما -» قال : مُرَ على النبيّ 5ي بيهودي محم 
مجلودٍء فدعاهم» فقال: «هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟)» قالوا: 
نعم» فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى! أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟»» قال: لاء ولولا أنك 
نشدتني بهذاء لم أخبرك» نجد الرجمء ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا 
أخذنا الشريف» تركناهء وإذا أخذنا الضعيف» أقمنا عليه الحدء فقلنا: 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم 
والجلدَ مكان الرجم»ء فقال رسول ية : «إنو اول می ای آرت اد أمائوما+ 


(۱) تقدم تخريجه آنفاً. 
(0) انظر: «مختصر السنن» للمنذري .)۲٠١ /١(‏ 


(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (۲/ .)۴١۹‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١‏ 


AA 


فأمر به فرُجمء فأنزل الله - عز وجل -: 8 # تايها اليَسُولٌ لا سنك 
لے يُسَترِعُونَ في الْكْثْر 4 [المائدة: ]4١‏ إلى قوله : © إن اويش هذا 
و 


فخدذوه # [المائدة:١٤]»‏ يقولون: ائتوا ا فإن أمركم بالتحميم 
والجلدء فخذوهء. وإن أفتاكم بالرجم» فاحذرواء فأنزل الله - تبارك 


وتعالى -: ف وسن لت کہ يسا ہر ائھ کیک م 5 رون 4 [المائدة:٤٤]»‏ 


«وَمن لَرَ يحَحكُم بما أل الله BER‏ هم اَلطَلِمُونَ 4 [المائدة :40[ ومن ل 


2 ره 
نزل لله فأو 0 هم لْفسِوُورت * [المائدة:۷٤]»‏ هي في الكفار 


ما 


وفي «تفسير الحنبلي العُليمي» في قوله تعالى: ¥ وم الذي هَادُ 
سَمَعُورت لذب سمّغورت لوم َاحَرِينَ € [المائدة:١4]:‏ المعنى : 
هؤلاء الجماعة الذين جاؤوك من اليهود هم جواسيسٌ لطائفة أخرى منهم لم 
تجتّك؛ لأنه كان قد زنى يهودي بيهودية» وكانا محصّنين شريفين عند أهل 
خيبر» وكان حدّهما الرجم» فكرهوا رجمّهماء فأرسلوا بهما مع جماعة من 
قريظة والنضير ليسألوا النبئّ ييه عن حدهما عندهء وقالوا: إن أمركما 
محمد بالجلد. فاقبلواء وإن أمركم بالرجم» فاحذرواء فعلى هذا 
#سماعون) الأولى: أهل خيبر» والثانية : قريظة والنضير» وذكر تمام 
القصة على نحو ما قدمنا”'؟» والله الموفق 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (585/54)» وأبو داود »)٤٤٤6۸(‏ كتاب: 
الحدود» باب : في رجم اليهوديين. 

(۲) كتاب افتح الرحمن في تفسير القرآن» للشيخ وا العليمي» مخطوط 
بالمكتبة الظاهرية بد مشق» وهذا النقل الثاني للشارح ‏ رحمه الله - عن تفسير 


العليمي» وقد قدمنا ننا بصدد إخراجه إلى عالم المطبوع» نسأل الله التوفيق فيه 
والسّداد. 


V٤ 


تنبيهان : 

الأول: ثبت بهذا الحديث ونحوه الإحصان للذميين» وهي مسألة 
خلاف» فمعتمد مذهب الإمام أحمد» عدم اشتراط الإسلام في الإحصان» 
وبه قال الزهري» والشافعى» فيكون الذميان محصنين » وإذا تزوج المسلم 
ذمية » فوطئهاء صارا محصنين . 

وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد: أن الذمية لا تحصن المسلم . 

وقال عطاء» والنخعى » والشعبى » ومجاهد» والثوري: الإسلام شرط 
في الإحصان, فلا يكون الكافر محصناًء ولا تحصن الذمية مسلماً؛ لأن ابن 
عمر روى: أن النبي َيه قال : امن أشيرك الله قليين: بحص وبه 
قال أبو حنيفة» ومالك» إلا أن الذمية تحصن المسلم عند مالك بناء على 
أصله فى أنه لا يعتبر الكمال فى الزوجين . 

ولنا: هذا الحديث في قصة اليهوديين» ولأن الجناية بالزنا استوت من 
ولا يُعرف في مسند» وقيل: هو موقوف على ابن عمر» ثم على فرض 
ثبوته» يتعين حمله على إحصان القذف؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث الثابتة 
في «الصحيحين»» وغيرهماء ولا سيما وروايهما واحد» وحديثنا صريح 

فإن قيل: إنما رجم رسول الله بيا اليهوديين بحكم التوراة؛ بدليل أنه 
راجعهاء فلما تبين له أن ذلك حكم الله عليهم» أقامه فيهم» وفيها أنزل الله 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» .)2١57//”(‏ ثم قال: والصواب موقوف. ومن 
طريقه : البيهقى فى «السنن الكبرى» .)75١5//8(‏ 


Vo 


تعالى : ٭ إا ارلا الور ييا شی رود نکم يبا اوت لدب سما 
للَدنَ هاوأ [المائدة:٤٤].‏ 

فالجواب : e‏ عليه؛ بدليل 
قوله تعالى: ۾ مَأَحَكُم 0 ولا َع أَهوَآءَهُمْ عَم جاء ل مِنَ 
الح لڪل جَمَلَنَا و و ا ولأنه لا يسوغ للنبي كلل 
الحكم بغير شريعته» ولو ساغ ذلك له» لساغ لغيره» وإنما راجع ول 
التوراة؛ لتعريفهم أن حكم التوراة موافقٌ لما يحكم به عليهم وأنهم 
تاركون شريعتهم» مخالفون لحكمهمء ثم هذا حجة لنا؛ لأن حكم الله 
تعالى - في وجوب الرجم - إن كان ثابتاً في حقهم. يجب أن يحكم به 
عليهم» وقد ثبت وجود الإحصان فيهم» ولا معنى له سوى وجوب الرجم 
على من زنى منهم بعد وجود شروط الإحصان فيه فإن منعوا ثبوت الحكم 
في حقهم» فلم حكم به النبي ياء ولا يصح القياس على إحصان القذف؛ 
لأن من شروطه العفة» وليست شرطاً هاهنا('' . 

الثاني: حدٌ اللواط» وهو عمل الفاحشة» ونسبته إلى قوم لوط؛ لأنه 
عدر عدي وح موود ES‏ لبقا العام رح وهو لوط بن 
هارا توهارانت اشر إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -ء وآما غازال أبو'سارة 
فهو هاران الأكبر عهٌ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كما برهن على ذلك ابن خلكان 


لاريم 


وكان لقوم لوط صفات مذمومة» أشهرها وأقبحها إتيان الذكور في 


.)157-١57/1١( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)١٠١ /١( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )۳( 


ك1 


الدَّيْره وهو المراد هناء الفاعل والمفعول به كزان» ولا فرق بين أن يكون 
فى مملوكه» أو أجنبى» أو أجنبية . 


وأما إن وطىء زوجته فون دبرها» وكذا مملوكته» فهو محرم من 
الكبائر» ولا حد عليه في ذلك نعم يُعَرّرْ ويُقرّق بينهما إن أصرّ على 
ذلك. 


ال کی و ع چ 
بكل حال» قال: وأجمع أهل العلم على تحريم اللواط» وقد ذمه الله تعالى 
في کتابه» وعاب مَّنْ فعله» وذمه رسول الله َك ولعنَ من عمل عَمَلَ قوم 
ل 

قال: واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حده» فروي عنه: أن حده 
الرجم بكل حال» بكراً كان أو ثيباً» وهذا قول علي» وابن العباس» 
وجابر بن .زيد» وعبيد الله بن معمر. والزهري» وأبي حبيب» وربيعة بن 
مالك» وإسحاق» وأحد قولي الشافعي . 

والرواية الثانية : أن حده حدّ الزناء وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاءء 
والحسن» والنخعي» وقتادة» والأوزاعي» وأبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن» وهو المشهور من قولي الشافعي؛ لأن النبي يي قال: «إذا أتى 
الرجلٌ الرجلَء فهما زانيان»'» ولأنه إيلاج في فرج أدمي لا ملك له فيه» 
ولا شبهة ملك. فكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة» وإذا ثبت كونه زناء 


(۱) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (۲۳۳/۸)» وفى «شعب الإيمان» »)٥٤0۸(‏ 
من حديث أبى موسى - رضى الله عنه -. 


ا 


دخل في عموم الآية والأخبار فيه» ولأنه فاحشة» فكان زنا كالفاحشة بين 
الرضيال وألا 

وروي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: أنه أمر بتحريق اللوطي» 
وهو قول ابن الزبير» ولما روى صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد: أنه 
وجد في بعض نواحي العرب رجلاً يُنكح كما تنكح المرأة» فكتب إلى 
أبي بكر» فاستشار أبو بكر الصحابة فيه» فكان علي - رضي الله عنه - 
أشدّهم قولاً فيه» فقال: ما فعل هذا إلا أمةٌ من الأمم واحدة» وقد علمتم 
ما فعل الله بهاء أرى أن يحرق بالنار» فكتب أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى 
خالة ري 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «السياسة الشرعية»: وأما المتلوط› 
فمن العلماء من يقول: حدّه حدٌ الزناء وقد قيل: دون ذلك» والصحيح 
الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يُقتل الاثنان الأعلى والأسفلٌ» سواء كانا 
محصنين» أو غيرَ محصّنين ؛ فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -» عن النبي بي : أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء 
فاقتلوه» الفاعلَ والمفعول به" وروی أبو داود عن ابن عاتن - 
رضي الله عنهما ‏ في البكر يؤخذ على اللوطية» قال : يرجم » ورُوي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ نحو ذلك“ . 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲) والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0785)» وانظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)175-١1/8 /٠١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه أبو داود (5477)» كتاب: الحدودء باب : فيمن عمل عمل قوم لوط . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸۳۳۹)ء والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.(TTY/۸)‏ 


TVA 


قال شيخ الإسلام : لم يختلف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في قتله. 
وإنما اختلفوا في كيفية قتله» فعن بعضهم : أنه يُلقى عليه جدار حتى يموت 
تحت الهدم» وقيل: يُحبسان في أنتن موضع حتى يموتاء وعن بعضهم: أنه 
يرفع على أعلى جدار في القرية» فيرمى منه» ويتبع بالحجارة؛ كما فعل الله 
بقوم لوط قال: وهذه رواية عن ابن عباس» والرواية الأخرى قال: يرجم . 

قال شيخ الإسلام: وعلى هذا أكثرُ السلف» قالوا: لأن الله رجم قوم 
لوط» وشرع رجم الزاني تشبيهاً برجم قوم لوط» فيرجم الاثنان» سواء كانا 
كروي و مسار كوت أ كان احدهنا سجر كا ب والاغر هزه إذا كنا 
بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ» عوقب بما دون القتل» ولا يرجم إلا 
ا 

وقال ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية»: هو أي : اللواط ‏ أولى 
بالحد من الزنا؛ فإنه وطء فرج لا يستباح بحال» والداعي إليه قويٌّء فهو 
أولى بوجوب الحد» فيكون نصابه يعني : من جهة ثبوته ‏ نصاب الزنا . 

واكتفى أبو حنيفة» وأبو محمد بن حزم بشاهدين”" . 

وقال في كتابه «إغاثة اللهفان»: اعلم أن الإمام مالكاً من أشد الناس» 
بل أشدّهم في هذا الباب» حتى إنه يوجب قتل اللوطي حداً» بكراً كان أو 
ثيباً» قال: وقوله في ذلك هو أصح المذاهب كما دلت عليه النصوص› 
واتفقت عليه أصحاب رسول الله كو وإن اختلفت أقوالهم في كيفية قتله» 
وما نسب إلى الإمام مالك من جواز وطء الرجل امرأته في دبرها هو كذبٌ 


. )۸۸ : انظر: السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١( 
.)751٠ (؟) انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص:‎ 
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عليه وعلى أصحابه» فكتبهم كلّها صريحة بتحريمه. 

قال : ومن نسب إلى الإمام مالك شيئاً من إباحة الفواحش» فهو كذب» 
وهو كفر وزندقة من قائله بإجماع الأمة. 

قال: ونظير هذا ما يتوهمه كثير من الفسّقة وجهال الترك وغيرهم أن 
مذهب أبي حنيفة أن هذا ليس من الكبائرء وغايته أن يكون صغيرة من 
الصغائر» وهذا من أعظم الكذب والبهتان على الأئمة» فقد أعاذ الله أبا 
حنيفة وأصحابه من ذلك وشبهة هؤلاء الفسقة الجهلة أنهم لما رأوا أبا 
حنيفة لم يوجبٌ فيه الحد» ركّبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب» بل 
من صغائرهاء وهذا ظن كاذب؛ فإنه لم يُسقط فيه الحد لخفته؛ فإن جرمه 
عنده وعند جميع أهل الإسلام أعظمٌ من جرم الزناء ولهذا عاقب الله - 
سبحانه - أهله بما لم يعاقب به أمة من الأمم» وجمع عليهم من أنواع 
العذاب ما لم يجمعه على غيرهم» ولكن شبهة من أسقط فيه الحد: أن 
فحشه مركوز في طباع الأمم» فاكتفى فيه بالوازع الطبعي» كما اكتفى بذلك 
في أكل الرجيع وشرب البول والدم» ورتب الحد على شرب الخمر؛ لكونه 
مما تدعو إليه النفوس . 

والجمهور يجيبون عن هذا بأن في النفوس الخبيثة المتعدية حدود الله 
أقوى الداعي لذلك» فالحد فيه أولى من الحد في الزناء ولذلك وجب الحد 
على من وطىء أمه وبنته وخالته وجدته» وإن كان في النفوس وازع وزاجر 
طبعي عن ذلك» بل حد هذا القتل بكل حال» بكراً كان أو محصناً في أصح 
الأقوال. 

قال: وهذا مذهب الإمام أحمدء وغيره» وأطال في ذلك“ . 


.)١55-١55 /”( انظر: (إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١( 


۸۰ 


وقال في كتابه «الداء والدواء»: وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة 
من الزناء أو الزنا أغلظ عقوبة منه» أو عقوبتهما سواء؟ على ثلاثة أقوال: 

فذهب الصديق الأعظمٌء وعلئٌ بن أبي طالب» وخالد بن الوليدء 
وعبد الله بن الزبير» وعبدالله بن عباس» وجابر بن زيد» وعبد الله بن 
معمر» والزهري» وربيعة بن عبد الرحمن» ومالك» وإسحاق بن راهويه. 
والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه : إلى أن 
عقوبته أغلظٌ من عقوبة الزناء وعقوبته القتل على كل حال» محصناً كان أو 
غير محصن . 

وذهب عطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» 
وإبراهيم النخعي» وقتادة» والأوزاعي» والشافعي في ظاهر مذهبهء 
والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن: إلى 
أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء . 

وذهب الحكمء وأبو حنيفة : إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني» وهي 
التعزير» قالا: له مه من المعاضن الم يقد اف ولا س ةة خا 
مقدّراً» فكان فيه التعزير؛ كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» ولأنه وطء في 
محل لا تشتهيه الطباع» بل ركبها الله على النفرة منه» حتى الحيوان البهيم» 
فلم يكن فيه حد؛ كوطء الحمار وغيره. 

قالوا: ولأنَا رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع عنها طَبْعيَآ 
اكتفي بذلك الوازع من الحدء وإذا كان في الطباع تقاضيهاء جعل فيه الحد 
بحسب اقتضاء الطباع لهاء وقد جبل الله الطباع على النفرة من وطء الرجل 
مثله أشدّ نفرة» كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه؛ بخلاف 
الزنا؛ فإن الداعي فيه من الجانبين . 


۲۸۱ 


قال أصحاب القول الأول» وهم جمهور الأمة» وحكاه غير واحد 
إجماعاً للصحابة : ليس في المعاصي مفسدة أعظمٌ من هذه المفسدة» وهي 
التي تلي مفسدة الكفرء وربما كانت أعظم من مفسدة القتل» إلى أن قال: 
وقد حتم قتل اللوطي حداً؛ كما أجمع عليه أصحاب رسول الله ياء ودلت 
عليه سنة رسول الله َة الصحيحة الصريحة التي لا مُعارضَّ لهاء بل عليها 
عمل أصحابه وخلفائه الراشدين» ا بن الوليد والذي وجده 
في بعض ضواحي العرب» وتحريقه بالنار") وقد روى ابن عباس - 
رضي الله عنهما : أن لني كيه قال و وجو يعمل غ قرم ا 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أهل «السنن»» وصححه ابن حبان 
و واحتج به الإمامٌ أحمدء قال ابن القيم: وإسناده على شرط 
البخاري» وثبت عنه که أنه قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوطء 
لعن الله من عمل عمل قوم لوط» لعن الله من عمل عمل قوم لوط" ولم 
تجىء لعنة الزاني في حديث واحدء وقد لعنَ جماعةً من أهل الكبائر» فلم 
يجاوز بهم اللعنة مرّة واحدة» وكرر لعن اللوطية ثلاث مرات» وأطال في 
تقرير أدلة هذا المذهب» ورد ما يخالفه وتضعيفه» وأنه غير ملتقّت إليه©» . 


)۱( تقدم تخريجه . 

زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» فر ”5 وعبد بن حميد في (مسنده» «<(o۸۹4)‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى» (#خرضرة 6 ”5 من حديث ابن عباس 55 رضي الله 
عنهما -. 


(4) انظر: «الداء والدواء» المشهور ب«الجواب الكافي» لابن القيم س 1۸(« 
وما بعدها. 


YAY 


وقد ذكرث طرفا من ذلك صالحا في رسالتي «قرع السياط في قمع أهل 
اللواط»» والله الموفق' . 


: تنبيه : قوله فى الحديث : «فرأيت الرجل يجنا على المرأة» : هذه اللفظة  أي‎ # )١( 
قد أثبتها الشارح  رحمه الله خلاف ذلك» فقال: اليحني2» ثم قال : أ‎  أنحي‎ 


يميل ويعطف» وكان على الشارح ‏ رحمه الله - تبيان هذه اللفظة بوضوح أكثر؛ 
نظراً للاختلاف الكثير فيها . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۱٦۹/١١(‏ وجملة ما حصل لنا من 
الاختلاف الكثير في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه: 

الأولان والثالث: بضم أوله والجيم وكسر النون وبالهمز. 

الرابع : كالأول إلا أنه بالموحدة بدل النون. 

الخامس : كالثاني إلا أنه بواو بدل التحتانية . 

السادس : كالأول إلا أنه بالجيم . 

السابع : بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون. 

الثامن: «يجاني» بالنون. 

التاسع : مثله» لكن بالحاء. 

العاشر : مثله» لكنه بالفاء بدل النون والجيم أيضاً. 

٠‏ ورأيت في «الزهريات» للذهلي بخط الضياء في هذا الحديث من طريق معمر عن 
الزهري «يجافي» بجيم وفاء بغير همز» وعلى الفاء: صح صح. انتهى . 


TAY 


o a 1 9‏ . 55 شع le dF‏ 15 : کے 
عن ابي هرير - رضي الله عَنْهُ : أن رَسُول الله كَل ل: ١‏ ن امن 


مو اع م 2 ا 
)6 ا + ي دو تر 5 6|٥‏ 
اطَلَعَ عَلَئِكَ بغَيْرٍ إِذْنِء تحذفتة بخصاق ففقا نه » ما كان عليئك 


جاح . 


(عن أبي هريرة) عبد ارج بن صخر 29 رضي الله نه : أن 
رسول الله كلد قال : لو أن مرا من الدابي» من ذكر أو أنثى (اطلع عليك) 


)١(‏ #* تخريح الحديث : رواه البخاري )14۹۳( كتاب : الديات» باب : من أخذ 

حقه أو اقتص دون السلطان» و(5007)» باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا 
عينه» فلا دية له» ومسلم -٤۳/۲۱٥۸(‏ 55)» كتاب: الآداب» باب: تحريم 
النظر في بيت غيره» واللفظ له والنسائي «(EAI -A1°)‏ كتاب : القسامة› 
باب: من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضى عياض (۷/ .)۳١‏ و«المفهم» 
للقرطبي »)58١/5(‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)١78/١5(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (54/؟77١)»‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/ ۲“ وافتح الباري» لابن حجر 2)75١77/١7(‏ واعمدة القاري» للعيني 
19/0(« و«سبل السلام» للصلعاني 70 )). و«نيل الأوطار» للشوكاني 
732/0 1). 
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في بيتك (بغير إِذنِ) منك (فحذفته) - بالحاء المهملة ‏ عند أبي ذرء 
والقابسي» وعند غيرهما ‏ بالخاء المعجمة -» وهو أوجه؛ لأنه الرمي 
(بحصاة) ونحوها من نواة وغيرهاء إما بين الإبهام والسبابة» وإما بين 
السبابتين» وجزم النووي بأنه في «مسلم» ‏ بالخاء المعجمة "2 » لكن في 
رواية سفيان ‏ بالمهملة -» وقال القرطبي: الرواية - بالمهملة - خم" ؛ 


3 


لأن فى نفس الخبر أنه الرمى بالحصاء وهو بالمعجمة ‏ جزماً. 


قال العلقمي: ولا مانع من استعمال - المهملة - في ذلك مجازاًء 
أنه زهرق 
سهى 00 . 
وفى «المطالع» فى باب الحاء المهملة والذال المعجمة: فحذفه 


بحصاة» كذا للقابسى ‏ بحاء مهملة -» وعند سائرهم ‏ بخاء معجمة -. وهو 


الصواب المستعمل في الحصاة وشبهها”؟' . 
سبابتيه» أو بين الإبهام والسبابة» ومنه: تهى عن الخذف”*» قوله: 
«فخذفته بحصاة»ء وللقابسى فى كتاب : الديات بحاء مهملة» والأول 


1 5 إف4ق4 
وو 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)178/١5(‏ 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (4/5/ا5). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١157/١17(‏ 

(84) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)۱۸١/١(‏ 

(5) رواه البخاري ,)5١57(‏ کا الذبائح والصيد» باب : الخذف والبندقة» 
ومسلم »)١405(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة ما يستعان به على 
الاصطياد والعدو. وكراهة الخذف» عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -. 

(5) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض )37١/١(‏ . 


5216 


(ففقأت) - بقاف ثم همزة ساكنة -؛ أي: شققتَ (عينه)» قال ابن 
القطاع : ها فو أطفاً ضوءها(١؟,‏ وفي «النهاية»: فيه؛ أي: الحديث : 
«لو أن رجلاً اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» ففقؤوا عينه» لم يكن عليهم 
شيء»؛ أي : شقوهاء والفقء: الشق'. 

(ما كان عليك جُناح) هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: «لم يكن عليك 
جناح»؛ أي : لم يكن عليك حرج . 

وفي رواية من حديث أبي هريرة كما في مسلم : «من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤواعينه)”" . 

وفيه رذ على من حمل الجُناح هنا على الإثم» ورتب على ذلك وجوبَ 
الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوبّ الدية من خطاب 
الوضع» ووجه الدلالة: أن إثبات الوضع يمنع من ثبوت القصاص والدية. 

وورد ما هو أصرح من هذا كما في «مسند الإمام أحمد»» والنسائي» 
وصححه ابن حبان» والبيهقي من رواية بشير بن تهيك بلفظ : «من اطلع في 
بيت قوم بغير إذنهم» ففقؤوا عينه» فلا قصاص ولا دية)(*, وفي رواية : 


«فهو لر واستدل به على جواز رمي من يتجسس » ولو لم يندفع 


)000( نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)1١7/١7(‏ 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الآثير (”/ .)571١‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)477/5١9/(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳۸١‏ والنسائي (5870)» كتاب: 
القسامة» باب: من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» وابن حبان فى (صحيحه» 
(50608). ْ 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)5١5‏ 


YA“ 


بالشيء الخفيف» جاز بالثقيل» وأنه إذا أصيبت نفسه أو بعضه» فهو 
ا 

قال علماؤنا: وإن نظر في بيته من خصاص الباب"» أو من ثقب في 
جدار» أو من كوة ونحوه» لا من باب مفتوح» فرماه صاحب الدار بحصاة 
أو نحوهاء أو طعنه بعودء فقلع عينه» فلا شيء عليه» ولو أمكن الدفع 
بدونه» وسواء كان في الدار نساء» أو كان الناظر محرماًء أو نظر من 
الطريق» أو من ملكهء أو لاء فإن ترك الاطلاع ومضى» لم يجز رميّه» فإن 
رماه» فقال المُطّلع : ما تعمدته» أو: لم أر شيئاً حين اطلعت» لم يضمنهء 
ولیس لصاحب الدار رمیه بما يقتله ابتداءء فإن لم يندفع برميه بالشيء 
اليسير» جاز رميه بأكثر منه حتى يأتي ذلك على نفسه . 

وأما لو تسمّع الأعمى أو البصير على مَنْ في البيت» لم يجز طعنٌ أذنه . 

وعن أبي ذر مرفوعاً: «وإن مر رجل على باب لا سترَ له غير مغلق» 
فنظر» فلا خطيئة عليه» وإنما الخطيئة على أهل البيت»» في سنده ابن 
لهيعة» رواه الإمام أحمدء والترمذي”؟'. وتقدم الكلام على ذلك في آخر 
الحديث الثامن من باب القصاص . 


وذهب المالكية فيما إذا خذف عينَ من اطلع على بيته بلا إذنه» ففقأها: 


.)5590-755/١5؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) خصاص الباب: الخرق أو الخلل الذي يكون في الباب. انظر: «القاموس 
المحيط» للفيروزآبادي (ص: ١۷۹)ء‏ (مادة: خصص). 

() انظر : «الإقناع» للحجاوي (5/ ۲۷٤‏ 776) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠٠١١/١(‏ والترمذي (۲۷۰۷)» كتاب: 
الاستئذان» باب : ما جاء في الاستئذان قبالة البيت» وقال: غريب . 


TAY 


إلى وجوب القصاص» وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرُهاء واعتلوا بأن 
المعصية لا تدفع بالمعصية . 

وأخات الكميزو: بأن الناذون فيه إذاقيك: الآذن ل سكن مةه 
وأ كان الفعل لو تجروغن هذا لشب يعد معضية:. 

وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل» ولو أتى على نفس المدفوع» وهو 
بغير السبب المذكور معصية» فهذا يلحق به مع ثبوت النص فيه . 

وأجاب المالكية عن الحديث : بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب» 
ووافق الجمهور منهم ابن نافع . 

وقال يحيى بن عمز منهم : لعل مالكاً لم يبلغه الخبر . 

وقال القرطبي في «المفهم»: ما كان عليه الصلاة والسلام ‏ بالذي يهم 
أن يفعل ما لا يجوز“ أو يؤدي إلى ما لا يجوز» والحمل على رفع الإثم 
لا يتم مع وجود النهي برفع الحرج» وليس مع النص قياس» انتهى" . 

وتقدم في أخر القصاص قوله ية : «إنما جعل الإذن من أجل 
البصر“"» فيشرع الاستئذان على كل أحدء حتى المحارم؛ لثلا تكون 
منكشفة العورة. 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن نافع: كان ابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ إذا بلغ بعض ولده الحلمّء لم يدخل عليه إلا بالإذن“. 


.)"4/0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱۲/ .)۲٤١‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 

(6) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٠٠١۸(‏ 


TAA 


ومن طريق علقمة : جاء رجل إلى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» فقال: 
أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها"؟. 
على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليهاء ربيف ع تك 

ومن طريق موسى بن طلحة : دخلث مع أبي على أمي » فدخل» 
فاتبعته» فدفع في صدري» وقال: تدخل بغير إذن”" . 

ومن طريق عطاء: سألت ابن عباس : أستأذن على أختي؟ قال: نعم» 
قلت : إنها في حَجُريء قال: أتحبٌ أن تراها عريانة؟7* . 

اسا دال كلها ف 

وأما دخول المرء منزله» فلا يحتاج فيه إلى الاستئذان؛ لفقد العلة التي 
جلي شرع الاستئذان» نعم لو احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إليه» 
شرع له » والله تعالى الموفق . 


(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٠٠١۹(‏ 
(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٠٠٠١١(‏ 
(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٠١١١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٠١١۳(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٠١ /١١(‏ 


1۸4 


اب الى 


وهي أخذ مالٍ محترم لغيره» وإخراجه من حرز مثله» لا شبهة له فيه 
فا وا ظ 

يقال: سرق منه الشيء يدق رقا رة ت وکت وسر د 
محركة - وكفرحة» وسّرقاً - بالفتح -» واسترقه: جاء مستتراً إلى حرزء 
امالا واا السّرقة - بالفتح » وكفِرحَةء وكيفء 
وسرقه» فهو سارق» والشيء مسروق» وصاحبه مسروق منه" . 
وذكر المصنف رَوَّحَ الله روحه ‏ في هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


.)550١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
(مادة: سرق).‎ »)١١57 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )۲( 
. 07375 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )۳( 


۳۹۰ 


م اس -: أن التي بك قَطَعَ في مجن 

قنْمته قيْمتة - وَفِي لفظ : ELE CE‏ نه دراه . 

)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)1٤١۳ -1٤١١(‏ كتاب: الحدودء باب: 
قول الله تعالى : ا والسارق وألسارقة فط موا أَيرِيَهُمَا4 [المائدة: ۳۸]» ومسلم 
»)۸١(‏ كتاب: الحدود» باب: حد السرقة ونصابهاء وأبو داود (5786)» 
كتاب: الحدودء باب: ما يقطع فيه -السارق» والنسائي (4901- ۸٠۹٤ء‏ 
>4٠‏ كتاب: قطع السارق» باب : القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده 
والترمذي »)١5557(‏ كتاب : الحدودء باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق» 
وابن ماجه (2)505/815. كتاب : الحدود» باب : حد السارق . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۰۲). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر» »)٥۲۹/۷(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربى (5/5؟5), 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض )0/ «(۹۸A‏ و«المفهم» ا )0/ «(VY‏ 
و«شرح مسلم» للنووي »)۱۸١/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن د 
(5/5؟١1),‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)۱٤۷١/۳(‏ و«طرح 
التثريب» للعراقي (۲۲/۸). و«فتح الباري» لابن حجر 22٠١ 54/١5(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (۳/ ١؛‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)85١/9(‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني (5/ »)۲١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)۲۹٦/۷(‏ 


504١ 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرٌ ‏ رضي الله 
عنهما ) قال : (أَنَّ النبي بيا قطع) اليدَ (في مجن » وهو الترس . 

قال في ا ال الماد هو الترسة» والترصة :.والميم 
NT NDE‏ 


4 


وفي «المطالع» المِجَرةُ: الترس؛ لأنه يُستتر به» والمَجَانَّ المُطرَقَهُ - 
بفتح الميم وتشديد النون -جمع مجن ووزنه مَفاعل» وحكي عن بعضهم : 
أنه كان يقوله ‏ بكسر الميم -» قال: وهو خطأء وإنما هو مثل مخمّل 
ومحامل» الميم فيه زائدة» مفتوحة في الجمع» قال: وقد رواه ابن السماك 
وغيره من رواة البخاري ‏ بكسر الميم 7" . 

(قيمته)؛ أي : قيمة ذلك المجَنٌّ المسروق» وهذا الحديث رواه الإمام 
اعد )روالكيحانة وأضحات الس الاريعة: 

(وفي لفظ) بعضهم : (نَمَنه) - بفتح الثاء المثلثة والميم فنون -» والهاء 
تعود على المجن» وهو ما استحق به ذلك الشيء» والجمع أثمان» ويرادف 
القيمة في الجملة ؛ لأنها ما تقوم بها السلعة (ثلاثة دراهم) إسلامية . 


. )701١/5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١557/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )۲( 
.)5/5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ (۳) 


14۹۲ 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة(- رضي الله عنها-: أنها سمعت 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5101)» كتاب: الحدود» باب : قوله الله 

تعالى: # والسارف وَاَلْسَارِقَةٌ افعو ْدِيَهُمَا 4 [المائدة: ۳۸]ء واللفظ له 
ومسلم ,)١/١185(‏ كتاب: الحدود» باب: حد ا ونصابهاء وأبو داود 
«(ETAE)‏ كتاب: الحدود» باب: ما يقطع فيه السارق» والنسائي (54190- 
491 19553 ۳) كتاب: قطع السارق» باب: ذكر الاختلاف على 
الزهري . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)7١7/”(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (۷/ »)207١‏ و«عارضة الحوذي» لابن العربي (5/ ١٠۲)ء‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض /٩(‏ 2)596 و«المفهم» للقرطبي ملاعل وااشرح 
مسلم» للنووي (١١/١۱۸)ء‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/۷١۱)ء‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ ۷۹٤۱)ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
)4۷/1۲( و«عمدة القاري» للعيني (۲۳/ .)۲۸٠‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(5594/9), و«سبل السلام» للصنعاني (6٤/۱۸)ء‏ وانيل الأوطار» للشوكاني 
5/0و ؟). 


14۳ 


رسول الله بي يقول: تقطع اليد) من السارق (في) سرقة (ربع دينار) من 
حرزه (فصاعد)) ؛ أئ: كم وهذا رواه مع الشيخين : الإمام الع 
وأبو داود» والترمذي» الها 


وفي رواية: أن النبي يك قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً) رواه الإمام أحمد» ومسلمء والنسائي» وابن ا 


وفي رواية: كان رسول اله اة يقطع السارق في ربع دينار فصاعد . 
وفي رواية : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه”* . 


وقال بي : «اقطعوا في ربع داولا تقطعوا فما هو أدثى من ذلك 
ذكره الإمام أحمد"؟. 


وقالت عائشة - رضي الله عنها -: لم تكن تقطع يد السارق في عهد 


.)۴١/١( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) كما تقدم تخريجه قريبآ» وليس هو من رواية الترمذي» وسيأتي تخريج رواية 
الترمذي.التي أخرجها في (سئنه» . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)23١5/5(‏ ومسلم (۲/۱۹۸۲)» كتاب: 
الحدود» باب : حد السرقة ونصابهاء والنسائي »)٤۹۲۸(‏ كتاب : قطع السارق» 
باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا 
الحديث» وابن ماجه (70/80).» كتاب : الحدود» باب : حد السارق. 

050 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١/1١785(‏ 

)٥(‏ رواه مسلم »)۳/۱۹۸٤(‏ كتاب : الحدود» باب : حد السرقة ونصابهاء والنسائي 
(499). كتاب: قطع السارق» باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد 
وعبد الله بن أبى بكر عن عمرة فى هذا الحديث . 

(5) رواه الإمام ا «المسند) (/807)» وأبو يعلى في (معجمه) »)١١5(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (۸/ )۲٥١‏ . 


رسول الله َي في أدنى من ثمن المجَنّ ترس أو حجفة» وكان كل منهما ذا 
ه (ND,‏ 
دمن ٠.‏ 


وقال الإمام مجد الدين في «المنتقى» : وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة 


دراهم» والدينار: اثنى عر درهماء رواه الإمام احير » 


وصح عنه ييه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه : أنه قال: 
«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يذّهء ويسرق الحبل فتقطع يدّه؟ قال 
الأعمش: كانوا يرون أنه بيضة الحديد» والحبل» كانوا يرون أنه منها 
ما يساوي ثلاثة دراهم» متفق عليه" وليس لمسلم فيه زيادة قول 
الع 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: هذا حبل السفينة» وبيضةٌ الحديدء 
وقيل: بل كل حبل وبيضة» وقيل : هو إخبار بالواقع ؛ أي: إنه يسرق هذاء 
فيكون سبباً لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه© . 

قال الإمام النووي : أجمع العلماء على قطع يد السارق» واختلفوا في 
اشتراط النصاب وقدره» فقال أهل الظاهر: لا يشترط نصاب» بل تقطع في 


.١(‏ رواه البخاري >4٠ ٠(‏ كتاب: الحدودء باب: قول الله تعالى: # والارق 
وَأَلسَارقَةٌ أف موا أ أيِيَهُمَا4 [المائدة: ۳۸]ء واللفظ له» ومسلم (1580/ 5), 
كتاب : الحدود» باب حد السرقة ونصابها. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)6١/5(‏ وانظر: «المنتقى في الأحكام» 
للمجد بن تيمية (۳/ 77)» عقب حديث (۳۱۲۹). 

(۳) رواه البخاري 2)5150١(‏ كتاب: الحدودء باب: لعن السارق إذا لم يُسمء 
ومسلم »)2١1417(‏ كتاب: الحدود» باب : حد السرقة ونصابها. 

() انظر: «المنتقى في الأحكام» للمجد بن تيمية (/77)» عقب حديث (10") . 

.)59/5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )٥( 


140٥ 


القليل والكثير» وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابناء وحكاه عياض عن 
الحسن البصري'“» واحتجوا بعموم الآية» وقال الجمهور: لا تقطع إلا في 
ناب ا ا ين الخاد : 

واختلفوا في قدره» فقال الإمام أحمد» ومالك» وإسحاق: تقطع في 
ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» وما قيمته ذلك » قال ابن هبيرة: أي قيمة ثلاثة 
دراهم من العروض» قال: والتقويم بالدرهم خاصة» قال: والأثمان أصول 
لا يقوّم بعضها ببعض”” . 

قلت: معتمد المذهب: كونٌُ الدينار الذي تقطع اليد في ربعه مثقالاً 
ذهباً» وإن العرض يقرّم بأحدهماء فإن بلغ ربع دينار» أو ثلاثة دراهم فضة 
صافية» قطحف: وتي القيمة حال إعراجه من رزه فاك كان قن أحد 
النقدين غش» لم تقطع حتى يبلغ مافيه من النقد الخالص نصاباًء وسواء كان 
النقد مضروباًء أو تبراًء أو حلياًء أو مكسراًء ويضم أحدُ النقدين إلى الآخر 
بالأجزاء في تكميل النصاب؛ كالزكاةء فلو سرق ثُمْنَ مثقال ودرهماً 
ونصفآء قُطعء وكذا يضم أحد النقدين أو هما إلى قيمة عرض في تكميل 
النصاب». فلو سرق درهماً وعرضاً يساوي درهماً ونصف سدس مثقال» 
قطع”“ . 

ومذهب الشافعي: النصاب ربع دينار ذهباًء أو ما قيمته ربع دينار» فلا 


.)559/0( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)١18١/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة (۲/ .)۲٠١‏ 

.)۲٥۳ ۲٥۲ /٤( انظر: «الإقناع) للحجاوي‎ )5( 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقطع إلا في عشرة دراهم» وما قيمته 
لل 

والصحيح ما عليه الإمام مالك» والإمام أحمد» وإسحاق» وغيرهم»› 
ففي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي بي قطع يد سارق سرق 
ترساً من صُّفَّة النساء قيمتّه ثلاثة دراهم» رواه الإمام أحمد» وأبو داودء 
والنسائي”"» فهذا يدل على أن كل واحد من النقدين أصل؛ لأن ثمن 
المجن قُوّمَ تارة بربع دينار؛ كما في حديث عائشة عند النسائي» وتارة 
بثلاثة دراهم ؛ كما في حديث ابن عمر هذاء فلو كانت الدراهم هي الأصل» 
لاختص التقويم بها دون الذهب . 

قال في «شرح المحرر»: والرواية الثانية: أن الدراهم هي الأصل؛ 
لقول عائشة - رضي الله عنها : كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» 
والدينار اثني عشر درهم”؟'. فول على احا فن إما على أنه لا بريد 
بربع الدينار الذهب» وإنما يريد الدينار المصطلح عليه» وهو اثنا عشر 
داو فلن وک ر کات هة اتیل هذا و 
العروضٌ به دون الذهب» ويبقى الذهب على أصله في القيمة بتقويم 
الشرع. الدينار باثني عشر درهماً؛ لأن الدرهم أعم وجوداًء وأسهل في 


.)۱۸۲/۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)١56‏ وأبو داود (2)5785 كتاب: 
الحدود» باب : ما يقطع فيه السارق» والنسائي (5404).» كتاب : قطع السارق» 
باب : القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. 

(۳) رواه النسائي (59757)» كتاب: قطع السارق» باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن 
محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث . 

5( نقد د يدتري ا 


4۹۷ 


التقويم ؛ لأنها يندر دخول الكبير فيهاء ولا كذلك الذهب» فيجب أن تكون 
أصلاً في التقويم . 

وفي رواية: أن الأصل الدراهم خاصة» فتقوم العروضء وكذا الذهب 
بذلك» فمتى بلغ المسروق ثلاثة دراهم فضة» قطعت اليد فيه“ . 

قال في «الفتح»: قال الداودي في قوله ية : «لعن الله السارق»: 
يحتمل أن يكون خبراً؛ ليرتدع من سمعه عن السرقة» ويحتمل أن يكون 
دعاء» قال : ويحتمل آلا يراد به حقيقة اللعن» بل التنفير فقط . 

وقال الطيبي : لعل المراد باللعن هنا: الإهانة والخذلان» كأنه قيل: لما 
استعمل أعرٌ شيء في أحقر شيء» خذله الله حتى قطع . 

واعترض الخطابي على تأويل الأعمش من قوله: كانوا يرون أنه بيضة 
الحديد. . . إلخ» بأن هذا غير مطابق لمذهب الحديث» ومخرج الكلام 
فيه» وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث 
من اللوم والتثريب: أخزى الله فلاناء عرض نفسه للتلف في مال له قدر 
ومزية» وعرض له قيمة» إنما يُضرب المثل في مثله بالشيء الذي لا وزن له 
ولا قيمة. هذا حكم العرف الجاري» وإنما وجه الحديث وتأويله: ذمٌ 
السرقة» وتهجينٌ أمرهاء وتحذير سوء بغيتها فيما قل وكثر من المال» 
يقول: إن سرقة الشيء القليل الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة» والحبل 
الخلّق الذي لا قيمة له إذا تعاطاه» فاستمرت به العادة» ولم يتب» يؤديه 
ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدرَ ما تقطع فيه اليد» فتقطع يده» يقول: 
فليحذر هذا الفعلء وليتوقّه قبل أن تملكه العادة ويمرنَ عليها؛ ليسلم من . 


)۱( وانظر: «الإنصاف» للمرداوي 5/١ ٠(‏ )2 
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وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة فيما حكاه ابن بطال» 
فقال: واحتج الخوراج بهذا الحديث على أن القطع يجب فى أقل الأشياء 
وكثيرهاء ولا حجة لهم في ذلك ؛ لأن الآية لما نزلت» قال عليه السلام 
- ذلك على ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله تعالى أن القطع لا يكون إلا في ربع 
دینار» فكان بياناً لما أجمل» فوجب المصيرٌ إليه» قال: وأما قول 
الأعمش : إن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد الذي يجعل في الرأس 
فى الحرب» وإن الحبل حبال السفن» فهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف 
صحيح كلام العرب؛ لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» وهذا تكثير 
لما يسرقه السارق» وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلاناً 
عرّض نفسه للضرب في عقد جوهر» وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب 
مسك» وإنما العادة في مثل هذا أن يقولوا: لعنه الله» تعض لقطع اليد في 
حل :رثك ای في أكبة شغرة: أو ردك كلق ودک تجو ما قدا عن 

5 )۲( 
الخطابي”''. 

وأيضاً: فالعار الذي يلحقه بالقطع لا يساوي ما حصل له ولو كان 
جليلاً» وإلى هذا أشار القاضي عبد الوهاب بقوله: لعن البسيط] 
صيانة الْعُْضْو أَغْلاَهَا وَأَرْحَصَهًا ‏ صَانَةُ الْمَال فَافْهَمْ حكمّة الْبَاري 

ورد بذلك على قول المعري : ااا 
يذ بكس ی ا وت الها ت قن ويم بار 
تَحَكمٌ ما لَنَا إلا الشكوث لَه وأن تَعُوذ بِمَوْلانَامِنَ الثار 


.)٠٤۹/۱( انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 
.)۸۲/١۱۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
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كما في «الفتح»"': ما عدا ثاني بيتي المعري . 

والذي في الدميري وغيره ما لفظه: ولما نظم أبو العلاء المعري 
أحمدٌ بن عبد الله بن سليمان بيته الذي شكك به على الشريعة» وهو: 

يد بخَمْسٍ مئين عَسْجداً وُدِيَتْء البيت» فأجابه القاضي عبد الوهاب : 
[من البسيط] 
صِيانة النَمْسِ أَغْلأَهَا وَأَدْحَصَّهًا خياتة الْمَالِ فَافْهَمْ حكمَة الْبَارِي 

يعني : لما كانت أمينة» كانت ثمينة» فلما خانت» هانت» انتهى”") 

CS‏ لق السك 
ا اعدا وا ذل الْخِياتة فافهم حكَمَة الْبَاري 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) : وشرح ذلك - يعني : بيت القاضي 
عبد الوهاب على ما أنشده من قوله: صيانة ‏ بالصاد المهملة في الشقين - 
ما لفظه : وشرح ذلك : أن الدية لو كانت ربع دينارء لكثرت الجناية على 
الأيدي» ولو كان نصاب القطع خمسسَ مئة دينار» لكثرت الجنايات على 
الأموال» فظهرت الحكمة في الجانبين» وكان في ذلك صيانة من 
الط : 
تنبيهات : 

الأول: يشترط في قطع سارق: أن يكون مكلفاً مختاراً» وأن يكون 
الوسرؤق مالا عدوم 4و كرين انارق غالا بد وھ م وان سرف هه 
)١(‏ المرجع السابق. (؟١/98).‏ 


(؟) وانظر: «تفسير ابن كثير) (۲/ /ا0) . 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۹۸/١۲(‏ 


oe 


مالكه أو نائبه» ولو من غلة وقف» وليس من مستحقيه . 

ويشترط للقطع أن تكون السرقة من حرز» فحررٌ المال: ما جرت العادة 
يحفلة فده زي دلقت الأموال واا وغدل النلطاة وصور 
وقوته وضعفه. 
ظ فحرز الأثمان والجو'هر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء 
الأبواب والأغلاق الوثيقة. 

والصندوق في السوق حرز» 0 حارس» وإلا فلا. 

فإن لم تكن الأبواب مغلقة» ولا فيها حافظ » فليست حرزاً. 

وكذا البيوت التي في البساتين والطرق والصحراء إذا لم يكن فيها أحدء 
فليست حرزاً» ولو مغلقة. 

وإذا كان لاسا ثوباء أو متوسداً له» نائمآ أو مستيقظاء أو مفترشاء أو 
متكئاً عليه في أي موضع كان من بلد أو برية» أو نائماً على مجرٌ فرسه» ولم 
يزل عنه» أو نعله في رجله» فمحرز» وإن تدحرج عن الثوب» زال الحرز. 

ومتاع البزازين بين أيديهم بحيث يشاهدونه وينظرون إليه مُحرزء إلا إن 
نام» أو غاب عن موضع مشاهدته. 

وحرز كفن مشروع - خرج غير مشروع من حلي وفراش ونحوهما ‏ في 
قبر على ميت» ولو بعد عن العمران» بشرط كون القبر مطمومآ الطّمّ الذي 
خراك الاد 

الثاني : يشترط للقطع : انتفاء الشبهة» فلا تقطع بسرقة مال ولده وإن 
سف وسواء في ذلك الأبٌ والأم» ولا بسرقة مال والده وإن علا؛ خلافاً 


.)509 ۰۲٥۵۰۲۰۵۱ /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


۳۰١ 


لمالك في سرقة الولد من مال والده» إذ لا شبهة له في مال أبويه» بخلاف 
سائر الأقارب» فيقطعون بالسرقة من مال أقاربهم ؛ كالإخوة والأعمام. 

ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده» ولا سيد المكاتب بسرقة مالهء 
ولا مسلم بسرقة من بيت المال - ولو عبداً - إن كان سيده مسلماًء ولا يقطع 
أخد الزوجين سرقتة مق مال الأخر ول هن مخرزعنه؛: حلاف لمالك 
والشافعي”' . 

الثالث: يشترط ثبوت السرقة بشهادة عدلين يصفانهاء والحررّ» وجنسَ 
النصاب وقدرّهء ولاتسمع البينة قبل الدعوى أو باعتراف مرتين ؛ وفاقاً لأبي 
يوسف» يذكر في الاعتراف شروط السرقة من النصاب والحرز وغير ذلك» 
والحر والعبد في هذا سواء» ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع» فإن رجع 
قبل» فلا قطع؛ بخلاف مالو ثبت ببينة» وإن شهدت البينة على إقراره 
بالسرقة. فجحد» وقامت البينة بذلك» لم يقطع» وعند الثلاثة : يثبت حد 
السبرقة بإقرارة مر ةو اة : 

الرابع : إذا وجب القطع. قطعت يده اليمنى من مفصل الكفء 
وحسمت وجوباً» وهو أن يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت 
ل فان فا قلعت رالرى افق مق الكت :خسف 
وجوباًء وصفة القطع : أن يجلس السارق ويُضبط لئلا يتحرك» 5 يذه 
بحبل» وتَجَرٌ حتى يتبين مفصل الكفف من مفصل الذراع» ثم توضع بينهما 
سكين حادة» ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة» أو توضع السكين 
على المتصل»ودمة مرة واحدة» وإن.علم قطعاً أوحى منهاء قطع به 


.)١١5/9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)١١9-١١8/4( (؟) المرجع السابق»‎ 


۳۲ 


ويسن تعليق يد المقطوع فى عنقه» زاد جماعة: ثلاثة أيام » إن اه 
الإمام"“ء ففي «السنن الأربع» عن عبد الرحمن بن مُحيريز» قال: سألنا 
ب 3 
فضالة بنَ عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق» أمن السنة؟ قال: أتي 
رسول الله كه بسارق» فقطعت يدّهء ثم أمر بها فعلقت في عنقه'" . 
قال المجد فى «المنتقى» : وفى إسناده ابن أرطاة ضعيف7" . 


قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: لا يقطع في شدة حر ولا برد 
ولا مريض في مرضه» ولا حامل حال حملهاء ولا بعد وضعها حتى 
ينقضي نفاسهاء وإذا قطعت يده فسرق قبل اندمالهاء لم يقطع حتى يندمل 
القطع الأول» فإن عاد ثالثاً بعد قطع يده ورجله» حرم قطعه» وحبس حتى 
يتوب» هذا معتمد الروايتين عن الإمام أحمد» وهو مذهب أبي حنيفة . 


وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة» وهذا مذهب 
مالك والشافعي» فيقطع في الثالثة يُسرى يديه» وفي الرابعة يُمنى رجليه”” . 

قال في «الفروع»: والمذهب : يحرم قطعه؛ يعني : بعد الثانية» فيحبس 
حتى يتوب كالمرة الخامسة . 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (5517/5؟). 

(۲) رواه أبو داود »)55١١(‏ كتاب: الحدودء باب: فى تعليق يد السارق فى عنقه» 
والنسائي (598). كتاب: قطع السارق» بات تليق يد السارق ۴ عنقه› 
والترمذي »)۱٤٤۷(‏ كتاب : الحدود» باب: ما جاء في تعليق يد السارق» وابن 
ماجه (/75041)» كتاب : الحدود» باب : تعليق اليد فى العنق . 
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(5) انظر: «الإقناع») للحجاوي .)5١157/5(‏ 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ 7506) . 


وفي «الإيضاح» : ويعذب» وفي «التبصرة»: أو يغرب» وفي «البلغة») 
يُعزر ويحبس حتى يتوب . 

وأما ما رواه مُصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير» ومحمد بن 
المنكدر عن جابرء قال: جيء بسارق إلى النبي ميد فقال: «اقتلوه». 
فقالوا: إنما سرقء» فقال: «اقطعوهاء ثم جيء به ثانية» فأمر بقتله» فقالوا: 
إنما سرق» فقال: «اقطعوه»ء ثم جيء به ثالثة» فأمر بقتله» فقالوا: إنما 
سرقء فقال: «اقطعوه». ثم جيء به رابعة» فقال: «اقتلوه». فقالوا: إنما 
سرق» فقال: «اقطعوه»» فأتي به في الخامسة, فأمر بقتله» فقتلوه''؟. فقال 
الإمام أحمد» ويحيى بن معين: مصعبٌ ضعيف» زاد الإمام أحمد: لم أَرَ 
الناسَ يحمدون حديثه» وقال أبو حاتم : لا يحتج به» وروی حديثه 
أبو داود» والنسائي» وقال: حديث منكر» ومصعب ليس بالقوي . 

قال في «الفروع»: وقيل: هو أي: الحديث ‏ حسن» وقتله لمصلحة 
اقتضته» وقد قال أبو مصعب المالكي : يقتل السارق في الخامسة . 

قال صاحب «الفروع»: وقياس قول شيخنا ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
أنه كالشارب في المرة الرابعة يقتل إذا لم ينته بدونه7" . 

الخامس : معتمد المذهب : لا قطع عام مجاعة غلاء» نص عليه الإمام 
أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ إذا لم يجد ما يشتريه» أو يشتري به . 

قال الإمام أحمد: ويروى ذلك يعني : عدم القطع عام المجاعة ‏ عن 


عمر -رضى الله عنه -. 


() ۰ انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/ ۳-۲( . 


قال في «الفروع»: قال جماعة : ما لم يبذل له» ولو بثمن غال. 

ا 

السادس: اتفق الأئمة على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة» فإنه 
يجب ردهاء واختلفوا هل يجتمع القطمٌ والضمان مع تلف المسروق؟ 
فالجمهور : أنه يجتمع عليه القطع والضمان. 

وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان» فإن اختار المسروق منه الغرمء لم 
يقطع» وإن اختار القطع» فقد استوفى حقه» ولا يغرمه قيمة المسروق . 

وقال مالك: إن كان السارق موسراًء وجب عليه القطع. وإن كان 
معسراً» لا يتبع بقيمتهاء ويقطع . 

ودليل قول الجمهور: أنهما حقان لمستحقين: القطع حت الله تعالى» 
والضمان حق للآدمي» فجاز اجتماعهما؛ كالجزاء والقيمة في الصيد 
المملوك إذا أتلفه في الحرم والإحرام» ولأنه إذا كانت العين باقية» وجب 
ردها مع القطع بالإجماع» فكذلك يجب رد بدلها إذا كانت تالفة؛ كما لولم 
يقطع”" . 

السابع : أن يطالب المسروقٌ منه بماله» أو وكيلّه» فإن أقر بسرقة مال 
غائب» أو شهدت به بينة» حبس» ولم يقطع حتى يحضر”"'» والله تعالى 


العو قل 


.)١9 /5( المرجع السابق»‎ )1١( 


(۲) انظر: «المغنى) لابن قدامة (9/ .)١١17‏ 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ 556). 


وَعَنْهَا - رَضيّ الله عَنْهَا -: أن ردا 1 َم شأن المَخْرُومِية التي 
ر ae‏ ا 5 س ات 0 
سَرَقت. فقالوا: مَنْ يكلم فيها رَسول لله کل ؟ تَقَالُوا: ا 
إلا أسَامَةُ بن زد حب رَسُولٍ الله يكل تَكَلَّمَُ أُسَامَةُ فَقَالَ: «أتشفع في 
مِنْ خود الله؟ !), ُو قام فَخَطَبَ فَقَالَ: «إنّما أَمْلَكَ الَِينَ مِن قبل 
كَانُوا إذا سَرَقَ فيهم الشَرِيفُ تركو وَإذَا صر رَقَ فيِهِمٌ الضَّعِيفُ أَقَام 0 
الحَدّ . وام اها لو أن َاطِمَة بت مُحَمّدٍ سَرَقَتْء لقَطْعْت يَدَهَا»“. 


نهم 0-0 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۳۲۸۸)ء كتاب: الأنبياء» باب: حديث 
الغار» و(7077)». كتاب : فضائل الصحابة» باب : ذكر أسامة بن زيد ‏ رضي الله 
عنه #2» و(87٠١٠2)5‏ كتاب: المغازي» باب: من شهود الفتح› و(400ت 
كتاب: الحدود» .باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع» و (5505)»؛ 
باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» ومسلم (2»)98/1784 
كتاب: الحدودء باب: قطع السارق الشريف وغيره» وأبو داود (571/1)» 
كتاب: الحدود» باب: في الحد يشفع فيهء والنسائي »۰٤۸٩4٥(‏ 25444 
۴ ) كتاب:: قطع السارق» باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري 

في المخزومية التي سرقت» والترمذي »)١5770(‏ كتاب : الحدود» باب: ما جاء 
فى كرا أن يشفع في الحدود» وابن ماجه (/75051). كتاب: الحدود» باب : 
الشفاعة في الحدود. 


وَفِي لفظ: قالث كانت امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الماع وَتَحْحَدٌَة فَأَمَرَ التي كلل 


علد عد ماخ 
RF i‏ يان 


ما أشار إليه بقوله: (وعنها)؛ أي: عن عائشة الصدّيقة (- رضي الله 
عنها -: أن قريشاً) هم القبيلة المعروفة المشهورة» وهم ولد فهر بكسر 
الفاء وسكون الهاء ‏ بن مالكِ بن النضر بن كنانة» ففهرٌ هو جماع قريش في 
قول الكلبي وغيره من العلماء في أنساب العرب» وسَّمُوا قريشاً؛ لأنهم 
كانوا يقرشون عن حَلّة الناس ‏ بفتح الخاء المعجمة -؛ أي: حاجتهم 
وفقرهم» ومعناه: ينقبون عنهاء ويستعلمونها؛ ليغنوهم ويسڈوا لهم 
وكان من قولهم : تقارشت الرماح: إذا تداخلت في الحرب ؛ لأن المستعلم 
المستخبر يداخل أحوال الذي يطلب علمّ حاله ؛ ليحصل له مقصوده. 


)١(‏ رواه مسلم »23١/١1848(‏ كتاب: الحدود» باب : قطع السارق الشريف وغيره» 
وأبو داود »)٤۳۷٤(‏ كتاب: الحدود» باب: في الحد يشفع فیه» و(۳۹۷٤)»‏ 
باب : في القطع في العارية إذا جحدت» والنسائي (5864). كتاب: قطع 
السارق» باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي 
سوقت 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ .)٠١‏ واعارضة 
الأحوذي» لابن العربي» (3509/5)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ ا٠مم).‏ و«المفهما للقرطبي )/ «(VY‏ ولاشرح مسلم» للنووي 
»26/1١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 22١17 /٤(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (۳/ »)۱٤۸١‏ و«طرح التثريب» للعراقي (۲۸/۸)» وافتح 
الباري» لابن حجر /١١(‏ ۸۷)» و«عمدة القاري» للعيني /۱١(‏ )» و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني 40/۹( و«سبل السلام» للصنعاني ۰/0 و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (۷/ .)٠٠١‏ 


وقيل: إنه مأخوذ من التقريش» وهو التعييش؛ لأنهم كانوا يعيشون 
الحاج» فيطعمون الجائع » ويكسون العاري» ويحملون المنقطع''" . 

وقال الجوهري : القرش: الكسب والجمع» وقد قرش يقرش ؟ يعني : 
بالكسرء قال الفراء : وبه سّميت قريش”" . 

وفي «القاموس» : قرشه يقرّشه ويقرشه: قطعه» وجمعه من هاهنا 
وهاهناء وضمّ بعضه إلى بعض» ومنه قريش؛ لتجمعهم إلى الحرم» أو 
لأنهم كانوا يتقرشون البياعات فيشترونهاء أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في 
ثوبه يوماًء فقالوا: تقرّش» وقيل غير ذلك . 

وفي «حياة الحيوان» للدميري: سميت قريش بالقزش - بكسر القاف 
وإسكان الراء -: دابة عظيمة من دواب البحر تمنع السفنَ من السير في 
البحر» وتدفع السفينة» فتقلبها فتكسرهاء قال الزمخشري: هو مُدور 
ال ركفو كةو عة ا مير لأ ال اا 
وَفْرَئْشٌ هي الَتِي تَنكَنُ ال ر بها سيت فرش قُرَيِشَا 
نأك الت و ای ی ا 

الخموش : الخذش» وأكلا كميشاً؛ أي : سريعاً. 

قال ابن سيده: قريش : دابة في البحر لا تدع دابة إلا أكلتهاء فجميع 
الدواب تخافها. 


. )977/١57( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
(مادة: قرش).‎ »)٠١٠١/۳( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )۲( 
. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 5/ا/ا)ء (مادة: قرش)‎ )۳( 
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وقال المطرزي: هى سيدة الدواب البحرية» وأشدهاء وكذلك قريش 


هي سادات ا 


وقيل: إن جماع قريش النضرٌ بن كنانة» وجزم به الجوهري في 
«الصحاح»» وكذا جزم به صاحب «القاموس»» وهذا الذي جزم به 
غلماؤنا» :ولاک قال في «الإقناع»: قريش : بنو النضر بن كنانة» وقيل : 
۰ 4 5 ا )۲( 
بنو فهر بن مالك بن النضر""'. 


١م‏ مي عه - 


همهم ) ؛ أئ: أحزنهم» يقال: همّه الأمر ها ومهمه : حزنه ؟؛ 
AG‏ (شأن)»؛ أي خَطْتُْ» وأمر المرأةء والجمع شؤون (المخزومية) - 
بالخاء المعجمة والزاي - نسبة إلى مخزوم بن يَقَظَةَ ‏ بالمثناة تحت والقاف 
والظاء المعجمة المفتوحات ‏ بن مرة بن كعب بن لؤيٌّ بن غالب بن فهر» 

5 . 5 < 50 

وهو بطن كبير من فريس » وعامتهم ال واسم هده المرأة 

المخزومية على الأرجح: فاطمةٌ ينث الأسود ين عبد السك وهي بنت 

أخي أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد الذي كان زوج أم المؤمنين أم سلمة - 
رضي الله عنها ‏ قبل النبي”*' ية وقد سبقت ترجمة أبي سلمة . 


2 
3 


قال ابن عبد البر: روى حديئها وسماها حبيبٌُ بن أبي ثابت”''» وهي 
(التي سرقت)» وكانت تجحد المتاع الذي تستعيره» وكانت قد أسلمت 


.)07١57/5؟( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١١5/5(‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: ١١١٠)ء‏ (مادة: همم). 
(5) انظر: «الأنساب» للسمعانى (0/ 770). 

.)٤۱۷ ٤۱٥ /۱( انظر: قافن الأ انمه لابن بشكوال‎ )٥( 

(5) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (5/ ۱۸۹۲). 


۳۰۹ 


وبايعت» وقيل: إن التي سرقت وقطعها النبي بي إنما هي اَم عمرو بنت 
سيبان بن عبد الأسد بن هلال» خرجت [في] حجة الوداع» فمرت بركب» 
فأخذت عة لهم» وهي زنبيل من د وما يُجعل فيه الثياب» فأتوا بها 
النبيّ ياء فقطع يدها . 

قال ابن شاهين : والمشهور أن قطع المخزومية إنما هو في عام الفتح» 
وا ا ی 


(فقالوا) ؛ أي: قريش - يعني: بعض وجوههم وأشرافهم: (من يكلم 
فيها رسول الله كَل؟)؛ يعني : : يشفع فيها عنده - عليه السلام ‏ بألا يتقطع 
يدهاء (فقالوا) في بعضهم » أو :من كلموة من السلمين في ذلك: (ومن 
يجترىء)؛ أي : يقدم ويتشجع في الإقدام (عليه)؛ أي : النبي كَل وهو من 
الجزاءة» : والكرانة د الا ادر الشهاعة 2 (إلا أسامة يد ريد م 
حارثة (ححتٌ رسول الله له) واب حت (فكلمه) يل (أسامة) بن زيد - 
رضي الله عنهما؛ أي: شفع عنده بي بهاء فلم يُسَْعْه وأنكر عليه ذلك» 
(فقال) له بي : (أتشفع) بالاستفهام الإنكاري (في) إسقاط (حدٌ من حدود 
الله) تعالى يا أسامة؟! . 


وفي حديث بي شريرة رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله کل : 
«لَحَدٌ يّقام في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن يُمْطَروا ثلاثين صباحا» . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .»)84/١7(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» له 
أيضاً (//754؟). 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 55).» (مادة: جرأ) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (507/7)» والنسائي (5105)» كتاب: قطع 
السارق» باب : الترغيب في إقامة الحد. 
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وفي لفظ : «إقامةٌ حد في الأرض خير لأهله من مطر أربعين ليلة» رواه 
النسائي مرفوعاً» وموقوفاً» وابن ماجه» وابن حبان في (صحيحه)2" . 


وروی ابن ماجه أيضاً عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول علا 


قال: «إقامة حَدٌَ من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله»". 


وفي «الطبراني» بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 
قال رسول الله كله : «يومٌ من إمام عادلٍ أفضل من عبادة ستين سنة» و 
يُقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين عام)»9” . 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: لا يسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام» 
وكذلك كل حد بلغ الإمام وثبت عنده لا يجوز إسقاطه» قال: وفي «السئن» 
عنه : إذا بلغت الحدود الإمامَّ» فلعن الله الشافع والمشفع. 


وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: سمعت رسول الله 6یا 
يقول: «من حالت شفاعته دون عي من حدود الله» فقد ضادً الله - عز 


وجل -» ومن خاصم في باطل» وهو يعلم. لم يزل في سخط الله حتى 
ينزع» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه» أسكنه الله رَدْعَْةَ الحَبال حتى يخرج 


(1) رواه النسائي (5405)» كتاب: قطع السارق» باب: الترغيب في إقامة الحده 
وابن ماجه .)۲٥۳۸(‏ كتاب: الحدودء باب: إقامة الحدودء وابن حبان في 
اصحيحه) (/5791) . 

(؟) رواهابن ماجه (/5079). كتاب : الحدودء باب : إقامة الحدود. 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ ۳۳۷). وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (۳/ ۱۷۲). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۲۸5). وفي «المعجم الصغير» »)٠١۸(‏ 
والدارقطني في «سننه» (۳/ »)۲۰١‏ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» به. 
وانظر : «زاد المعاد» لابن القيم )٠١ /٥(‏ . 
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مما قال» رواه أبو داود» واللفظ وناك والطبرانى بإسناد جيد نحوه» وزاد 
في آخره: «وليسَ بخارج وا 0 مطولاً ومختصراً. وقال في 
كل منهما: صحيح الإسناد' "2 والَدغة - بفتح الراء وسكون الدال المهملة 
وتحريكها ایشا وبالغين المعجمة -: هي 1 وردغة الخبال - بفتح 
الخاء المعيحنة وبالناء الترحدة ب تعن غصضازة أل الثار عرقي كا جاء 
مفسراً في «صحيح مسلم» وغيره”؟'. 


وفي «الطبراني» من حديث أت الدرداء مرفوعاً: «أيّما رجلٍ حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في غضب الله حتى ینز ع۲ 
ونحوه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه "2 . 

(ثم) بعد إنكار رسول ية على أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ لشفاعته لإسقاط 
حد القطع (قام) رسول الله ييي في الناس خطيباً؛ ليعرفهم حكم ذلك» 
ويحذرهم من غبه» (فخطب) الناس (فقال: إِنّما أهلك)» وفي رواية: هلك 
(الذين من قبلكم) من بني إسرائيل : (أنهم كانوا) هذا بفتح الهمزة ‏ فاعل 
أهلك (إذا سرق فيهم الضعيف)؛ أي ي: الوضيعٌ الذي لا عشيرة له ولا مَْعَة 
و(أقاموا عليه الحد)؛ ا قطعوه» (وإذا سرق فيهم الشريف)؛ أي : العالي 


(۱) رواهأبو داود (/7041)» كتاب : الأقضية» باب : فيمن يعين على خصومة من غير 
أن يعلم أمرها. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)١١٤١١(‏ 

)۳( رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۲۲۲» /8161). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳/ ۱۳۷)ء حديث رقم (۳۳۹۷). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 7١١ /٤(‏ «مجمع الزوائد» للهيثمي) . 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» e‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (۳/ ۱۳۸). 


1۲ 


المنزلة» الوجيةء (تركوه)» فلم يحدوه» ثم قال رسول الله ي : (وايم 
الله!) قال في «الفتح»: بكسر الهمزة وبفتحها والميم مضمومة» وحكى 
الأخفش كسرها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهور» وحرفٌ عند 
اجاج وهمزته همزة وصل عند الأكثر» وهمزة قطع عند الكوفيين ومن 
وافقهم ؛ لأنه عندهم جمع يمين» وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد» 
واحتجوا بجواز كسر همزته وفتح ميمه» واحتج ابن مالك بقول عروة بن 
الزبير لا أصضيت بولده وبرجله : لَيْمْئْك لعن ابتليت لقد عافيت”"2» فلو كان 
a‏ قه رسك e‏ سالك اليه الا E‏ 
ونظمها فقال: [من البسيط] 
مر آم واي فاح واقسز أو آم قل أُوْ فل م أومن اللي قذ شكلا 
وَائِمُنَ إخيِمْ به وال كلا أف لبه في فَسَم تَسْتَوْفٍ ما تفل 

قال محمد بن أبي الفتح البعلي صاحب «المطلع» تلميذٌ ابن مالك 
وهو من علماء مذهبنا: فات ابنَ مالك: أَمْ - بفتح الهمزة » وهَيْم - بالهاء 
بدل الهمزة -» وقال في «المطلع»: وايم الله : همزته همزة وصل» تفتح 
وتكسرء وميمه مضمومة» وقالوا: أَيمَنْ الله - بضم الميم والنون مع كسر 
الهمزة وفتحها » وعند الكوفيين ألفها ألفَ قطع. قال: وهي جمع يمين» 
وكانوا يحلفون باليمين» فيقولون: ويمين الله قاله أبو عبيدء وأنشد 
لامرىء القيس : [من الطويل] 


فلت عن اق ا قافا .ولو طعا راسي لديك راودا 
بین ارد ی ا و رسي م ر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ١۳۷)»ء‏ وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» »)١5١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)١١١55(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٥۲۱/۱۱(‏ 


۳1۳ 


وهو اسم مفرد مشتق من اليمن والبركة. قال صاحب «المطلع»: وفي 
استعمالها أربعة عشر وجهاء قال: ذكرتها في كتابي «الفاخر في شرح جمل 
عبد القاهر) ا 

وهي التي ذكرتها هناء وهي يمين عند الثلاثة» وعند الشافعية: إن نوى 
اليمين» فيمين» وإن نوى غير اليمين» لم تنعقدء وإن أطلق» فوجهان: 
أصحهما : لا تنعقد عندهم» كما حكاه الحافظ ابن حجر في «الفتح)(" . 

(لو أن فاطمة) سيدة نساء العالمين (بنتَ محمدٍ) خاتم النبيين» وإمام 
المرسلين - صلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - (سرقت» لقطعت 
يدها) أعاذها الله من أن تسرق . 


ذكر ابن ماجه عن محمد بنِ رَمْح شيخه في هذا الحديث: سمعت 
الليث يقول عقب هذا الحديث : أعاذها الله من أن تسرق» وكل مسلم ينبغي 
له أن يقول هذا" ذكره في «الفتح». 

قال: ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث» قال: فذكر عضواً شريفاً 
من امرأة شريفة» واستحسنوا ذلك منه؛ لما فيه من الأدب البالغ» وإنما 
خص بي سيدتنا فاطمة ابنته بالذكر؛ لأنها ‏ رضوان الله عليها ‏ أعرٌ أهله 
عند ال 


وهي أصغر بناته كك سنآء تكنى بابنيها الحسن والحسين»ء وأمُها 


(1) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن ص الفتح (ص : ۳۸۷). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)077/١١(‏ 

(۳) انظر: سنن أبن ماجه» (۲/ »)801١‏ عقب حديث .)۲٥٤۷(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۲/ 16). 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


1€ 


خديجةٌ بنث خُويلد أ المؤمنين» ولدتها وقريش تبني البيت العتيق قبل 
البعثة بخمس سنين» تزوجها علي رضوان الله عليه في الثانية في شهر 
رمضان» وبنى عليها في ذي الحجة» وقيل : تزوجها في رجب» وقيل: في 
صفرء فولدت له الحسنَ» والحسين» وزينبٌ» َم كلثوم» ورّقية» وماتت 
بالمدينة بعد موت النبي ييه بستة أشهر وعمرها إذ ذاك ثمانٍ وعشرون سنة» 
وقيل غير ذلك» وأهل البيت يقولون: ثمانية عشر [حديثا]» وغسَّلّها علي» 
ودفنت ليلاً بوصيتها بذلك» ونزل في قبرها علي» والعباس» والفضل بن 
العباس ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -. 

روى عنها: علي» وابناه الحسن والحسين» وابن عباس» وابن 
مسعود» وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين -. 

روي لها عن رسول الله َيه ثمانية عشر» اتفقا على حديث واحد في 
فن غا : 

وقد روى الحاكم أبو عبد الله في فضائل فاطمة د رضوان اله عليها- 
بسنده إلى علي بن الحسين عن أبيه» عن علي رضوان الله عليه -» قال : 
قال رسول الله هة لفاطمة : «يا فاطمة! أتدري لم سيت فاطمة؟ إن الله - 
عز وجل فطمك وقومّك عن النار) . 


)١(‏ وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكيرى» لابن سعد (۱۹/۸)» و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ .)۳۳١‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۳۹/۲)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »2)١897/5(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (2)1/5 و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۲/ 11۷)ء و«تهذيب الكمال» للمزي (1417/50)) 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟8/5١١)»‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
(0/8)» و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر .)٤1۸/۱۲(‏ 
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وذكر أبو الحسن بن زنجويه عن أبي هريرة: إنما سميت فاطمة؛ 
لآن الله فطم من أحبها عن النار”' . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما رأيت أحداً أشبة كلاماً وحديثاً 
برسول الله ية من فاطمة. وكانت إذا دخلت إلى النبي كيا قام إليهاء 
فقبلهاء ورب بها0"©. 

وكلمة «لو» هنا على حقيقتها حرف امتناع لامتناع» والله أعلم . 

وفي لفظ: فقال رسول الله ية لأسامة : «أتشفع في حد من حدود 
الله؟»» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي» قام 
رسول الله اء فآثنى على الله -عز وجل - بما هو أهله» ثم قال: «أما بعد: 
فإنما أهلك الذين من قبلكم» الحديث» وفيه : «وإني والذي نفسي بيده! لو 
أن فاطمة بنت محمد» الحديث» ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت - يعني : 
الو و قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فحنت 
توبتها بعد وتزوجت» وكانت تأتي بعد ذلك» فأرفع حاجتّها إلى 


رسول الله عل" . 


وفي بعض ألفاظ البخاري : «يا أيها الناس! إنما ضَلَّ من [كان] قبلک ۲“ 
بدل «إنما أهلك الذين من قبلكم»» وفي أخرى: (إن بني إسرائيل كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف» تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف» قطعوه)”* . 


)١(‏ لم أقف عليهما. 

() رواه ابن حبان في (اصحيحه) (2)59651 والحاكم في «المستدرك» .)٤۷٥۳(‏ 
۳( تقدم تخريجه عند البخاري برقم,(57٠5)»‏ وعند مسلم برقم (۹/۱۹۸۸). 
)€( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)11٠5(‏ 

)2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)۳٥۲۹(‏ 


۳۱١ 


(وفي لفظ) رواه مسلم» وكذا رواه الإمام أحمدء والنسائي من حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها 'ء (قالت): (كانت امرأة) مخزومية» وهي فاطمة 


بنث الأسود بن عبد الأسد كما تقدم ‏ (تستعيرٌ المتاع وتجحده) . 

وفى رواية عند أبى داود» والشاف 293 قالت: استعازت امرأة - تغتى : 
حلياً على ألسنة ناس يعرفون» ولا تعرف هي» فباعته» فأخذت» فأتي بها 
رسولٌ لله لي (فأمر النبي إلا بقطع يدها)» وهي التي شفع بها أسامة بن 
زيد - رضي الله عنهما -. 

ورواه الإمام 5-0 وأبو داود» والنسائى أيضاً من حديث ابن عمر - 
رضي الله عضوم 0 وقال أبو داود : ورواه ابن أبي نجيح عن نافع» عن 
صفية بنت عبيد» قال فيه : فشهد عليها”* . 


وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أن امرأة من 
بني مخزوم سرقت» فأتي بها انب ياء فعاذت بأمّ سلمة زوج النبي كَل 
فقال النبى كَل : «لو كانث فاطمة» لقطعتٌ يدها»» فقطعت©' . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١777/57(‏ وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 
»)3١ /۱۹۸۸(‏ وعند النسائى (5895). 

(۲) رواه أبو داود (5795)» ا الحدودء باب: في القطع في العارية إذا 
جحدت. والنسائي (5898)» كتاب: قطع السارق» باب: ذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١57/5(‏ وأبو داود »)٤۳۹٥(‏ كتاب: 
الحدود» باب: في القطع في العارية إذا جحدت» والنسائي c«(EAAA -EAAY)‏ 
كتاب : قطع السارق» باب : ما يكون حرزاً وما لا يكون. 

(:) انظر: «سنن أبي داود» /٤(‏ ۱۳۹)» عقب حديث (1790). 

(5) رواه مسلم »)١789(‏ كتاب : الحدودء باب : قطع السارق الشريف وغيره. 


1¥ 


تشيهات : 

الأول : قال بمقتضى هذه الرواية الصحيحة الصريحة الإمام أحمدء 
فوجب قطع يد جاحد العارية» لا المنتهب والمختلس» وهو نوع من 
الخطف» ولا الغاصب والخائن في الوديعة» أو الخائن في العارية» 
ولا الجاحد للوديعة أو غيرها من الأمانات» إلا العارية» فيُقطع 
بجحده"''؛ لهذا الحديث . 

قال في «الهدي»: قال الإمام أحمد بهذه الحكومة. ولا معارضَّ لهاء 
وقد حكم رسول الله ية بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن» 
قال: والمراد بالخائن: خائن الوديعة» قال: وأما جاحد العاريّة» فيدخل 
في اسم السارق شرعاً؛ لأن النبي بيه لما كلموه في شأن المشععيرة 
الجاحدة» قطعهاء وقال: «والذي نفسي بيده! لو أن. . .» الحديث» 
فإدخاله ‏ عليه السلام - جاحد العاريّة في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع 
المشكر في اسم الخمر» فتأملهء قال : وذلك تعريف للأمة بمراد الله من 
کلامه» وا الوق : 

قال في «شرح المقنغ»: فأما جاحد العاريّة» فقد اختلفت الرواية عن 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ فيه» فعنه: أنه يقطع» وهو قول إسحاق؛ 
للحديث» قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه. 

وعنه رواية ثانية : أنه لا قطع عليه» وهو قول الخرقي» وأبي إسحاق بن 
شاقلاء وأبي الخطاب» وسائر الفقهاء» قال: وهو الصحيح - إن شاء الله 
تعالى -؛ لقول النبي ئ44 : «لا قطع على الخائن» . 


.)550١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)٠١ /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۲( 


۳1۸ 


وفي أبى داود» والترمذي» وغيرهما: «ليس على الخائن والمختلس 
قطع»» وصححه الترمذي» وفيهما: «ليس على المنتهب قطع)”'' . 


قال في «الشرح» : ولأن الواجب قطع السارق» والخائن ليس بسارق» 
فأشبه جاحد الوديعة» قال: وأما المرأة التي كانت تستعير المتاع» فإنما 
قطعت بسرقتهاء لا بجحدهاء ألا تسمع قوله: «إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»؟ 


وفي حديث: أنها سرقت قطيفة» فروى الأثرم بإسناده عن مسعود بن 
الأسودء قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله ياء 
أعظمنا ذلك» وكانت امرأة من قريش» فجئنا إلى النبي كَل فقلنا: نحن 
نفديها بأربعين أوقية» فقال: «تطهر خيرٌ لها». فلما: سمعنا لِينَ كلام 
رسول الله يكوه أتينا أسامةء فقلنا: کلم لنا رسول الله وك تذكز انيف 
بنحو سياق عائشة”"©2» وهذا ظاهر في أن القضية واحدة» وأنها سرقت» 
فقطعت لسرقتهاء وإنما عَرّفتها عائشةٌ بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة 
بذلك» ولا يلزم أن يكون ذلك سبباً كما لو عَرّفتها بصفة من صفاتها . 


قال الشارح: وفيما ذكرنا جمع بين الأحاديث». وموافقة لظاهر 
الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصارء فيكون أولى» انتهى”" . 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۳۹۳ -٤۳۹۱(‏ كتاب: الحدودء باب: القطع في الخلسة 
والخيانة» والترمذي »)٠٤٤۸(‏ كتاب: الحدودء باب: ماجاء في الخائن 
والمختلس والمنتهب» وابن ماجه (7091)» كتاب: الحدودء باب: الخائن 
والمنتهب والمختلس . 

زفق رواه ابن ماجه (/7505)» كتاب : الجدودء باب : الشفاعة في الحدود. 

(۳) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)5511-7150/1١(‏ 


۳۱14 


قلت : الذي استقر عليه المذهب : أن جاحد العاريّة كالسارق» قطع به 
في «الإقناع»» و#المتتهي) + وغيرهها» والله أعلم . 

الثاني : لو سرق ثمرَ شجرء أو جُكَارَ نخل» وهو الكَثَرُ قبلَ إدخاله الحرز؛ 
كأخذه من رؤوس نخل وشجر من البستان» لم يقطع» ولو كان عليه حائط 
وخا وي عوفيه ن غ نشل ا ده ركذا الماقية مق قن 
المرعى من غير أن تكون محرزة» فإنها تضمن بمثلي قيمتهاء ولا قطع("؛ 
لما رواه الإمام أحمد» وأهل السنن من حديث رافع بن خديج ‏ رضي الله 
عنه -» قال: سمعت رسول الله ب يقول: «لا قطع في تمر ولا کش . 

وعن عمرو بن شعيب عن آبيه» عن جده» قال: سُئل رسول الله ييه عن 
الثمر المعلق» قال: «من أصاب منه بفمه من ذي حاجة غير متخذ خْبْبَة» فلا 
شيء عليه» ومن خرج بشيء منه » فعليه غرامة مليه» والعقوبة» ومن سرق 
منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين» فبلغ ثمنَ المِجَنٌء فعليه القطع» رواه 
أبو داود» والنسائي . 


.)55١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)٠٤١ /٥(‏ 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (551/5). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 577)» وأبو داود (۳۸۸٤)ء‏ كتاب: الحدودء 
باب : ما قطع فيه والنسائي (5470)» كتاب: قطع السارق» باب: ما لا قطع فيه 
والترمذي »)١559(‏ كتاب: الحدود» باب : ما جاء: لا قطع في ثمر ولا كثرء وابن 
ماجه (۲9۹۳)» كتاب: الحدودء باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر. 
وقوله: «ولا کشر هو بفتح الكاف والثاء: جمار النخل» وضبطه ضاحب 
«الجمهرة» بسكون الثاء. انظر : «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)”757/١(‏ 

- (6) رواه أبو داود .)۱۷٠١(‏ في كتاب: اللقطة» والنسائي (5408)» كتاب: قطع 

السارق» باب : الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين. 
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وفي رواية قال: سمعت رجلا من مزينة بال رسول الله کا عن 
الحريسة التي تؤخذ في مراتعهاء قال: «فيها ثمنها مرتين» وضرب نكال» 
وما أخذ من عطنهء ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنّ المجن»» 
قال: يا رسول الله! فالثمارٌ وما يؤخذ منها في أكمامها؟ قال: «من أخذ 
بفمه » ولم يتخذ خبنة» فليس عليه شىء» ومن احتمل» قعلية كمه مرن 
وضرب نكال» وما أخذ من أجرانه» ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك 
ثمنَّ المجن» رواه الإمام أحمدء والنسائي» وابن ماجه بمعناه» وزاد 
النسائي في آخر: «ما يبلغ ثمنَ المجن ففيه غرامة مثليه وجّلدات تكال». 

وَالحْبْنَةٌ: ‏ بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة فنون فهاء تأنيث -: 
ما تحمله في حضّنك» وخبنّ الطعام يَحْبْهُ: غَيَبَهُ وحَبَهُ للشَّدّةء كما في 


«القاموس)0”" . 


واحتج الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بأن عمر ‏ رضوان الله عليه أغرم 
حاطب بِنّ أبي بلتعة حين نحرّ غلمانة ناقةَ رجل من مُزينة مثلي قيمتهاء رواه 
الأثرم"» وهو من مفردات المذهب . قال ناظمُها : واا 
رارق امار ين اجار صَْمَانَهَا بالقِيمتَيِنٍ ججارِي 
كَدَلِكَ النَصنٌ تى في الرَرْع ماحد مَدَا فَالْتِمَاءُ القع 
كَذَاكَ في المَاشية الصَمَان من غير جرز أَخَْدَّمَا عُذوان 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٠۳١/۲(‏ والنسائي (5109)» كتاب: قطع 
السارق» باب : الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» وابن ماجه (7095)» كتاب: 
الحدود» باب: من سرق من الحرز. 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)٠١۳۹‏ (مادة: خبن) . 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)١١68‏ 


Y1: 


لكن معتمد المذهب : وغير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير 
حرز» فلا يضمن عوضه إلا مرة واحدة"“؛ لأن التضعيف فيها على خلاف 
القياس للنص» فلا يتجاوز به محل النص”" . 

واعتذر بعض محدّثي الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة 
بالأموال» ثم نسخ» وهذه دعوى لا دليلَ لهم عليهاء ثم إن في حكم سيدنا 
عمرَ على ابن أبي بلتعة ما يرد عذرهم . 

قال الإمام المحقق ابن القيم في «الهدي»: أسقط ييه القطع عن سارق 
الثمر والكثر» وحكم أن من أصاب منه شيئاً بفمه» وهو محتاج» فلا شيءَ 
عله ون شرع ود بي اوهل ل aS O‏ 
شيئاً في جّرينه» وهو بَيْدَرُهء فعليه القطع إذا بلغ ثمنَ المجن» قال: فهذا 
قضاؤه الفصل. وحكمه العدل. قال: وقضى في الشاة التي تؤخذ من 
مراتعها بثمنها مرتين» وضرب نکال» وما أخذ من عطنه» ففيه القطمٌ إذا بلغ 
ثمنَ المجن» انتهى”" . 

الثالث: يسوغ التعريض للسارق بعدم الإقرار» أو بالرجوع عنهء 
ويُطلب من المسروق منه أن يعفو عن قطع السارق قبل رفعه إلى الحاكم» 
لا بعد ذلك ففي أبي داود» والنسائي عن عبد الله بن عمر[و] ‏ رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله ية قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 


حدء فقد E‏ 


.)۲١۱/٤( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)٠٤١‏ 

(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)١١-٠١‏ 

(4) رواه أبو داود (4777)» كتاب: الحدود» باب: العفو عن الحدود ما لم تبلغ - 


حون 


وروی الإمام جين وأبو داود عن عائشة - رضي الله عنها : أن 
رسول الله يا قال : «أقيلوا ذوي الهيئات عَتّراتهم» إلا الحدوت“. 


العوام - رضي الله عنه ‏ لقي رجلاً قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى 
السلطان» فشفع له الزبير ليرسله» فقال: لا حتى أبلغ به السلطان» فقال: 
إذا بلغت السلطان» فلعن الله الشافع والمشفع”" . 


وقضى بيا بقطع سارقٍ رداءٍ نام صفوانٌ بن أمية عليه في المسجدء فأراد 
صفوان أن يهبه إياه» أو يبيعه منه» فقال: «هَلاً كان قبل أن تأتيني بدك 
روى قصته الإمامُ أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء زاد في رواية 
للإمام أحمد» والنسائي : فقطعه رسول الله يا والله تعالى الموفق . 


السلطان» والنسائي (5885)» كتاب: قطع السارق» باب: ما يكون حرزاً وما لا 
بكو 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 4)١18١/5(‏ وأبو داود »)٤۳۷٥(‏ كتاب: 
الحدود» باب : في الحد يشفع فيه . 

(؟) رواهالإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 8 87). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)40١/(‏ وأبو داود »)٤۳۹٤(‏ كتاب: 
الحدود» باب: من سرق من حرز» والنسائي (581/9)) كتاب: قطع السارق» 
باب : الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته» وابن ماجه »)۲٥۹۵(‏ كتاب : الحدود» 
باب : من سرق من الحرز. 


يفون 


بإب حامر 


اعلم أن الخمر محوّم بالكتاب والسنّة والإجماعء أما الكتاب» فقوله 


22 وجو ملل ب روح ج سا بو ر 


تعالى : # اا الدب منوا نما احير وَالْمَييرٌ والانصاب لازم رجش مِنْ عَمَلٍِ شين 


د ف 2 4 : 56 
جنوه لَعلَّكُمَ حون € [المائدة: »]۹٠‏ والاية التي بعدها إلى قوله : # هل أَنْمَ 


له 


هون [المائدة: .]91١‏ 

قال أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن»: يستفاد تحريم الخمر من هذه 
الآية من تسميتها رجساء وقد سمّى به ما أجمع على تحريمه» وهو لحم 
الخنزير» ومن قوله: # ين عَمَلٍ الصَّيِطَنِ # [المائدة: ۹۰]؛ لأنه لما كان من عمل 
الشيطان» حرم تناوله» ومن الأمر بالاجتناب» وهو للوجوب» وما وجب 
اجتنابه» حرم تناوله» ومن الفلاح المرتّب على الاجتناب» ومن كون 
الشرب سبباً للعداوة والبغضاء للمؤمنين» وتعاطي ما يوقع ذلك حرامٌ» 
ومن كونها تصِدٌّ عن ذكر الله وعن الصلاة» ومن ختام الآية بقوله تعالى: 

متو [المائدة: 41]؟ فإنه استفهام معناه الردع والزجر» ولهذا قال عمر - 

رضي الله عنه ‏ لما سمعها: اشا ان ... 

وسبق الرازي إلى نحو ذلك الطبريٌ . 


.)85/5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)۳٦١/۲( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


Y€ 


وأخرج الطبراني» وابن مردويه» وصححه الحاكم عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -» قال : لما نزل تحريم الخمر» > مشى 
أصحاب رسول الله بعضهم إلى بعض» فقالوا:- الور وفلف 


عرولا للق لاح وسو لع ا وا من عل الان ادت 
قوله. تعالى : یکا انب هن لاز » العم 8 إلى ر 
CD et:‏ 
ذلك '. 


وأنا السيةة: فقوله کل : (كلّ مسكر خم وکل خمر حرامٌ» رواه الإمام 
اخ وأبو ا 


وفي «آبي داود» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي ئي قال : 
«لعن الله الخمرَ وشاربها وساقيّهاء وبائعها ومبتاعهاء وعاصرهاء 
ونتحصوهاء وحامليا A‏ إل 

ورواه ابن ماجه» وزاد: «وآكل ثمنها»* . 

ورواه ابن ماجه أيضاًء والترمذي من حديث فرع بمعناه» وزاد فيه: 
«وبائعها واكل ثمنها والمشتريّ لها والمشترّى له»» وفي أوله قال: لعن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» 2)١5799(‏ والحاكم في «المستدرك») 
.(V۷(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١/١١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (759/5)» وأبو داود (751/4)» كتاب : الأشربة» 
باب : النهي عن المسكرء وكذا رواه مسلم (۳٠٠۲)ء‏ كتاب: الأشربة» باب: 
بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -. ش 

(5) رواهأبو داود (751/5)غ كتاب: الأشربة» باب: العنب يعصر للخمر. 

(5) رواهابن ماجه »)۳۳۸١(‏ كتاب : الأشربة» باب : لعنت الخمر على عشرة أوجه . 


Yo 


رسول الله ية في الخمر عشرة» قال الحافظ المنذري : رواته ثقات"» 
وروى نحوه الإمام أحمدٌ بإسناد صحيح من حديث ابن عباس» وكذا ابن 
حبان في «صحيحه»» والحاكم» وقال: صحيح الوا 

وأما الإجماع : فأجمعت الأمة على تحريمه» وإن ما حكي عن قدامة بن 
مظعون» وعمرو بن معدي كرب» وبي جندل بن سهل : أنهم قالوا: هي 
حلال» فبين لهم علماء الصحابة معنى هذه الآية» وتحريم الخمرء وأقاموا 
عليهم الحدَّ لشربهم إياه» فرجعوا إلى ذلك» فانعقد الإجماع على التحريم» 
فمن استحلها الآن» فقد كذب النبئ بيا ؛ لأنه قد عُلِمٌ ضرورة من جهة النقل 
تحريمٌه» فيكفر مستحلُّه ويُستتاب» فإن تاب» وإلا قتل . 

روى الجوزجاني بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: أن 
قدامة بن مظعون شرب الخمرء فقال له عمر : ما حملك على ذلك؟ فقال : 
إن الله - عز وجل - يقول: 3 لیس عل الت ءَامنُوأ وملا آلصَِّسَاتٍ ناح فيا 
طهموأ *# [المائدة :۹۳]؛ وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر ا فقال 
عمر للقوم: أجيبوا الرجل» فسكتوا عنه» فقال لابن عباس أجبه» فقال: 
إنما أنزلها الله تعالى عذراً للماضين لمن شربها قبل أن تَحَرّم» وأنزل: © إنَنا 
ال وال [المائدة:٠۹]‏ حجة على الناس› ثم ا عمرُ عن الحد فيهاء 
فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: إذا شرب هَذى» وإذا هذى 
افترى» فاجلدوه ثمائين» فجلده عمر ثمانين. 


)١(‏ رواه الترمذي (223746» كتاب: البيوع» باب: النهي أن يتخذ الخمر خلاًء وابن 
ماجه (۳۳۸۱)» كتاب : الأشربة» باب : لعنت الخمر على عشرة أوجه . 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳/ .)۱۷١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/١٠۳)ء‏ وابن حبان في «صحيحه) (0107), 
والحاكم في «المستدرك» (5775). 


۳۲١ 


وروى الواقدي أن عمر قال له: أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت» 
اجتنبٌ ما حرم الله عليك . 

وروى الخلال بإسناده عن محارب بن دثار: أن أناساً شربوا بالشام 
الخمرء فقال لهم يزيد بن أبي سفيان: شربتم الخمر؟ قالوا: نعم 
يقول الله تعالى : ا یس عل ألدِيت َامَنُوا وملا لصحت جح ذِيمَا يرا 4 
[المائدة:1]97» فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه : إذا أتاك كتابي 
هذا نهاراًء فلا تنتظر بهم إلى الليل» وإن أتاك ليلاً» فلا تنتظر بهم نهاراً حتى 
تبعث بهم إليّ؛ لثلا يفتنوا عباد الله» فبعث بهم إلى عمرء فشاور فيهم 
الناس» فقال لعلي: ما ترى؟ فقال: إنهم قد شرعوا في دين الله مالم 
يأذن الله فيه» فإن زعموا أنها حلال» فاقتلهم» فقد أحلوا ما حَرَّم الله» وإن 
زعموا أنها حرام» فاجلدهم ثمانين ثمانين» فقد افتروا على الله» وقد أخبرنا 
بحد ما يفتري بعضنا على بعض» قال: فحدهم عمر ثمانين ثمانين. 

إذا عرف هذاء فالمجمّع على تحريمه عصيرٌ العنب إذا اشتدَّ وقذفٌ 
زبدَه» وماعداه من الأشربة» فهو محرم''"'. وسنبينٌ الخلاف» وذكر 
الصحيح منه فيما يأتي في كتاب : الأشربة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


وذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب حديثين : 


.)175-178 /9( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


YY 


کا راو تو سن TEE‏ قث 0 Se aS‏ 
قَالَ: وَفَعَلهُ أبُو بكرء فلمًا كان عَمَرٌء استشارٌ النّامنء فقال عبد 
اومن : أَحَفتٌ الحُدُود ثَّمَانُونَ» فَأَمَرَ به عُمَده'' . 


(۱) *# تخريج الحديث : رواه البخاري »)5791١(‏ كتاب : الحدود» باب : ما جاء في 
ضرب شارب الخمرء و(٤1۳۹)ء‏ باب: الضرب بالجريد والنعال» ومسلم 
/17١(‏ ه7). واللفظ لهء إلا أنه قال: «بجريدتين»» و(5 75/117١‏ ۳۷)ء 
كتاب: الحدودء باب: حد الخمرء وأبو داود »)٤٤۷۹(‏ كتاب: الحدودء 
باب : الحد في الخمرء والترمذي »)١557(‏ كتاب: الحدود» باب: ما جاء في 
حد السكران» وابن ماجه »)701٠١(‏ كتاب : الحدود» باب : حد السكران. ٠‏ 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۳۸).» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (١/٠۲۲)ء‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ ۰ 0)» و«المفهم) للقرطبي /٥(‏ 1۲۷()» واشرح مسلم) للنووي 
»)۲۱٥/۱۱(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)٠١١ /٤(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار /۳١(‏ ۸۷٤۱)ء‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
۲ ) وافتح الباري» لابن حجر »)1۳/١۲(‏ و«اعمدة القاري» للعيني 
(2358/7). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (558/9)» و«سيل السلام» 
للصنعاني »)۲۸/٤(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ 07١5‏ . 


۸ 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) الأنصاريّ ثم النجّاريٌ (- رضي الله عنه 
-) خادم رسول الله ول : (أن رسول الله ية أني) - بضم الهمزة مبنياً 
للمجهول» ونائب الفاعل الضمير في أتي يرجع إلى رسول الله كَل - 
(برجل)» يحتمل أن يفسر هذا الرجل المبهم بالنعيمان» أو بابن النعيمان. 

قال في «مختصر الاستيعاب)0(0) 
أبو عمر : كان نعيمان رجلاً صالحاً على ما كان فيه من الدعابة» وكان له ابن 
قد انهمك في شرب الخمرء فجلده رسول الله بي فيها أربع مرات» 
وقال يه للذي لعنه : «لا تلعنه؛ فإنه يحت الله ورسوله»» قال: وقد روي 
ذلك في النعيمان نفسه”"". 


في ترجمة نعيمان بن عمرو: وقال 


ويحتمل أن يفسر بعبد الله الملقب بحمار» ففي البخاري عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -: أن رجلاً على عهد رسول الله ٤و‏ كان اسمه 
عبد الله» وكان يلقب حماراًء وكان يُضحك رسول الله یاو وكان 
رسول الله کي قد جلده فى الشراب» فأني به يوماًء» فأمر به فجلد. فقال 
رجلٌ من القوم: اللهم ا ما أكثرَ ما يُؤتى به! فقال النبي كل : «لا 
تلعنوه» فوالله! ‏ ما علمت - أنه يحت الله ورسوله» أخرجه البخاري في 
باب: ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج عن الملة”" . 

وأخرج عن أبي هريرة» قال : أتي النبئٌ يل بسكران» فأمر بضربه» فمنا 


)١(‏ هو كتاب: «روضة الأحباب في مختصر الاستيعاب» لأبي العباس أحمد بن 
حمدان الأذرعي الشافعي» المتوفى سنة (87/اه). انظر: «هدية العارفين» 
للبغدادي (11/1). ٠‏ 

(؟) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر .)٠١۳١١ ۱١۲۹ /٤(‏ 

(5) رواه البخاري (/77)؛ كتاب: الحدود» باب: ما يكره من لعن شارب الخمرء 
وأنه ليس بخارج من الملة. 


4 


من يضربه بيده» ومنا من يضربه بنعله» ومنا من يضربه بثوبه» فلما انصرف»› 
قال رجل من القوم: ماله؟! أخزاه الله» فقال رسول الله ي : «لا تكونوا 
أعوان الشيطان على أخيكم»“. 

قال القاضي جلال الدين بن البلقيني في كتابه «الإفهام فيما في البخاري 


من الإبهام» : الذي قال: اللهم العنه هو عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه 
)۲( 


(قد شرب الخمرء فجلده) َي (بجريد) من جرائد النخل (نحوّ أربعين) 
جلدة» (قال) أنس ‏ رضي الله عنه -: (وفَعَلَه) يعني : كان يجلد الشاربت 
بجريد النخل أربعين جلدة خليفة رسول الله كله (أبو تك الصديق :- 
رضوان الله عليه -» (فلما كان عمر) بن الخطاب؛ يعني : وَلِيَ الخلافة بعد 
الصديق - رضوان الله عليهما ‏ (استشار) عمرُ رضي الله عنه ‏ (الناسَ) من 
وجوه الصحابة المكرمين من أعيان الأنصار والمهاجرين - رضوان الله 
عليهم أجمعين -» (فقال عبد الرحمن) بن عوف أحد العشرة المبشرين 
بالجنة ‏ رضي الله عنهم -: (أخفتثٌ الحدود ثمانون) جلدة؛ يعني: حد 
القذف» ولأن السكران قل أن يسلم من الفرية على المسلمين» فلما كان في 
مظنة ذلك» نقل إلى حده» (فأمر به) بأن يجلد الشاربٌ للخمر ثمانين جلدة 
سيدنا (عمر) بن الخطاب» وذلك لما تمادى النامنُ في شرب المسكرء 
فاستف رحد المسكر غلئ تمانو جلدة: 


وبهذا قال الإمام خوك فى أصح الروايتين عنه» وهو مذهب مالك» 
للك رواه البخاري (1۳۹۹)» كتاب : الحدودء باب : ما يكره من لعن شارب الخمر» ۳ 


وأنه ليس بخارج من الملة. 
(؟) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1۷/١١۲(‏ 


۰ 


والثوري» وأبي حنيفة» ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة» فإن عمر ‏ 
رقي ا ع ا نخدا الما وول له غد الا فال قزرت 
عمر السكران ثمانين» وكتب به إلى خالد بن الوليد» وأبي عبيدة بالشام. 

وروي أن علياً - رضي الله عنه ‏ قال في المشورة: إنه إذا سكرء هذى» 
وإذا هذى» افترى» فحدوه حدّ المفتري . 

وروى ذلك الجوزجاني» والدارقطني» وغيرهما"'" . 

وفي رواية عن الإمام أحمد: أن حده أربعون» اختاره أبو بكر» وهو مذهب 
الشافعي؛ لأن علياً - رضي الله عنه ‏ جلد الوليدَ بنَ عقبة أربعين» ثم قال: جلد 
النبينٌ ية أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكلّ سنة» وهذا أحبٌ إليّء 
رواه مسلمء ولفظ «صحيح مسلم) عن حصين: أن المنذر بن المنذر قال: 
شهدت عقمان بن عفان أت بالولية وقد صلی الصبح ركعتين» ثم قال آزیدی؟ 
فشهد عليه رجلان ‏ أحدهما حمران -: أنه شرب الخمر» وشهد آخر: أنه رأه 
يتقاياهاء فقال عثمان: إنه لم يتقاياها حتى شربها . 

فقال: يا علي! قم فاجلده» فقال علي : قم يا حسن فاجلدة» فقال 
الحسن : ول حارها من تولى قارهاء فكأنه وجد عليه» فقال: يا عبد الله بنَّ 
جعفر قم فاجلده» فجلده» وعلينٌ يعد حتى بلغ أربعين» ثم قال: أمسك» 
ثم قال: جلد النبي ميو أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وکل 


س واا ات ال 


(۱) رواه الدارقطنی فى «سننه» (۳/ .)٠١١‏ ومن طريقه : البيهقى فى «السنن الكبرى» 
(۳۰/۸)» من حديث عبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنه -. 

)۲( رواه مسلم (۳۸/۱۷۰۷)» كتاب : الحدود» باب : حد الخمر . وانظر : «المغنى») 
لابن قدامة (۹/ ۱۳۷). 


۳١ 


قال الحافظ عبد الحق: لم يخرج البخارئ هذا الحديث» لکن ذكر أن 
عثمان جلد الوليدَ أربعين» وفي رواية: ثمانين» قال: والأول أصحء ذكره 
في هجرة الحبشة في مناقب عثمان» وقال: ثم دعا علياً - رضي الله عنه -» 
فأمره أن يجلده» فجلده ثمانین' . 


تنبيهات : 

الأول: لا يخفى أن صنيع الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا 
الحديث من متفق الشيخين» وليس كذلك» بل خرجه الإمام أخمد")» 
ومسلم فى «صحيحه)» وأبو داود» والترمذي» وي 0 ولم يخرجه 
البخاري» بل وافق مسلما““ في إخراج حديث أنس: أن النبي ئي كان 
يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين . 


قال الحافظ عبد الحق في «جمعه بين الصحيحين»: لم يذكر البخاري 
مشورة عمر» ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف» وحديثه عن أنس» قال: 
جلد النبي بيا بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» ولم يقل عن 
النبي ية : أربعين . 


وأخرج الإمام خم والبخاري عن عقبة بن الحارث: أن النبي ي 


)١(‏ رواه البخاري »)۳٤۹۳(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن 
عفان. ش 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» 75/7 .)١‏ 

)۳( وتقدم تخريجه عندهم . 

6( في «(ب) : «مسلم) . 

(5) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (۲/ »)٦٤١‏ حديث رقم (۲۹۳۲» 
4( 


فسن 


أت بالنعيمان» أو ابن النعيمان وهو سكران» فشق عليه» وأمر مَنْ في البيت 
أن يضربوه» فضربوه بالجريد والنعال» فكنت فيمن ضربه'. 

وأخرج الإمام أحمده :والبخارى أيضا: عو الساتب ين ويد :قال كنا 
نؤتى بالشارب في عهد رسول الله وء وفي إمارة أبي بكر» وصدر من 
إنازة اعميرة فنقوم إلبه فتغدربه بأيذينا وتعاندا و اردتا کی كان ضدرا من 
إمارة عمرء فجلد فيبا أربعين» حتى إذا عتوا فيهاء وفسقواء جلد 
1 


الثاني: كل شراب أسكرٌ كثيذء فقليلّه حرام» من أي شيء كانء 
ويسمى: خمراًء ولا يجوز شربه للذة» ولا لتداوء ولا عطش؛ بخلاف ماءِ 

والحاصل : أنه لا يجوز شرب المسكر بحال إلا لمكرّه» أو مضطر إليه 
لدفع لقمة غص بهاء ولس ده »ما افيا به» ويقدم عليه بول» ويقدم 
ا 

وفي «المغني"““ وغيره: إن شربها لعطش» فإن كانت ممزوجة بما 
يروي من العطش» أبيحت لدفعه عند الضرورة» وإن شربها صرفاء أو 
ممزوجة بشيء يسير لا يروي» لم تبح» وعليه الحد» انتهى”*'. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/5)» والبخاري (77947)»: كتاب: الحدودء 
باب : من أمر بضرب الحد في البيت . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (559/7)» والبخاري (1۳۹۷)» كتاب: 
الحدود» باب : الضرب بالجريد والنعال. 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۲۳۹). 

.)١71//9( انظر : «المغنى» لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۲۳۹/٤(‏ 


انرس 


الثالث: متى شرب المسلمٌ المكلف شيئاً من المسكرات مختاراً عالماً 
أن كثيره يُسكر» سواء كان من عصير العنب أو غيره من المسكرات» قليلاً 
كان أو كثيراً» ولو لم يسكر الشارب» فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حراً» 
وعلى الرقيق أربعون» ولا حدّ ولا إم على مكرّه على شريهاء سواء أكره 
بالوعيد» أو بالضرب» أو ألجىء إلى شربها بأن يُفتح فوه ويُصبٌ فيه 
وصبره على الأذى أولى من شربها''' . 

وقالت طائفة : لا يُحد إلا إن سكر» منهم : أبو وائل» والنخعي» وكثير 
من أهل الكوفة» وأصحاب الرأي . 

وقال أبو ثور: من شربه معتقداً تحريمه» خُدَّ» ومن شربه متأولاً» فلا 
حد عليه؛ لأنه مختلف فيه» فأشبه النكاح بلا ولي . 

ومعتمد المذهب: يحد بكل حال؛ لقوله يَكلِةٍ م «من شرب الخمر» 
فاجلدوه» رواه أبو داود”''» وغيره» وقد ثبت أن كل مسكر خمر كما يأتي 
بيان ذلك في كتاب الأشربة مستوفى» فيتناول الحديث قليله وكثيره» ولأنه 
شراب فيه شدة مطربة» فوجب الح بقليله كالخمر» والاختلاف فيها 
لا يمنع وجوبَ الحد فيها؛ بدليل ما لو اعتقدَ تحريمهاء وبهذا فارق النكاح 
بلا ولي وغيرّه من المختلف فيه» وقد حَدَّ عمر - رضي الله عنه - قدامة بن 
مظعون وأصحابه مع اعتقادهم حل ما شربوه» والفرق بين هذا وبين سائر 
الا و 

أحدهما: إن فعلّ المختلّف فيه هنا داعية إلى فعل ما أجمع على 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(۲( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم «(fEA0)‏ من حديث قبيصة بن ذؤيب 35 


رضى الله عنه -. 


€ 


تحريمه» وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من المجمّع على 
تحريمه . 

الثاني: أن السنة عن النبي بيا قد استفاضت بتحريم المختلف فيه» فلم 
يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته» بخلاف غيره من المجتهدات . 

قال أحمد بن قاسم: سمعت أبا عبد الله؛ يعني: الإمام أحمد - 
رضي الله عنه - يقول: في تحريم المسكر عشرون وجهاً عن النبي يك في 
بعضها: «كل مسكر خمراء وبعضها «كل مسكر حرام » والله تعالى 
العوفق:. ظ 


.)١۳۷-۱۳۹/۹( تقدم تخريجهما. وانظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


o 


34 ى يه ص 1 0 ور سمو > ون اس 2 عير‎ fo 
عن أبى بردة» هانىءٍ بن نيّار البلويّ : آنه سَمعٌ رَسُول الله ية تقول للا‎ 
يُجْلدٌ فؤق عَشْرَة أشْوّاط إلا فی خد مِنْ حَدُود اش“‎ 


(عن أبي بُرْدَةَ هانىء) - بنون بعدها همزة ‏ (بن) عمرو بن (نيار) - بنون 
مكسورة فمثناة من تحت مخففة بلا همز ‏ والأشهر تقديم نيار على عمرو؛ 


000 * تخريج الحديث : رواه البخاري (550865565) كتاب: المحاربين» باب : 
كم التعزير والأدب» ومسلم .»)٤١ /۱۷٠۸(‏ كتاب : الحدود» باب : قدر أسواط 
التعزير» واللفظ له وأبو داود »)٤٤۹۱(‏ كتاب: الحدودء باب : فى التعزير» 
والترمذي »)١557(‏ كتاب: الحدودء باب: ما جاء في التعزير» وابن ماجه 
(۱1 7۰( كتاب : الحدود» باب : التعزير. 
# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7517/7)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (554/5)., و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ €۷(« و«المفهم» للقرطبي »)۱۳۸/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
»)۲۲/١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١17/5(‏ و«العدة في شرح 

العمدة» لابن العطار (7/ .)١591‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)۱۷١/١١(‏ 
و«اعمدة القاري» للعينى (5 ؟/ .))٤‏ و(إرشاد الساري» للقسطلانى 2))75/١١(‏ 
و«سبل السلام» للصنعانی /٤(‏ ۳۷).. و«نيل الأوطار» للشوكانى (۳۲۸/۷). 


۳7 


أي : هانىء بن نيار بن عمرو (البَلَوِيٌّ)» نسبة إلى بَلِيَ - بفتح الباء الموحدة 
وكسر اللام وتشديد الباء -» وتقدمت ترجمته في الأضحية ٠‏ 

(آنه سمع رسول الله بو يقول : لا يُجلد) الشخص المؤمن من ذكر أو 
أنشى (فوق عشرة أسواط) جمع سوطء وهو المقرّعة» سميت بذلك؛ لأنها 
تخلط اللحم بالدم» وأصل السوط: الخلطء وهو أن تخلط شيئين في 
إنائك» ثم تضربهما بيدك حتى يختلطاء ويجمع على سياط أيضا . 

(إلا في خد من حدود الله) تعالى المقدّرة» وقد اختلف السلف في 
مدلول هذا الحديث» فأخذ بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنه» والليث› 
وإسحاق» وبعض الشافعية . 

قال علماؤناء منهم صاحبٌ «الشرح» وغيره: لا يزاد في التعزير على 
عشر جلدات إلا في مواضع : 

منها: إذا وطىء أمة امرأته» فعليه الحد»ء إلا أن تكون أحلتها له» فيجلد 
مئة» ولا يرجم» ولا يغرب». وإن أولدّهاء لم يلحقه نسبّه» ولا يسقط الحدٌ 
بالوباحة في غير هذا الموضع . 

ومنها: إذا وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره» فيعزر بمئة إلا سوطأ. 

وعن الإمام أحمد رواية مرجوحة: ما كان سببه الوطء؛ كوطء جاريته 
المزوجة» وجارية ولدهء أو أحد أبويه» والمحرّمة برضاع» ووطء ميتة 
ونحوه عالماً بتحريمه» إذا قلنا: لا بُح فيهن» يعزر بمئة» والعبد بخمسين 
إلا سو ظا واتار اغ : 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)۸٦۸‏ (مادة: سوط). 
(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي ٠ .)۲٤٥/٤(‏ 


TY 


قال في «شرح المقنع»: الرواية الثانية عن الإمام أحمد: يزاد على 
عشرة» ولا يبلغ الحد» وهو الذي ذكره الخرقي» فيحتمل أنه أراد: لا يبلغ 
به أدنى حد مشروع» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» فعلى هذا لا يبلغ به 
أربعين سوطاً؛ لأنها جلد العبد في الخمر والقذف» وهذا قول أبي حنيفة . 

وعلى القول بأن حدّ الخمر أربعون» لم يبلغ به عشرين سوطاً في حق 
العبد» وأربعين في حق الحرء وهذا مذهب الشافعي» فلا يزاد العبد على 
تسعة عشر سوطاء ولا الحر على تسعة وثلاثين. 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف: أدنى الحدود ثمانون» فلا يزاد في 
التعزير على تسعة وسبعين . 

قال في «الشرح»: ويحتمل كلام الإمام أحمد والخرقي آلا يبلغ بكل 
جناية حداً مشروعاً في جنسهاء ويجوز أن تزيد على غير جنسهاء وما كان 
سببه الوطءء لم يبلغ به أدنى الحدود؟. 

قلت : الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: ألا يزاد 
في التعزير على عشرة أسواطء إلا في ثلاثة مواضع : 

الأول: فيما إذا وطىء أمة زوجته التي أحلتها له» فيجلد مئة سوط . 

الثاني : إذا وطىء أمة مشتركة» فيجلد مئة إلا سوطاً. 

الثالث: إذا شرب مسكراً نهار رمضان» فيعزر بعشرين سوط مع الحد؛ 
اتباعاً للآثار» وما عدا هذه المواضع الثلاثة» فلا يزاد على عشر جلدات . 

ويجوز نقص التعزير عن العشر؛ إذ ليس أقله مقدراًء فيرجع إلى اجتهاد 


.)705 707 /١١( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 


TA 


الإمام أو الحاكم فيما يراه» وما يقتضيه حال الشخص”'. 


وقال الإمام مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رآه الإمام”"'؛ 
لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال» ثم جاء 
به صاحب بيت المال» فأخذ منه مالآ فبلغ عمرّ بنّ عبد العزيز» فضربه 
مئة» وحبسه» فكلم فيه» فضربه مئة أخرى» فكلم فيه من بعد» فضربه مئة» 
و 

وروى الإمام أحمد بإسناده: أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ عندما أتي 
بالنجاشي وقد شرب خمراً في رمضان» فجلده ثمانين الحد» وعشرين 
سوطاً لفطره في رمضان . 

ولنا: ما رواه الشافعي بإسناده» مع حديث أبي دة المذكون:: أن 
النبي ية قال: «من بلغ حداً في غير حدء فهو من المعتدين»» ولأن 
العقوبة على قدر الجريمة» والمعاصي المنصوص على حدودها أعظمٌ من 
غيرهاء فلا يبلغ في أهونٍ الأمرين عقوبة أعظمهماء وقصة مَعْنِء فلعله 
كانت له ذنوب كثيرة» أو تكرر منه الأخذء ENES‏ 


.)۲٤١ /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (5557/5). 

(۳) ذكره ابن قدامة فى «المغنى) .)١5/8/9(‏ 

(5) لم أقف عليه ف «المسندا» ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (58591)) 
والبيهقي في «السنن الکبری) (۲۱/۸). 

- رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۳۲۷)» من حديث النعمان بن بشير‎ )٥( 
- رضي الله عنه -» قال: والمحفوظ مرسل. ولم يروه الشافعي كما ذكر الشارح‎ 
.)٠۱١١/۲( رحمه الله -» وانظر: «الدراية» لابن حجر‎ 


۳۹ 


جنايات» منها: تزويره» ومنها: أخذه لمال بيت المال بغير حقه» ومنها: 
فتحه لباب هذه الحيلة . 

وأما حديث علي مع النجاشي» فالإمام أحمد يقول به» ويذهب إليه» 
فمذهبه: أن من شرب الخمر في نهار رمضان أن يُحد حدّ الشرب» ثم يُعزر 
بعشرين سوظ)!١42‏ وال تعالى الموفق: 
تنبيهان : 

الأول: التعزير هو: التأديب» وهو كل معصية لا حدّ فيها؛ كمباشرة 
دون فرج» وامرأة لامرأة» وسرقةٍ لا قطع فيهاء وجناية لا قود فيهاء وقذفٍ 
غير ولده بغير زناء ولعنه» ولیس لمن لعن ردٌُهاء وكدعاء علیه» وشتمه 
بغير فرية» وكسَبٌ صحابيّ» وغير ذلك . 

وقال شيخ الإسلام: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف؛ كالصبيٌ 
المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاًء وكذا المجنون يُضرب على 
ما فعل ؛ لينزجر . 

وفي «الرعاية» وغيرها: ما أوجب حداً على مكلف. عَزّْرَ به المميزٌ؛ 
كالقذف . 

وقال القاضي أبو يعلى: إذا تشاتم والد وولده» لم يعزر الوالدٌ لحق 
ولده» ويعزر الولد لحقه بطلبه» ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في غير هذه 
السو 

الثاني : يكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل من 


.)١٤۹-۱٤۸/۹٩( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)۲٤۳/٤( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 
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الولاية» وإن رأى الإمام العفو عنه» جازء لا بقطع شيء منه» ولا بجرحه» 
ولا بأخذ شيء من ماله. 

قال شيخ الإسلام : وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه؛ مثل يقال له: 
يا ظالم! يا معتدي! وبإقامته من المجلس . 

وقال أيضاً: التعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً. 

قال: وقول أبي محمد يعني : الموفق -: لا يجوز أخذ ماله؛ إشارة 
منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة”'". والله تعالى الموفق. 


ار على عق 
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1 


4 بالا ل والمرور 


الأيمان: جمع يمين » وهو القسمء ويجمع على ابم أيضاً فيل : 
سمي بذلك؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا» ضرب كل امرىء منهم يمينه على 
يمين صاحبه . 

واليمين : تود الحكم بذكر معظم على وجه ميخصوص » فاليمين 
وجوابها جملتان يرتبط إحداهما بالأخرى ارتباطً جملتى الشرط والجزاء؛ 
كقولك: أقسمث بالله لأفعلنَ» ولها حروف يُجَر بها القسم» وحروف 
يُجاب بها القسم» وأحكام غير ذلك“ . 

والنذور: جمع نذر» ويأتي الكلام عليه في الباب الآتي . 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب سبعة أحاديث : 


.)۳۸۷ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


3 


عَنْ عَبْدِ الّحْمَنِ بن سَمُرَة قَالَ: قال ر سول الله يك : «يا عَبْدَ الدَحمّن 
ل سال الإمَارَ اع مكلو لجا ري بر العا 
ر e‏ ع 
غير مَسَالةَ) أَعنْت عَلَيْهَاء وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمِين» فرت غَيْرَهَا خَيْراً منهّاء 


قر عَنْ يَمِنِكَ» وَانتٍ الذي هُوَ خَيرُ00 . 

)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)1۲٤۸(‏ كتاب: الأيمان والنذورء 
و(۳٤۳)»‏ باب: الكفارة قبل الحنث وبعده» و(1۷۲۷)» كتاب: الأحكامء 
باب : من لم يسأل الإمارة» أعانه الله عليهاء و(5174)» باب : من سأل الإمارة 
وكل إليهاء ومسلم (؟70١)»‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا 
فرأى غيرها خيراً منهاء وأبو داود (۳۲۷۷- ۳۲۷۸)» كتاب : الأيمان والنذورء 
باب : الرجل يكفر قبل أن يحنث» والنسائى (۳۷۸۲۔ ٤۳۷۸)ء‏ كتاب : الأيمان 
والتذور» باب الكفارة قبل الحيكة ر۷۸0 0۷۹١‏ + بات الكفارة بعد 
الحنث» والترمذي (9؟7١١)»‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء فيمن 
حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منها . 
٭ مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)0٠0/:5(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (۷/ ١٠)ء‏ و«اشرح مسلم» للنووي (١١/١١۱)ء‏ و«شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١5١7/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
144/7( و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 205550 و«فتح الباري» 
لابن حجر »)٦٠۹/١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (55/7١)»ء‏ واإرشاد= 


EY 


(عن) أبي سعيد (عبدٍ الرحمن بن سَمْرَة) - به بضم الميم كين rs‏ 
عبد شمس بن عبد منافٍ القرشى ‏ أسلم يوم الفتح › صحب النبىئ لاء 
وروی عنه» وكان اسمه عبد كلاب» وقيل : عبد كلوب» فسماه النبي 445 : 
عبد الرحمن» عداده في أهل البصرة» وهو الذي فتح سجستان» وكابل 

8 0 ء۶ 5 - 
لعبد الله بن عامر بن كرْزٍء ولم يزل بها إلى أن اضطرب أمرٌ عثمان بن 
عفان. فخرج عنهاء واستخلف رجلاً من بنى يشكرء ومات بالبصرة سنه 
إحدى وخمسين» وهو أول من دفن بها من الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
ا 

روى عنه: ابن عباس » والحسن» وابن سيرين » وابن المسيب» 
وغيرهم. 

روي له عن رسول الله ية أربعة عشر حديثاء اتفقا على واحد» وهو 
هذا الحديث الآتي ذكره» وانفرد مسلم بحديثين”" . 

(قال) عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه -: (قال رسول الله که : 
يا عبد الرحمن ك وهي لنداء البعيد؛ لأجل 


(لا تسأل الإمارة) والإمرة ‏ بالكسر -» والأمير: الملك» وفلان أمير بين 


= الساري» للقسطلاني (۹/ .)۳٦۳‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١58/9(‏ 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ 757). و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم .)۲۳۸/٥(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ 875)» و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (5"/ .)5١5‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/١٥٤)ء‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)7757/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)١57/10(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٥۷١/۲(‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (5/ »)7١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ 17/7). 


٤ 


الإمارة. وتفتح الهمزة كما في «القاموس»»› والجمع : ا 


وفي «الصحيحين» عن النبي كَل : أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية» 
فقال : «إتا لا نولّي أمرنا هذا من طلبه». 

(فإنك إن أعطيتها)؛ أي : الإمارة (عن مسألة) مقدمة منك لها (ؤكلت 
إليها)» وقد قال عليه السلام -: «من طلب القضاء» واستعان عليه» وكل 
إليه» ومن لم يطلب القضاء» ولم يستعن عليه يعني : يستعين على طلبه 
ا ES‏ انول اند اليه ملكا يقد روا اهل ا .توس * 
كقوله يل : (وإن أعطيتها)؛ أي: الإمارة (عن غير مسألة) منك لها (أَعِنْت) 
- بضم الهمزة وكسر العين المهملة مبنياً لما لم يسم فاعله ؛ أي: 
أعانك الله (عليها) بتوفيق الله وتسديده» وإرشاده وتأييده. 

وفي «مستدرك الحاكم»: أن رسول الله اة قال: «من ولي من أمر 
المسلسيق شيا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منهء فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين»”*. 


وفى رواية : «من قَلَدَ رجلاً على عصابة» وهو يجد فى تلك العصابة من 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: 4794)؛ (مادة: أمر)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)1۷۳١(‏ كتاب: الأحكام» باب: مايكره من الحرص على 
الإمارة» ومسلم ,)١077(‏ كتاب: الإمارة» باب: النهي عن طلب الإمارة 
والحرص عليهاء عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -» بلفظ : «إنا لا نولي 
هذا من سأله. ولا من حرص عليه . 

(۳) رواه أبو داود (751/8)» كتاب : الأقضية» باب: في طلب القضاء والتسرع إليه؛ 
والترمذي 2»)١75(‏ كتاب: الأحكام» باب: ماجاء عن رسول الله 445 في 
القاضي» وابن ماجه (۲۳۰۹)» كتاب : الأحكام» باب : ذكر القضاة. 

(5) انظر: تخريج الحديث الاتي. 


t0 


هو أرضى لله منه» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين». 


وروی بعضهم أن من قول عمر لابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: من ولي من أمر المؤمنين شيئاًء فولى 
رجلاً لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمؤمنيه”" . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «إن 
شئتم أنبأتكم عن الإمارة وماهي». فناديت بأعلى صوتي: وما هي 
يا رسول؟ قال : «أولّها ملامة» وثانيها ندامة» وثالتُها عذابٌ يوم القيامةء إلا 
من عدل» وكيف يعدل مع أقربيه؟!» رواه البزار» والطبراني ذ في «الكبير»» 


ورواته رواة الصحيح”" . 


ورواه الطبراني أيضاً بإسناد حسن من حديث أبي هريرة» ولفظه: 
7 0 


N‏ ندامة» وأوسطها غرامة» وآخرها عذابٌ يوم القيامة» 

ورواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة مرفوعاً ولفظه : «ما من رجل 
يلي أمرَ عشرة فما فوق ذلك. إلا أتى الله مغلولاً يوما القيامة يذه إلى عنقهء 
فکه بژه» ا او ا ا ملامة» وأوسطها ندامة» وأخرها خزي يوم 
القيافة)220 , 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷٠۲۳(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
0 والعقيلي في «الضعفاء» »)۲٤۷/١(‏ من حديث ابن عباس 5 
رضي الله عنهما -. 

0) لم أقف عليه. 

)۳( رواه البزار في (مسنده) (/ ۰ J)‏ مجمع الزوائد» للهيثمي)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» »)۷١/١۸(‏ وفي 0 الأوسط» .)1۷٤۷(‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0517). 

)2 رواه الإمام أحمد في «المسند) (ه/ 7۷( والطبراني في «المعجم الكبير» = 


3 


وفي (صحيح مسلم) عن أبي ذر - رضي الله عنه ۔» قال: قلت : 


يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال: «يا 
أبا ذر! إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة» إلا من 
ادها بها : 00 


وفي «البخاري»» و«سنن النسائي» من حديث أبي هريرة - رضي الله 


عنه -: أن رسول الله ية قال : نكم ستحرصون على الإمارة؛ وستكون 


ندامة يوم القيامة» و وبنْسّتِ الفاطمّة» 


0 


وفى ااصحيح ابن حبان» عنه مرفوعاً: اليوش رجل أن يتمنى أنه خ؟ة 


مرخ الترياء ولم يل من أمر الناس ا 


والأخبار والآثار في مثل هذا كثيرة جد . 


ثم قال رسول الله ية لعبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -: (وإذا 


حلفت على يمين) منكرّة» (فرأيت) من الرأي والعلم والاعتقاد؛ أي : 
علمت واعتقدت (غيرها)؛ أي : غير إمضائها والتصميم على مقتضاها 


(۳) 


(4) 


(خيراً منها) بأن كان الحنث خيراً من التمادي على اليمين» (فكفر عن 


. والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (099)» وغيرهم‎ .»)۷۷۲١( 

رواه مسلم »)۱۸۲١(‏ كتاب : الإمارة» باب : كراهة الإمارة بغير ضرورة. 

رواه البخاري (1۷۲۹)» كتاب: الأحكام» باب: مايكره من الحرص على 
الإمارة» والنسائى »)57١١(‏ كتاب: البيعة» باب: مايكره من الحرص على 
الإمارة . ۰ 

رواه ابن حبان في «صحيحه) »)٤٤۸۳(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۷٠٠٠١(‏ 
واللفظ له. 

انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳/ »)١١١‏ وما بعدها. 


EV 


يمينك) التي حلفت حيث حنشت» (وائتٍ) الفعل (الذي هو خيرٌ) من الذي 

قال الإمام ابن القيم : لو حلف على ترك شيء» لم يجزله هتك حرمة 
المحلوف به بفعله إلا بالتزام الكفارة» فإذا التزمهاء جاز له الإقدام على فعل 
المحلوف عليهء فلو عزم على ترك الكفارة» فإن الشارع لا يُبيح له الإقدام 
على فعل ما حلف عليه» ولم يأذن له فيه» وإنما يأذن فيه ويبيحه إذا التزم 
ما فرض عليه من الكفارة» فيكون إذنه له فيه» وإباحته بعد امتناعه منه 
بالحلف أو التحريم رخصة من الله له» ونعمة منه عليه بسبب التزامه لحكمه 
الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزمه» بقي المنع الذي عقده على نفسه 
إِضْرأً عليه » فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه والتزم حكمه . 

وقد كانت اليمين في شرع مَنْ قبلنا يتحنّم الوفاء بهاء ولا يجوز الحنث 
فيهاء فوسّع الله على هذه الأمة» وجوّرٌ الحنث بشرط الكفارة» فإذا لم 
كف لا قبل ولا بعد لم يوشم له في الحدت: 

وقال ابن القيم أيضاً في أثناء كلام له: لم يتضمن الحكم في اليمين 
هتك حرمة الاسم؛ فإنه تعليل فاسد جداً؛ فإن الحنث إما جائزء وإما 
ولحت أو متخب وما جور الله لأحد أله أن مهات حر هة انمه »قد 
شرع لعباده الحنث مع الكفارة» وقد أخبر النبئٌ كل أنه إذا حلف على 
يمين» ورأى غيرَها خيراً منهاء كَفَرَ عن يمينه» وأتى المحلوفٌ عليف 
ومعلومٌ أن هتك حرمة اسمه - تبارك وتعالى - تَحِلَّةّ وهي تَفْعِلَةٌ من الجلٌ» 
فهي تحل ما عقدته اليمينٌ ليس إلاء انتهى7'' . 

وهذا الحديث ونحوه 2 إلى قوله تعالى: # ولا لوا أله عرضصسة 


.)۳۱۷ ۳۱٣١ /٥( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
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يڪم أنت ترا وفوا N‏ [البقرة: 4؟1] الاية» فإنها 
نزلت فيمن حلف ألا يفعل شيعا وكان نله أولى» وَالعُوْضَة أصلها الشدة 
والقوة فم الا لا تجا الحلف بال اعانا من البوءو لتقو 
يُدعى أحدكم إلى صلة رحم أو برء فيقول: حلفت بالله ألا أفعله» فيعتل 
بيمينه في ترك البرء وفي الآية التي في المائدة : « وکن يُوَلِندُسَكُم يمَاعَقَّدم 
لمن € [المائدة:44]ء ثم بين الكفارة» ثم قال تعالى : } ذلك كَعَرَه ایمیک 
Sen‏ [المائدة:۸۹]» وحنثتم» ¥ وغل آک4 [المائدة:۸4]» فلا 
تنكثوها إن لم تكن على ترك مندوب» أو فعل مكروه» فإن كانت على شيء 
من ذلك فالأولى الع AES OEE GE‏ 
العلماء» وقطع به كثيرٌ من علمائنا وغيرهم . 

وقدم في «الترغيب» من علمائنا: أن بره وإقامته على يمينه أولى”'. 

قال في شرح الكافي»: وهذا ضعيف مصادم للأحاديث والآثار الواردة 
في ذلك . 
فائدة: 

يحرم الحِدْثُ إن كان معصية؛ بأن كانت اليمين على فعل واجب» أو ترك 
محرم» فحنثه حرام بلا نزاع» وإن حلف ليفعلن شيئاً حراماً أو محرماً» وجب أن 
يحنث » لكت وإن فعله» أثم بلا كفارة كما قدمه في «الرعاية)» و«الحاوي». 
وإن كان حلفه على فعل مندوب» أو ترك مکروه» فيحتسب بره» ويُكره حنثه» 
وحل اليمين في المباح مباح» وحفظها فيه أولى”"» والله أعلم . 


.071١ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)۲۸/۱۱( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 


۳۹ 


شاءَ الله لآ أخلف عَلى يمين ء فار غَيْرَها خَيْراً منهاء ! 


مو وَتَحَلَلدهَ )0( 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري (5955)» كتاب: الخمس» باب: ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» و(75١5).‏ كتاب المغازي» باب: 
قدوم الأشعريين وأهل اليمن» و(219494)» كتاب: الذبائح والصيد» باب: لحم 
الدجاج» و(۹٤1۲)»‏ كتاب: الأيمان والنذورء و(57177)» باب: لا تحلفوا 
بأبائكم» و(۲٠1۳).‏ باب : اليمين فيما لايملك» وفي المعصية وفي الغضب» 
و(27750)» كتاب: كفارات الأيمان» باب : الاستثناء في الأيمان» و(2)5757 
باب : الكفارة قبل الحنث وبعده» و(7١١97),‏ كتاب: التوحيد» باب: قول الله 
تعالى : # وَأَشَّهُ حکقک وما تكَمَنْنَ4 [الصافات: 97]»: ومسلم /۱۹٤۹(‏ ۷ ١٠)ء‏ 
كتاب : الأيمان» باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منهاء وأبو داود 
(7؛›) كتاب : الأيمان والنذورء باب : الرجل يكفر قبل أن يحنث» والنسائي 
(۳۷۷۹)» كتاب : الأيمان والنذورء باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منهاء و(٠۳۷۸)»‏ باب: الكفارة قبل الحنث» وابن ماجه »)۲۱٠۷(‏ كتاب: 
الكفارات» باب :. من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها . 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (505/0)غ» 
و«المفهم» للقرطبي (:/ 57 واشرح مسلم) للنووي )1°۸/11(< وااشرح = 


۳0٠ 


(عن أبى موسى) عبد الله بن قيس بن عامر الأشعريٌ (- رضى الله عنه -) 
تقدمت ترجمته في السواك»› (قال) أزق :فوشي : (قال رسول الله کا : إفي 
واللّه إن شاء اللهة) أي a‏ المأمور به في قوله تعالى: # ولا دموا 
لاء إِيْ قعل دَلِلَ عد أ إل أن اء 4 [الكهف: 77]» فكان عليه ذلك 


ا 
لن 


(لا أحلف على يمين) مكفَّرَةء (فأرى غيرّها)؛ أي: غيرَ ذلك الذي 
حلفت عليه (خيراً منها)؛ أي: من إمضاء اليمين التي حلفتها؛ بأن كان 
الحلف على ترك مندوب أو واجب» أو فعل مكروه أو محرم» (إلا أتيت 
الذي هو خير) من فعلٍ المطلوب» وترك المكروه (وتَحَدَلتُها) ‏ بفتح المثناة 
فوق والحاء المهملة واللام الأولى مشددة» وسكون اللام الثانية» وضم 
التاء المثناة فوق ضمير المتكلم -؛ أي : لسر 0 
تعالى : « قد فض اله لك حل ایمیک 4 [التحريم: 17 وقوله يا : 
القسم»“؛ أي: تحليلهاء قيل: هو قوله تعالى: # فوريك 0 
وَالشَسطِينَ * [مريم :18] إلى قوله: 9 ون منک إلا وَاردُها ) [مريم: 2110١‏ وهو 
الجواز على الصراطء أو عليها وهي خامدة كالإهالة» وقيل: المراد: 
فرغة الجراز علبوك ؤفلة امك الوووةه' يقال ا فلت :ذلك اله حف 


= عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١57/4(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(۳/ 0°( و«فتح الباري» لابن حجر »)5094/١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(07/15)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۹/٦۳۷)ء‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (9/ 175). 

)000 رواه البخاري (21147» كتاب: الجنائزء باب: فضل من مات له ولد فاحتسب» 
ومسلم (۲۹۳۲)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد 


فيحتسبه » من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


۳01 


أي : تغریراً» يضرب مثلاً لمن يقصد تحليل يمينه بأقلّ ما يمكن”". 

وسبب هذا الحديث كما في «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه -» قال: أتيت رسول الله ية في رهط من الأشعريين 
نستحمله» وفي رواية : أسأله لهم الحملان ‏ إذ هم معه في جيش العسرة» 
وهي غزوة تبوك » فقال: «والله لا أحملكم» ولاعندي ما أحملكم 
عليه»» قال: فلبثنا ما شاء الله » ثم أتي بإبل» فأمر لنا بثلاثِ ذَوْدِ عُرَ الذراء 
وفي رواية: بستة أبعرة ابتاعهن من سعدء وفي لفظ : فأمر لنا بخمسة ذود 
غر الذراء فلما انطلقت» قلناء أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لناء أتينا 
رسول الله گلا OO TE EA‏ ثم احملناء فأتوه' فأخبروه» 
وفي رواية: فرجعنا.إليه فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك» وإنك 
حلفت لا تحملناء ثم حملتناء أفنسيت يا رسول الله؟ فذكر الحديث» وفي 
رواية: فقال: «ما أنا حملتكم» ولكن الله حملكم» وإني والله لا أحلف 
عل ستو ثم أرق حير ميك إلا ت عق سين وات انى 
هوخير»"“» فذكر المصنف - رحمهالله تعالى - الحديثين» مع كون 
مدلولهما واحداً؛ إشارة إلى كونه بي شرع ذلك بقوله كما في الحديث 
الأول» وبفعله كما في الحديث الثاني . 
تنبيهات : 

# الأول: لا تصح اليمين ولا تنعقد إلا من مكلّف مختار» قاصدٍ 
اليمين» وتصح من كافر» وتلزمه الكفارة بحنثه» سواء حَْث في كفره» أو 
38 ' 
)١(‏ وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)١977/١(‏ 


(۲) تقدم تخريج سبب الحديث وألفاظه قريباً. 


YoY 


وقال أبو حنيفة» ومالك : لا تنعقد يمين الكافر» وسواء عندهما حنث 
حال كفره» أو بعد إسلامه . 

وال او حتفة وهه تعفد يمين الك" . 

# الثاني : الحلف تعتريه الأحكام الخمسة: 

فيجب: مثل: أن ينجي به إنساناً معصوماء ولو نفسّه؛ مثل: أن تتوجه 
أيمان القسامة فى دعوى القتل عليه» وهو بريء. 

ويندب : مثل : أن يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين» أو إزالة 
حقد من قلب مسلم من الحالف أو غيره» أو دفع شرء فإن حلف على فعل 
طاعة» أو ترك معصية» فليس بمندوب : 
حاكق فده E‏ 

ويكره: كالحلف على فعل مكروه. أو ترك مندوب» ومنه: الحلف في 
البيع والشراء . 

ویحرم : وهو أن يحلف كاذباً عمداًء أو على فعل معصية» أو ترك 


| )۲( 
واپ 


واتفق الأئمة على أن من حلف على فعل طاعة» لزمه الوفاء بذلك» ثم 
اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها؟ 

قال اوا لا يجوز. 

وقال الشافعي : الأولى ألا يعدل» فإن عدل» جاز» ولزمته الكفارة . 


(۱) انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ 786) . 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ )۳۳٣ ۳۳١‏ . 


ror 


وعن مالك روايتان كالمذهبين . 

قال الإمام أبو المظفر عون الدين بن هبيرة: اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
يجعل اسم الله عرضة للإيمان يمنع من بر وصلة» فإن حلف» فالأولى له أن 
وعد إذ حلت عل تله البو وي كر 

وهذا كما قدمنا من شرح الحديث . 

قال في «الفروع». وفي «الوفصاح»: يلزم الوفاء بالطاعة» وإنه عند 
الإمام أحمد لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة . 

قال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: لم يقل أحد: إنها توجب 
إيجاباً» أو تحرم تحريماً لا ترفعه الكفارة" . 

* الثالث : اليمين التي توجب الكفارة إذا حنث : هي اليمين بالله تعالى» 
وبسائر أسمائه الحسنى مما لا يُسمى به غيره تعالى» وبصفة من صفاته؛ 
كوجه الله» وعظمته» وعزته» وقدرته» وإرادته» وعلمهء وهذا باتفاق» إلا 
أن أبا حنيفة استثنى علم الله » فلم يره يمي" . ظ 

وأما ما يُسمى به غيره» وإطلاقه ينصرف إلى الله ؛ كالعظيم» والرحيم» 
والرب» والمولى» والرازق» فإن نوى به» أو أطلق» كان يميناًء وإن نوى 
غيره» فليس بيمين . 

وما لا يعد من أسمائه» ولا ينصرف إطلاقه إليه» ويحتمله؛ كالشيءء 
والموجود. والحي» والعالم» والمؤمن» والواحد» والكريم» والشاكرء 


. 077 /۲( انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة‎ )١( 
.)71١/57( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 
.)77١ /۲( انظر :. «الإفصاح» لابن هبيرة‎ (۳) 


of 


فان لم ينو به الله» أو نوی به غيره» لم يكن یمیناً» وإن نواه» كان يمينآء فإذا 
قال: وعلم الله لأفعلنَ كذاء أو لا فعلث كذاء فهذا يمينٌ عند الثلاثة"'" . 

وقال أبو حنيفة : لا يكون يميناً استحساناً. 

قال الوزير ابن هبيرة: الذي أراه في هذا : أن أبا حنيفة لم يكن مرتاباً في 
علم الله؛ فان علم الله صفة من صفات ذاته» فإذا حلف بها حالف» وحنث» 
لزمته الكفارة» وإنما الذي أراه في مقصده لذلك: أن العلم يتناول 
المعلوماتٍ كلَّهاء فإذا قال القائل: وعلم الله» فيجوز أن يصرف أن الله قد ' 
tea IE‏ كرون فدات 
بصفة الله التي هي العلم» فلما تردد الأمر في احتمال هذا النطق بين هذين 
المعنيين » لم ير انعقاد اليمين به . 

قال الوزير: ثم إنني بعد كلامي هذاء علمت أن المروزي» وأبا زيد 
Ss‏ تافز اتفيما [5ا كال ON SS‏ عق 

وقال أبو حنيفة : لا يكون يميناً. 

واختلفوا فيما إذا حلف بالمصحف» فقال مالك وأحمد: تنعقد يمينه» 
فإن حنث» فعليه الكفارة» وهو مذهب الشافعي أيضاً. 

قال ابن هبيرة: وقد نقل في ذلك خلاف» لكن عمّن لا يُعتد بقوله. 

وكذا قال ابن عبد البر: إن المخالف في هذا لا يُعتد بقوله» وبسط ابن 
عبد البر المقالة في ذلك في كتابه «التمهيد)”" . 


.)۳۳۷ /٤( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)۳۲۲ /۲( انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )۲( 
= وانظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 2)559/١5( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )۳( 
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وقد قيل: إنه إذا حلف بالمصحف» وحنث» يلزمه بكل أية منه كفارة . 

وقيل : يلزمه بكل حرف » وهو وجه في افصول» ابن عقيل . 

# الرابع : يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط : 

أحدها: انعقاد اليمين» وهي التي يمكن فيها البر والحنث؛ بأن يقصد 
عقدّها على مستقبل» فلا تنعقد يمين النائم والصغير والمجنون؛ لعدم 
قصدهم المعتبر» وكذا ما عد من لخو اليمين. 

وأما اليمين على الماضي» فيأتي الكلام عليها في الحديث الخامس - إن 
شاء الله تعالى -. 

ولغو اليمين: هو سبقها على اللسان من غير قصد؛ كقوله: لا والله» 
وبلى والله في عرض حديثه» ولو على مستقبل» فلا تنعقد» ولا كفارة في 
ذلك. 

ثانيها: أن يحلف مختاراً» فلا تنعقد يمين مكرّه؛ خلافاً لآبي حنيفة - 
كما تقدم -. 

ثالثها: الحنث في يمينه؛. بأن يفعل ما حلف على تركه» أو يترك 
ماحلف على فعله ‏ ولو معصية ‏ مختاراً ذاكراً» فإن فعله مكرهاً أو ناسياًء 
فلا كفارة7" . 

وقال أبو حنيفة ومالك : يحنث مطلقاً» سواء كانت اليمين بالله تعالى» 
أو بالظهار» أو بالطلاق» أو بالعتاق. 


- فا ف وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


. 07017 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)۳٤۲ ۳٤١ /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 


eî 


واختار القفال من الشافعية: أن الطلاق يقع» والحنث لايحصل”"'' . 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: يقع الطلاق والعتاق ناسياً وجاهلاً”"'. 
والله أعلم . 

# الخامس : كفارة اليمين تجمع تخييراً وا فيخير من لزمته بين 
ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرار ‏ ولو صغاراً _"» وقال 
أبو حنيفة : يجوز دفعها لفقراء الكفار من أهل الذمة“» وسواء كان المطعّم 
ڪا أو أكثر» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فمن لم يجده» فصيام ثلاثة 
ايام . 

والكسوة: ما يجزىء لِسَيْرِ صلاة الآخذ في الفرض . 

ويجوز أن يطعم بعضاًء ويكسوّ بعضاً. 

وأما إن إطعم المسكين بعض الطعام» وكساه بعض الكسوة» أى اعت 
نصف عبد» وأطعم خمسة» أو كساهمء أو أطعم وصامء لم يجزثه كبقية 
الكفارات» ولاينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن الثلاثة؛ كعجزه عن زكاة 
ا 
وكذا اختلافهم إذا أطعم من جنسين» فأطعم خمسة برأ وخمسة شعيراً» أو 
)١(‏ انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة (۳۲۸/۲). 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (757/54). 
(۳) المرجع السابق» .)۳٤١/٤(‏ 


(5) انظر : «الإفصاح) لابن هبيرة .)۳۳٣/۲(‏ 
(5) انظر : «الإقناع» للحجاوي (7557/5- .)۳٤۷‏ 
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خمسة تمرأء فأبو حنيفة وأحمد يجيزان ذلك ؛ خلافاً لمالك والشافعي”'' . 

وقدر ما يطعم كل مسكين : مذ بر أو نصففٌ صاع من تمر أو زبيب أو 
أقط أو شعيرء هذا مذهبناء وعند مالك: مد بالمدينة إذا أخرج الكفارة 
فيهاء وفي بقية الأمصار وسط من الشبعء وهو رطلان بالبغدادي» وشيء 
من الأأدم . 

وقال أبو حنيفة: إن أخرج براه فنصف صاعء وإن أخرج شعيراً أو 
تمرأء فصاعء ولم يعتبر بلدا دون بلد. ظ 

وقال الشافعي : لكل مسكين مد" . 

واتفق الثلاثة على اعتبار كون الرقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة 
بالعمل» ولم يعتبر أبو حنيفة فيها الإيمان. 

وعند أبي حنيفة وحده: يجزىء إخراج قيمة الكفارة» وإذا كفر 
بالصوم» فعليه التتابع» إلا من عذر؛ خلافاً لمالك . 

وعن الشافعي قولان: الذي استقر عليه مذهبه: عدم اعتبار التتابع”" . 

# السادس: تجب كفارة اليمين على الفور كنذر إذا حنث» وإن شاء 
ده كل وو ر هيدا 
في الفضيلة سواء» صوماً كانت الكفارة أو غيره» ولو كان الحنث حراماًء 
وهذا معتمد المذهب؛ لتقدم أحد سببيهاء ولا يصح تقدمها على اليمين؟ - 
لعدم تقدم أحدهما؛ فإن سببيها الحلف والحنث”؟' . 


. )۳۳۷ /۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)775/5( (؟) المرجع السابق»‎ 

(*) المرجع السابق» (۲/ 0715 . 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (758/5). 
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وقال أبو حنيفة : لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث بكل حال . 

وقال الشافعي : يجوز تقديمها على الحنث إذا كان مباحاً. 

وعن مالك روايتان: إحداهما: يجوز تقديمها قبل الحنث كمذهبناء 
والأخرى: لا يجوز . 1 

ومعتمد مذهب الشافعي : له تقديم الكفارة على أحد سَبَبَيْها ما لم تكن 
صوماً»ء فلا يقدمه» ومعتمد مذهبه: جواز ذلك» ولو كان حراماً؛ كالحنث 
بترك واجب» أوفعل حرام كما في «شرخ المنهج» للقاضي زكري" . 

السابع : اختلفوا فيما إذا كرر اليمين» وكان موجبها واحداً على فعل 
واد ق و اكرعه ان جلف أبنانا کا ا 
والخدفء كقوله: واش وعهدٍ الله وميثاقه وكلامه» أو كررها على أفعال 
مختلفة قبل التكفير؛ كقوله : والله لا أكلث» والله لا شربث والله لا لبستُ» 
فمذهب أحمد: عليه كفارة واحدة» وم تسرف ور و 

ولو حلف يميناً واحدة على أجناس مختلفة؛ كقوله: والله لا أكلث 
ولا شرت :ولا الست فكفارة واحدة» حنث في الجميع» أو في واحدة» 
وتنحل البقية" . 

وعند أبي حنيفة» ومالك : عليه بكل يمين كفارة» سواء كانت على فعل 
واحد» أو على أفعال» إلا أن مالكاً اعتبر التأكيد» فقال: إن أراد التأكيد» . 
فكفارة واحدة» وإن أراد الاستئناف» فلكل يمين كفارة . 


. )77 5 انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري (۲/ 710). 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۳٤۹-۳٤۸/٤(‏ 

() انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ ۳۳۷ ۳۳۸). 
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وقال الشافعي: إن كانت على شيء واحد» ونوى الاستئناف». فهما 
يمينان» وفي الكفارة قولان: 

أحدهما: كفارة واحدة. 

والثاني: كفارتان. 

وإن كانت على أشياء مختلفة » فلكل شيء منها كفارة . 

وأما إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة؛ كالظهارء واليمين بالله. فلكل 
يمين كفارة . 
تتمة : 

ليس للرقيق أن يكفر بغير صوم» ولو أذن له سيده في العتق والإطعام؛ 
لأنه لا يملك» وإن ملك» وليس لسيده منعه من الصوم» ولو أضرٌ به» ولو 
كان الحلف والحنث بغير إذنه . 

ويكمّرُ كافر ولو مرتداً بغير صوم . 

والمبعّضٌ حكمه في الكفارة حكم الأحرار”'" . 

وقال مالك والشافعي: إن كان سيد العبد الحالف الحانث أذن له في 
اليمين والحنث» لم يكن له منعه» وإن لم يأذن له فيهماء فله منعه. 

وال اتا الى عة له فين دا و كاك أذن و او 
يأذن» إلا أن في كفارة الظهار ليس له منعه. 

وقال مالك : إن ضر به الصومء كان لسيده منعٌهء وإن لم یضر يهء فلاء 
وأما الصوم في كفارة الظهار» فليس له منعه مطلقا". والله تعالى الموفق. 
)١‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۳٤۹/٤(‏ 
(؟) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (۳۳۸/۲). 
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0 1 ع له عله قَالَ: قال رَسُول الله کل : 


تخلفوا َحَلفوا بآبائيكُم70 . 


وَلِمُسْلِمِ : ١فَمَنْ‏ کان حَالفاً يلف بالل أو ع 


وَفى روَايَة: قال عَمَدُ: فوّالله! ا ا منڏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري (١1۲۷)ء‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب : 
لا تحلفوا بآباككم» ومسلم »)١/1١757(‏ كتاب: الأيمانء باب: النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى» وأبو داود (١٠۴۲)ء‏ كتاب : الأيمان والنذور» باب: في 
كراهية الحلف بالآباءء والنسائى (١٠۴۷)ء‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: 
التشديد في الحلف بغير الله تعالی» و(55/ا"- 54/ا"*)ء باب : الحلف بالاباءء 
والترمذي .)٠١١۳(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ماجاء في كراهية الحلف 
بغير الله» وابن ماجه )۲۰۹٤(‏ كتاب: الكفارات» باب: النهي أن يحلف 
بغير الله » من طريق سالم» عن ابن عمر» به . 

(؟) رواه مسلم .)73/١747(‏ كتاب: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» 
وكذا رواه البخاري (0101): كتاب : الأدب» باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا 
أو جاهلاً» و(1۲۷۰)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: لا تحلفوا بآبائكم» وأبو داود 
»)۳۲٤۹(‏ كتاب : الأيمان والنذور» باب: في كراهية الحلف بالاباء . 

(۳) تقدم تخريجه في رواية سالم» عن أبيه السابقة . - 


ان 


(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » 


قال: قال رسول الله َة : إن الله ينهاكم) معشر الخلق (أن تحلفوا بآبائكم) 
إذا حلفتم ؛ لأن الحلف بشىء يقتضى تعظيمه» والعظمة إنما هى لله وحده. 


ولا يعارضه حديث: «أفلح وأبيه"“؛ لأنها كلمة جرت على لسانهم 


اال للق 


وفى «الصحيحين») من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما -» عن 


رسول الله يلي : أنه أدرك عمر يحلف بأبيه» فناداه رسول الله كك : «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)”” . 


00 


00 
(۳) 


*# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)٤١ /٤(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)۲٠۲ /١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)۱١/۷(‏ و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (0/ ,))5٠٠‏ و«المفهم» للقرطبي )11/4( واشرح 
مسلم» للنووي 2»)٠١5/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١55/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ .)٠٠٠١۷١‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: .)۳۲١‏ و«طرح التثريب» للعراقي (۷/ »)٠٤١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر »)070/١١(‏ و«اعمدة القاري» للعيني (۲۲/ »)٠١١‏ و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني (7175/9)» و«سبل السلام» للصنعاني »)٠١١/٤(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكانى .)١7١/9(‏ ٌْ 

رواه مسلم (١۱)ء‏ كتاب: الإيمان: باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام» من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -. 

انظر: «(شرح مسلم» للنووي 42٠١0 /١١(‏ وافتح الباري» لابن حجر .)۱١۷/۱(‏ 
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (51/019. .)57172١‏ وعنىد مسلم برقم 
(TE‏ 
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(ولمسلم) في (صحيحه) : (فمن كان) منكم (حالفاً) ولا بد (فليحلف 
بالله) تعالى» (أو ليصمت) عن الحلف. وأما أن يحلف بغير الله ء فلا. 

قلت: بل هو في «الصحيحين»» وكذا رواه أهل «السئن» الأربع 
ذلك . ا 

وفي رواية لابن ماجه من حديث بريدة» قال: سمع رسول الله و رجلاً 
يحلف بأبيه» فقال: «لا تحلفوا بآبائکم» من حلف بالله» ا ومن 
خُلِفَ له بالله. فلْيَدْضَ» ومن لم يَوْضَ بالله» فليس من الله" . 

(وفى رواية) من حديث ابن عمر فى «الصحيحين»: (قال عمر) بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -: (فو الله! ما حلفت بها) ‏ يعني : اليمين بغير الله 
- (منذ سمعت رسول الله يي نهى عنها) - يعني في قوله: «لا تحلفوا 
بآبائكم» (ذاكراً) لهاء (ولا آثراً) ‏ بفتح الهمزة ومدها وكسر المثلثة -» قال 
في تفسير قوله: (آثراً؛ يعني : حاكياً عن غيري أنه حلف بها)؛ أي : حلف 
يميناً بغير الله؛ كأبائه؛ تحرزاً وحرصاً منه أن يجري على لسانه الحلف 
بغير الله تعالى : لنهيه ‏ عليه الصلاة والسلام -عن ذلك . 

وفى «الصحيحين» من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أيضاً: «من 
كان حالفاًء فلا يحلف إلا بالله»» وكانت قريش تحلف بآبائهاء فقال كَل : 
«لا تحلفوا بآبائكم)”" . ف ع 0 


وروی الترمذي وحسلّنه» وابن حبان فى «(صحیحه)» والحاكم» وقال: 


000 وتقدم تخريجه عندهم . 

(؟) رواهابن ماجه (۲۱۰۱)» كتاب: الکفارات»› باب : من حلف له بالله فليرض . 

(۳) رواه البخاري »)۳٦۲٤(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: أيام الجاهلية» ومسلم 
.)2/١745(‏ كتاب : الأيمان» باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالى . 
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صحيح على شرطهماء عن ابن عمر أيضاً: أنه سمع رجلا يقول: 
لا والكعبة! فقال ابن عمر : لا تحلف بغير الله؛؟ فإنى سمعت رسول الله ية 
يقول : «من حلف بغير اللّه» فقد كفرأو: نقد ارك 37 
وفي رواية للحاكم : «كل يمين يحلف بها دون الله» فهو شرك 
وروی أبو داود عن بريدة - رضى الله عنه -: أن رسول الله کي قال : 
«من حلف بالأمانة» فليس منا)”" . 


00 


وعنه أيضاًء قال: قال رسول الله كَل : «من حلف قال: إني بريء من 
الإسلام» فإن كان كاذباً» فهو كما قال. وإن كان صادقاًء فلن يرجع إلى 
الإسلام سالماً» رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والحاكم» 
وقال: صحيح على شرطهما”*' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه -» عن النبي يِه قال : «من حلف على 
يمين» فهو كما حلف. إن قال: هو يهودي» فهو يهودي» وإن قال: 


)١(‏ رواه الترمذي »)١60(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في كراهية 
الحلف بغير الله» وقال: حسن» وأبو داود (١١۳۲)ء‏ كتاب: الأيمان والنذور» 
باب : في كراهية الحلف بالآباء» والإمام أحمد في «المسند» (۲/ 4219 وابن 
حبان في «صحيحه) »)٤۳٥۸(‏ والحاكم في «المستدرك» (9/415ا). 

)۲( رواه الحاكم في «المستدرك» (55)» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(۳) رواه أبو داود »)۳۲٣۳(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: فى كراهية الحلف 
بالأمانة» والإمام أحمد في «المسند» (0/ .)١۲‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 700)» وأبو داود (/770)» كتاب : الأيمان 
والنذورء باب: ماجاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام» والنسائي 
(؟//”), كتاب : الأيمان والنذورء باب: الحلف بالبراءة من الإسلام» وابن 
ماجه »)۲٠٠١(‏ كتاب : الكفارات» باب : من حلف بملة غير الإسلام» والحاكم 
فى «المستدرك» (۷۸۱۸). 


٤ 


نصراني» فهو نصراني» وإن قال : هو بريء من الإسلام ‏ يعني : فكذلك -» 
ومن ادعى دعاء الجاهلية» فهو من جثاء جهنم». قالوا: يا رسول الله! وإن 
صام وصلى؟ قال : «وإن صام وصلى» رواه أبو يعلى › والحاكم» واللفظ 


له» وقال: صحيح الإسشناد : 


واعلم أن من قال : هو يهودي› أو كافرء أو مجوسي» أو 
يعبد الصليب» أو يعبد غير الله» أو بريء من الله سبحانه» أو من الإسلام» 
أو من القرآن» أو النبي َك إن فعل ذلك» فقد فعل محرماً بلا نزاع » وعليه 
كفارة يمين إن فعل ‏ على معتمد المذهب”7" -» ولا يكفر» ويحمل ما ورد 
على الزجر والردع والترهيب. ٠‏ 

واختار الإمام الموفق أنه لا كفارة على الحالف بذلك؛ لأنه لم يحلف 
باسم الله عز وجل -» ولا صفته» ولا أتى بصيغة اليمين» وإنما علق الكفر 
على الفعل» فلم تجب الكفارة بذلك» كما لو علق عليه الطلاق» لكن 
معتمد المذهب : الأول. 


قال فى «الإنصاف» : هو المذهب» سواء كان منجزأ ا 


قال الزركشي : وهو أشهق الروايتين عن الإمام ا واختيار 
جمهور الأصحاب: القاضي» والشريف» وأبي الخطاب» والشيرازي» 


ء)۷۸١۷( رواه أبو يعلى في «مسنده» (5605)» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)۳۷۳ ۳۷۲ /۳( وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 

؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 755). 

(*) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳۱/۱۱). 

(5) انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (۷/ .)٠١١‏ 
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وابن عقيل» وغيرهم» وجزم به في «الوجيز»» و«المنور"'''» و«منتخب 
الأدمى»» و«تذكرة ابن عبدوس)»› وغیره"؛ لان قوله ا الأشياء 
توجب هتك الحرمة» فكان يميناً؛ كالحلف بالله ‏ سبحانه وتعالى -» والله 


أعلم . 


)0 انظر: «المنور في راجح المحرر» للأدمي (ص:7856). 
() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۱۱/ ۳۱ ۳۲). 


۳ 


عابي غررة- رقن ال علدب عن لني يكل قال «قَالَ سَليْمَان بن 
a‏ لأطوقن الله ّى سيين امْرَأَةٌ تلد کل امْرَأَةِ مهن 


شول الله کل : کل دن ان كه الل 0 وَكانَ دَرَكاً لحَاجته»' 
قوله : ول قل: إِنْ شاء اله يَعْنِي : قال له المَلَكُ . 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (55715). كتاب : الجهاد والسير» باب: من 
طلب الولد للجهادء و(٤۲)»‏ كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 
ووسًتا لاود تكن ينم الد إِنَّهّه َوب 4 [ص: ۳۰]» و٤۹٤)»‏ كتاب: 
النكاح»› باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي» و(5557)., كتاب: 
الأيمان والنذور» باب : كيف كانت یمین النبى ییاه و(١7751),‏ كتاب : كفارات 
الأيمان» باب : الاستثناء فى الأيمان» و01 كتاب: التوحيد» باب: في 
المشيقة والإرادة ) ومسل (0/4/1584. واللفظ له و(4 883/154 
كتاب : الأيمان» باب : الاستثناء» والنسائى .)۳۸۳١(‏ كتاب : الأيمان والنذورء 
بأ ]3 ا فال وجل :إن ف ا فل له ااب 85+93 )كنات : 
الاستثناء» والترمذي »)٠١١۲(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في 
الاستثناء في اليمين . ۰ 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ))5١5/0(‏ = 
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(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » عن النبي يلد قال: قال سليمان بن 
داود ‏ عليهما السلام -) تقدم ذكر داود ‏ عليه السلام ‏ في : أفضل الصيام» 
وأما سليمان ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام » فلم يبلغ أحدّ من الأنبياء 
ما بلغ ملكه» فإن الله سبحانه سخر له الإنس والجن والطير والوحش 
والريح»› واا مالم يۇت أحداً من العالمين» وكان ملكه من الشام إلى 
إصطخرء وقيل: ملك الأرض» وكان عسكره مئة فرسخ» وكان مع ذلك 
يجالس المساكين» ويقول: مسكين جالس مسكيناً. 

وقد روي عن ابن عباس - رضي لله عنهما -: ملك الأرضَ مؤمنان 
وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن داود» وذو القرنين» والكافران: نمرود» 
وبخت نصر”"" . 

وكان عمرٌ سليمان عليه السلام يوم ملك ثلاث عشرة سنة» وابتدأ في 
عمارة بيت المقدس بعد ذلك بأربع سنين . 

وروى النسائي : أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس »> سأل الله 
ما فن سكيف فأوتيه» وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فأوتيه» 
وسأله آلا يأتي هذا المسجد أحدٌ لا يريد إلا الصلاة فيه » إلا خرج من ذنوبه 
كيومَ ولدته آمه"» ولهذا كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ يأتي بيت 


و«المفهم» للقرطبى (0/ 2)5170 واشرح مسلم» للنووي 2)١١8/١١(‏ و«شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١5577/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
1011/۳(« و١فتح‏ الباري» لابن حجر (5/ 2»)57١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(2/15 ». واإرشاد الساري» للقسطلانى .)٤۱۹/۹(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (9/ .)١75‏ 

000( رواه ابن أبي حاتم في ته يره) .)١"008(‏ 

(۲) رواه النسائى (547). كتاب: المساجد» باب : فضل المسجد الأقصى والصلاة- 
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المقدس› فيدخل فيصلي ركعتين» ثم یخرج › ولا یشرب منه» وكأنه يطلب 
دعوة سليمان. 

وقد قال نبينا ية بعد هذا الحديث: «فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن 
يكون قد أعطاه الثالثة)17' . 

فإن قيل: ما الحكمةٌ من سؤال المُلك مع تنه الأنبياء - صلوات الله 
عليهم -عن الدنيا؟ 

فالجوات: أن ذلك كان معجزة له» فليس الملك مقصوداً لذاته» بل 
لغيره» كما أن من الأنبياء من كانت آيثّه الناقة» ومنهم من آيته العصا 
والحية: 

وورث سليمان أباه داود في الملك والنبوة» وقام بشريعة موسى» وكل 
نبي جاء بعد موسى ممن بُعث أو من لم يبعث» فإنما كان يقوم بشريعة 

ع سليمانَ بن داود - عليه السلام - وبين الهجرة النبوية - على 
صاحبها الصلاة والسلام ‏ نحو ألف سنة وثمان مئة سنة» واليهود يقولون: 
ألف وثلاث مئة واثنتان وستون» وعاش داود نيفاً وخمسين سنة . 

قلتُ: والذي ذكره في «الأنس الجليل» للحنبلي ما نصه: لما كان في 
السنة الرابعة من ملكه ‏ أي: سليمان -» في شهر آيار» وفي سنة تسع 


»)١۱١۳۳( وابن حبان في (صحيحه)‎ »)١757/7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


۳۹ 


وثلاثين وخمس مئة لوفاة موسى ‏ عليه السلام » ابتدأ سليمان ‏ عليه 
السلام - في عمارة بيت المقدس حسبما أوصاه به أبوه داود ‏ عليه 
السلام -ء وفرغ منه في الحادية عشرة من ملكه»ء فيكون الفراغ من عمارة 
بيت المقدس في أواخر سنة ست وأربعين وخمس مئة لوفاة موسى ‏ عليه 
السلام -» وكان من هبوط أدم إلى ابتداء سليمان ببناء بيت المقدس أربعة 
آلاف وأربع مئة وأربع عشزة 'سنة ٤‏ وبين عمارة بيت المقدسن والهجرة 
الشريفة النبوية المحمدية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - ألف سنة 
كاملة» هكذا في تاريخ الحنبلي المسمى ب«الأنس الجليل»' والله أعلم . 

(لأطوفن) هذا وما بعده مَقول سليمان ‏ عليه السلام -» وفي رواية : 
«الأطيفن)!"2 وهما لغتان» طاف بالشيء. وأطاف به: إذا دار حوله» 
جار واج امي ل موري «الأطوفن» جواب القسم 

لمقق:” "» ولم أره إلا محذوف المقسم به في جميع يع الطرق. 

(الليلة على سب سبعين امرأةً)» وفي رواية: على مئة امرأة“» وفي أخرى 


(o), 51 
٠. بسحين‎ 


قال في «الفتح»: ومحصل الروايات: ستون» وسبعون» وتسعون» 
وتسع وتسعول» والجمع بينها : أن الستين حرائر» وما زاد عليهن كن 
سراري» ف بالعكس » وأما السبعون» فللمبالغة» وأما التسعون والمئة» 


)002 انظر : «الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» لمجير الدين العليمي .)٠١١ /١(‏ 
(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)55/١7955(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)٤٦١‏ 

.)55515( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1۲۹۳)» وعند مسلم برقم /1١795(‏ 59). 
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فكنّ دون المئة» وفوق التسعين» فمن قال: تسعون» ألغى الكسر» ومن 
قال : مئة» جبرة. 
وقد حكي عن وهب بن منبه في «المبتدأ» : أنه كان لسليمان ألف امرأة: 


ثلاث مئة مهرية» وسبع مئة سرية"" . 


ونحوه ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي معمر محمد بن 
کعب» قال: بلغنا أنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير على الخشب» فيها 


ثلاث مئة صريحة » وسبع مئة سرية” 0 


(تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله) تعالى: هذا إنما قاله 
على سبيل التمني للخيرء وإنما جزم به؛ لأنه غلب عليه الرجاء؛ لكونه 
تعد د لكتردو انر لتر لا تدر ليان 

قال بعض السلف : نبّه ية في هذا الحديث على آفة التمني والإعراض 
عن التفويض » قال: ولذلك نسي الاستثناء ؛ ليمضي فيه القدر”" . 

(فقيل)؛ أي : قال (له)؛ أي : لسليمان صاحبه . 

وفي رواية معمر عن طاوس : «فقال له المَلّك» . 


وفي رواية هشام بن حجير : «فقال له صاحيه»ء قال سفيان بن عيينة : 


.)51١ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» »)5١54١(‏ عن محمد بن كعب قال: بلغنا أن 
سليمان بن داود. . » فذكره. 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١١١/١١(‏ وافتح الباري» لابن حجر 
(5/١5ة).‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5955). 


۳۷1 


يعني : الملك'''» وفي هذا إشعار بأن تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوع» 
لكن في «مسند الحميدي» عن سفيان: «فقال له صاحبه» أو الملك» - 
الع ومثلها لمسلم' "'» وفيه رد على من فسر صاحبه بأنه الذي 
عنده علم من الكتاب» وهو آصففٌ ‏ بالمد وكسر المهملة بعدها فاء ‏ بن 
بَرْخًِا - بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر الخاء المعجمة بعدها تحتانية 


(€) 


وقال القرطبى فى قوله: «فقال [له] صاحبه. أو الملك»: إن كان 
صاحيه » فيعلى به : وزيره من الإنس والجن» وإن كان الملك» فهو الذي 
يأتي بالوحي» قال : وقد أبعد من قال: المراد به: خاطره”” . 

وقال النووي: قيل: المراد بصاحبه: المّلك» وهو الظاهر من لفظهء 
وقيل : القرين» وقيل: صاحب له آدمي'"'. 

(قل: إن شاء الله» فلم يقل) قال عياض : وفي الرواية الأخرى: 
ا و لم يقل: إن شاء الله بلسانه» لا أنه أبى أن يفوض 
إلى الله تعالى» بل كان ذلك ثابتاً فى قلبه يُكنه. فكأنه اكتفى بما أضمر عليه 
e‏ فى أن e‏ لقنل اله قل AEA‏ 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)575١(‏ 

)۲( رواه الحميدي في «مستده» .)١١1/5(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۲۳/۱٣١۴(‏ 
(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)57١/5(‏ 

(5») انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦۳۷ /٤(‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲۰/۱۱). 

(۷) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)5١8/5(‏ 


VY 


عرض له» فأشغله عن إجرائه على لسانه”١'‏ . 


ا ل 
بينهن (نصفت ا وفي روا وفن أحرى: 
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«إلا واحداً ساقطاً شقه و وفي أخرى: هجاءت بشقٌّ رجل9. » وقد 
حكى النقاش في «تفسيره) 4 أن الشى الجدكروده الخ الذي ألقي على 
كرسيه. ٠‏ 

وفي قول غير واحد من المفسرين: أن المراد بالجسد المذكور: 
اناق وو الم الفا ا ا 

(قال) أبو هريرة - رضي الله عنه -: (فقال رسول الله ي : لو قال) 
سليمانٌ بن داود ‏ عليه السلام - بعد مقالته التي قالها: (إن شاء الله لم 
يحنث) المراد: أنه لو كان» يحصل له ما طلب» ولا يلزم من إخباره عليه 
الصلاة والسلام ‏ بذلك في حق سليمان في هذه القصة أن يقع ذلك لكل من 
استثنى في أمنيته» بل في الاستثناء رجوى الوقوع» وفي ترك الاستثناء خشية 
عدم الوقوع» وأما إخباره ييه أن سليمان ‏ عليه السلام - لو قال: إن 
شاء الله» لم يحنث"» (وكان) ذلك (دَرَكاً) ‏ بفتحتين -» من 


.)55١/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۷٠۳۳)ء‏ وتقدم تخريجه عند البخاري برقم 
(54545)» وعند مسلم برقم (5 2277/1١75‏ وعندهما: «نصف إنسان» . 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)۳۲٤۲(‏ وعنده: «ساقطاً أحد شقيه) . 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (17776531754). وعند مسلم برقم 
(565١/ه؟).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)51١/5(‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


VY 


الإدراك"“ (لحاجته) وأمنيته التى تمناهاء وهو كقوله تعالى: # لا حَتُ 
درك [ط:۷۷]؛ أي : لحاقاًء لعله أخبر بذلك من جهة الوحي . 

وفيه جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة 
وإلاء لوقع» كذا قيل”" . 

وقال القرطبي : لا يَظْنَّ بسليمان ‏ عليه السلام - أنه قطع بذلك على ربه 
إلا مَنْ جهل حال الأنبياء وأدبهم مع الله تعالى”” . 

وقال ابن الجوزي: فإن قيل: من أين لسليمان أن يخلق من مئة هذا 
العدد في ليلة؟ لا جائز أن يكون بوحي؛ لأنه ما وقع. ولا جائز أن يكون 
الأمر فى ذلك إليه؛ لأن الإرادة لله! 


قال: والجواب: أنه من جنس التمني على الله تعالى» والسؤال له أن 
يفعل» والقسم عليه» كقول أنس بن مُعاذ : والله لا تكسر سنّهاء ويحتمل أن 
يكون لما أجاب اوفوت انيين ملكا الى اسمن اداه كان هذا 
عنده من جملة ذلك› فجزم به“ . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: و(قوله) في الحديث : (قيل 
له: قل : إن شاء الله  )‏ تعالى (يعني: قال له الملك  )‏ كما تقدم من ذكر 
الخلاف في ذلك . 


.)51١87/6( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) انظر : «فتح الباري) لابن حجر (5577/5). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي )٦۳١/٤(‏ . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 577)., وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله - كلام 
ابن الجوزي . 


VE 


وفي الحديث: قصد فعل الخير› وتعاطي أسبابه» وأن كثيراً من المباح 
والملاذ يصير مستحباً بالنية والقصد. 

وفيه: استحباب نية الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء وأنَّ إتباعَ المشيئة 
اليمينَ يرف حكمّهاء وهو متفق عليه في الجملة”'' . 

قال علماؤنا: يصح الاستثناء في كل يمين مكمّرة؛ كاليمين بالله» 
واا والنذرء فإذا حلف فقال : إن شاء اللهء أو إن أراد الله» وقصد بها 
المشيئة» لا من أراد محبته وأمره» وأراد التحقيق لا التعليق» لم يحنث» 
فعل أو تركء قدم الاستثناء أو أخرهء إذا كان متصلاً لفظاً أو حكماً؛ 
كانقطاعه بتفس أو سّعال أو عطاس أو قيء أو نحوه. 

ويعتبر نطقه به» فلا ينفعه بالقلب إلا من مظلوم خائف» ولا بد من قصد 
الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» فلو حلف غير قاصد الاستثناء» ثم عرض 
له بعد فراغه من اليمين» فاستثنى» لم ينفعه» ولو أراد الجزم» فسبق لسانه 
إلى الاستثناء من غير قصدء أو كانت عادته جارية به » فجرى على لسانه من 
غيو قضنده الم بصي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينفعه تعليقه الطلاق بمشيئة الله تعالى» 
فإذا حلف : لا يسكن هذه الدار إن شاء الله فلا حنث عليه إذا سكن فيهاء 
سواء كانت يمينه بالطلاق» أو بالله تعالى. 

قال: وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» قال: وكذا أحمد في مشهور 


مذهبه» وقول فى مذهب مالك . 


.)557؟-45١/5( المرجع السابق.‎ )١( 
.)۳٤١٩/٤( (؟) انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ 
. )٥۷۸-0۷۷ /٤( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۳( 


يونا 


وعند شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يعتبر له اتصال» ولا أن ينويه قبل تمام 
المستثنى منه» واحتج بعدة أحاديث» منها: الحديث المذكور الذي نحن 
بصددهء ومنها: قوله کي : «والله لأغزونَ قريشااء قاله ثلاثآ» ثم سكت»ء 
ثم قال: (إن شاء الله»» ثم لم يغزهه”' . 

وفي «الفروع»: قال الإمام أحمد: قول ابن عباس رضي الله عنهما -: 
إذا استثنى بعد سنةء فله ثنياه» [و]"“ ليس هو في الأيمان» إنما تأويله 
قول الله : 3 ولا قوی اء ی امل دلت عدأ 9 لہ أن اء اه وکر ديك 
إا سیت4 [الكهف: 7 ]۲١‏ فهذا استثناء من الكذب؛ لأن الكذب ليس فيه 
کار وهو اند ما 0او دک و ادت لا کر 

وقال ابن الجوزي : فائدة الاستثناء خروجه من الكذب» قال موسى : 
وسا إن e‏ صا #* [الكهف:54]» ولم يصبرء فسلم منه 
بلاس 

وقد استدل من قال بعدم اعتبار نية الاستثناء قبل فراغه من المستثنى منه 
بهذا الحديث» فقال: الاستثناء إذا عقب اليمين» ولو تخلل بينهما شيء 
[و”*'] لا يضر؛ فإنه دل على أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ لو قال: إن شاء الله 
عقب قول الملك له : قل: إن شاء الله » لنفعه ذلك» مع أنه تخلل بين كلاميه 
كلام الملك . 


)١(‏ رواه أبو داود (77865)» كتاب : الأيمان والنذور» باب : الاستثناء في اليمين بعد 
السكوتء. وابن حبان في «صحيحه) (1757)» وغيرهما من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما-. 

(؟) [و]ساقطة من «ب). 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (0709/5. 

(5) كذا في «ب». والصواب حذف الواوء والله أعلم . 


۳۷٦ 


وأجاب القرطبي باحتمال أن يكون الملك قال ذلك في أثناء كلام 
ا وهو ممكن. 

وفي الحديث: دليل على اعتبار كون الاستثناء باللفظ دون النية» وهو 
متفق عليه إلا ما حكى عن بعض المالكية . 

وفيه: ما خص به الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من القوة على الجماع الدال 
ذلك على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية» مع ماهم فيه من 
الاشتغال بالعبادة والعلوم» وقد وقع للنبي بيه من ذلك أبلغ معجزة؛ لأنه 
مع اففقاله بعادة ريه وعلومة ومان الخلى» مم كه كله معلا من 
المآكل والمشارب المقتضية لضعف البدن وقلة الجماع» ومع ذلك فكان 
يطوف على نسائه فى ليلة بغسل واحد» وهن إحدى عشرة امرأة» ويقال: 
كل :من كان أن إن کرو و لآق الذع لا وى کے بال 
ونحوه. 
القرينة المقوية لذلك. 

وفيه : جواز السهو على الأنبياء ‏ عليهم السلام -» وأن ذلك لا يقدح في 

وفيه : جواز إضمار المقسّم به في اليمين؛ لقوله: «لأطوفنً"» مع قوله- 
عليه السلام -: «لم يحنث»» فدل على أن اسم الله فيه مقدّرء فمن قال 
بجواز ذلك» فالحديث حجة ل 


.)١۳۷ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)177 /5( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 


VY 


قلت : ذكره في «الفروع» تخريجاً حيث قال : « يّ يمينٌ لأفعلن . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذه لام القسم» فلا تذكر إلا معه مظهراً أو 
ار 

قال بعض علمائنا: ويؤيده قول سليمان بن داود ‏ عليه السلام -: 
«لأطوفن الليلة على ستين امرأة»» وقال فيه النبي بي : «لو استثنى». لم 
يحنث»» ونسب إليه الحنث» فدل أنه يمين» انتهى . 

وهذا على معتمد المذهب: أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد تقريرُه 
على لسان الشارع» ولم ينسخ. 

وفي الحديث: حجة لنا وللحنفية من عدم اشتراط التصريح بمقسّم به» 
فمن قال: أحلف» أو حلفت» أو أشهد. أو شهدت. إلخ» فإنه يكون يميناً 
عند الحنفية» وقيده علماؤنا والمالكية بالنية» وقال بعض الشافعية: ليس 

وف اال و 

وفيه: رعاية الأدب مع التكنية عما يستقبح ذكره؛ لقول سليمان - عليه 
السلام -: لأطوفنٌ» بدل قوله: لأجامعن”'"'» والله الموفق. 


/ 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0707707 . 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (577/57). 


YA 


عمران: ۷۷] 0 د الآية) 2307 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (5579)» كتاب: المساقاة» باب : الخصومة 
في البئر والقضاء فيهاء و(585١25).‏ كتاب: الخصومات» باب : كلام الخصوم 
بعضهم في بعض» و(۲۳۸۰)» كتاب: الرهن» باب: إذا اختلف الراهن 
والمرتهن ونحوه» و(۲۳١٠۲)»‏ كتاب: الشهادات» باب: سؤال الحاكم 
المدعي : هل لك بينة قبل اليمين» و(58575). پاب : اليمين على المدعى عليه 
في الأموال والحدود» و(750578)» باب : يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه 
اليمين» و(۳۱٥۲)»‏ باب : قول الله تعالى: 8# إن لرن يترد بعد آله ويم كَمَنَا 
قيا 4 [آل عمران: /الا]. و(5775). كتاب: التفسيرء باب: إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» [آل عمران: ۷۷]» و(1۲۸۳)» كتاب : 
الأيمان والنذور» باب: عهد الله عز وجل» و(1۲۹۹)ء باب : قول الله تعالى : 
# إن لذن يترون AE Pe‏ [آل عمران: ۷۷]» و(51/51)ء 
كتاب: الأحكام» باب لمك في ارو ري و(۷٠۷۰)»‏ كتاب : التوحيد» 
بات قول الله تعالى - « ن ود اخ [القيامة : ٠:]‏ 


ورواه مسلم (۱۳۸/ ۲۲۰)» كتاب : الأيمان والنذور» باب : وعيد من اقتطع = 


۳۷۹ 


(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدٍ الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه . قال: قال 
رسول الله ية : مَنْ حلف) من المكلفين (على يمين صَبْرِ)"'' ‏ بفتح الصاد 
المهملة وسكون الموحدة» - وفي رواية: «يمين مصبورة»"» وهي التي 
يلزم بهاء ويُحبس عليهاء وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم» وقيل لها 
مصبورة» وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر من 
أجلها؛ أي : حُبس» فوصفت بالصبر» وأضيفت إليه مجاز)”" . 


(يقتطع) : يفتعل من القطع» كأنه قطعه عن صاحبه“ . 
(يها) ؛ ع اليمين المذكورة (مال امرىعٍ مسلم) : فيأخذه من صاحبه» 


= حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» وأبو داود (۳٤۳۲)ء‏ كتاب: الأيمان والنذورء 
باب: فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحدء والترمذي (۱۲۹۹)» كتاب: 
البيوع» باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم» و(2)5195 
كتاب : التفسيرء باب: ومن سورة آل عمران» وابن ماجه (۲۳۲۳)» كتاب : 
الأحكام» باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا . 
# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2))170/١(‏ 
و«المفهم) للقرطبي /١(‏ اه واشرح مسلم) للنووي )10۸/۲(« واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١517//5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/ ۰( وافتح الباري» لابن حجر .)٥٥۹/١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»)۲٥۷ /۱۲‏ والإرشاد الساري» للقسطلاني /۹٩(‏ ۳۸۳) 

)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۲۷۸/۹): يجوز تنوين 
ايمين) على أن يكون «صبرا صفة لها» ويكون من باب : رجل عدلٌ» وتاك 
تنوينه على الإضافة ‏ أي : يمين صبر» وهو المعروف المشهور في الرواية . 

(؟) رواه ابو داود »)۳۲٤۲(‏ كتاب : الأيمان والنذورء باب: التغليظ في الأيمان 
الفاجرة» من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه -. 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۸/۳). 

.)009/1١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


۳۸۰ 


أو يأخذ قطعة من ماله باليمين التي (هو)؛ أي: الحالف (فيها)؛ أي : اليمين 
(فاجر)؛ أي: كاذب» ومنه حديث الصديق الأعظم: «إياكم والكذب؛ فإنه 
مع الفجور. وهما في النار»'» يريد: الميل عن الصدق وأعمال الخير» 
وحديث سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لما استحمله أعرابي وقال: 
إن ناقتي قد نقبت» فقال له: كذبت» ولم يحمله» فقال: [من الرجز] 


ر إن 


أَقْسَم بالل أو حفص عُمَرْ كا متها وي شبن ولا ور 
افر له الهم ِن كان ج90 

أئ: كدب ومالاعن الضذق“ : 

(لقي الله) - عر وجل -» (وهو) ‏ سبحانه وتعالى - (عليه)؛ أي : 
الحالف الفاجر (غضبان) : جملة حالية: 

وفي حديث وائل بن حجر عند مسلم» وأبي داود» والترمذي : «وهو 
عنه معرض») 5 

وفي رواية الأشعث بن قيس عند أبي داود» وابن ماجه: «إلا لقي الله 


i f‏ (ه) 
وهو أجدذم» : 


(۱) رواهابن ماجه (۹٤۳۸)ء‏ كتاب: الدعاء» باب : الدعاء بالعفو والعافية» والإمام 
أحمد في «المسند» /١(‏ ۳)» وغيرهما. 

)۳( رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (91/1). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٤٠٤١-٤١۳/۳(‏ 

(:) رواه مسلم (۱۳۹)» كتاب: الأيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة بالنار» وأبو داود (77565)» كتاب: الأيمان والنذور» باب: فيمن حلف 
يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد» والترمذي .)١740(‏ كتاب: الأحكامء باب: 
ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه . 

() رواه أبو داود »)۳۲٤٤(‏ كتاب : الأيمان والنذورء باب: فيمن حلف يمينا ليقتطع- 


۴۸۱ 


قلت: أصل حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن النبي ئلا 
قال: «من حلف على مال امرىءٍ مسلم بغير حَقَّء لقي الله وهو عليه 
غضبان). 

قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله ية مصداقه من كتاب الله - عز 
وجل -: # إذَ ال اة هد لله وتسم كما قيد) آل عمران:۷۷] إلى آخر 
الآية» زاد في رواية بمعناه: قال : فدخل الأشعث بن قيس الكنديٌ» فقال: 
مايُحدّثكم أبو عبدالرحمن؟ فقلنا: كذا وكذاء قال: صدق 
أبو عبد الرحمن» كان بيني وبين رجل خصومة في بئر» فذكر الحديث 
التي . 

قال: (ونزلت: ## إن أَلَدِنَ يترون بهد آله € [آل عمران:۷۷])؛ أي : 
دالو دادعا فهر E‏ سيتعا له وقطالى بتقةة E OE‏ 
والوفاء بالأمانات (#وأيمانهم4) [آل عمران:77] الكاذبة (#ثمناً قليلاً) (آل 
عمران:۷۷] من حطام الدنيا ومتاعها (الآية) ويجوز نصب الآية على أنها 
مفعول لفعل محذوف؛ أي: قرأ الآية» أو تمم الآية» أو كمل الآية» ونحو 
ذلك» ويجوز رفعها على أنها مبتدأ وخبر لمبتدأ محذوف . 

وبقية الآية: e‏ ولا ُڪمهم اله وک ينظر 
ل بم اة وا َيه كه عَدَابُ اس ) آل عمران://]ء قيل : إنها 
نزلت في أحبار يهود حيث حرفوا التوراة» وبدلوا نعوت محمد َك وحكم 
الأمانة» وغيرهاء وأخذوا على ذلك الرشوة» وقيل: نزلت في رجل أقام 
سلعة في السوق» فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها به . 


بها مالاً لأحد. ولم يروه ابن ماجه في «سننه» بهذا اللفظء والله أعلم . 
)١(‏ رواه البخاري (5775)»: كتاب: التفسيرء باب: # إنَّ أَلَذِنَ شروت بعد ألّهِ- 


TAY 


وظاهر سياق حديث ابن مسعود هذا: أنها كانت نازلة قبل ذلك كما 
لا يخفى» نعم في كتاب الشهادات من «صحيح البخاري» بعد قوله: «وهو 
عليه غضبان» : ثم أنزل الله تعالى تصديق ذلك : # ل ألَدنَ4 آآل عمران:۷۷] 
الآية» ثم ذكر قصة الأشعث» والله أعلم . 


و 
E‏ 


= 'وَأَيْمَمْ تَمنَا ليد 4 [آل عمران: ۷۷]» من حديث عبد الله بن أبي أوفى - 
رضى الله عنه -. 


.)۲٠۲۵( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 


TAT 


5 كه > ه: 0 َه aS e‏ و ت و و ور ي . 0 

عن الأشعثِ بن قيْس» قال كان بيني وبين رَجَل خصومة في بئر٬‏ 
TT o 2-5‏ ل ت 2 + )وك تلان 7 > کے 
فاخت إلى رَسُولٍ الله وء فقال رَسول الله ية : «شاهداك أو يَمينه)› 
rad‏ کر صر ا 


قَقَلْتُ: إذاً يَحْلفُ ولا يُبَالىء فَقَالَ رول الله ية : «مَنْ حَلفَ على يمين 


7 1 


(عن) أبي محمدٍ (الأَشْعَثِ) - بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة 


)١(‏ # تخريج الحديث: تقدم تخريج حديث الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - في 
حديث ابن مسعود ‏ زضى الله عنه ‏ الماضي؛ إذ هو قطعة منه» فرواه البخاري 
برقم E, «(YoYo YoY FA“)‏ برقم (۲۲۲/۱۳۸)» وكذا برقم 
(/۲۲))» وانظر: تخريج الحديث السابق» حيث استوفينا طرقه عند 
أصحاب الكتب الستة» وبالله التوفيق . 
* مصادر شرح الحديث : انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ))١58/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١9077‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : ۳۲۹)» و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)78٠١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (7558/1)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)75١77/9(‏ وانظر: مصادر 
الشرح السالفة الذكر في الحديث الماضي . ۰ 


TA 


فعين مهملة مفتوحة فمثلثة -» (بن قيس)» وهو الأشج كما قاله الذهبي في 
حاشية بخطه على «تاريخ ابن عساكر»» كما في البرماوي» بن معدي , 
كزين معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث 
الأصغر بن الحارث الأكبر بن معاويةً بن ثور الكنديٌ» نسبة إلى كِنْدَة - 
بكسر الكاف وك انون لاشيم ولق وكندة هو: ثور بن عقبة بن 
مرة بن أدد بن يَشْجَبء وسمي كندة؛ لأنه كندَ أباه نعمته؟ أي : كفرهاء قال 
تعالى : # إنَّ سنن ليو لَكَبوث4[العاديات:+] . 

واسمٌ الأشعث بن قيس رضي الله عنه -: معدي كرب ياسم جده» 
والأشعث لقب له؛ لشعث في رأسه» قاله ابن قتيبة37' . 

قدم الأشعث على النبي بيه في وفد كندة سنة عشرء وكان رئيسهم؛ 
لأنه كان رئيساً في الجاهلية مطاعاً في قومه . 

قال الحافظ ابن الجوزي وغيره: وهو أول من مشت معه الرجال وهو 
اکت 

وقال أبو عمر بن عبد البر: كان من ملوك كندة» وكان أيضاً وجيهاً في 
الإسلام» وارتد لما مات النبي يليه ثم عاد إلى الإسلام في خلافة الصديق 
عدجا me‏ تعن a‏ تقال N‏ لما أراك تقلمة امدق 
لحربك» وزوّجني أختّك. فزوّجه أخته» وهي أم فزوة بنثُ أبي قحافة» لها 
صحبة ورواية» فولدت للأشعث محمداً وغيرّه» واسمّها هند» ومنهم من 
يقول: فروة بإسقاط أم» وفي حاشية بخط الذهبي على «تاريخ ابن 
عساكر»: أن الذي زوجه بها أبو قحافة» قال: ولعله وكل ابنه أبا بكر في 
ذلك . 


. 0377 انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


Ao 


وخرج الأشعث مع سعد بن أبي وقاص إلى العراق» وشهد اليرموك 
بالشام» وبها أصيبت عينه» ثم القادسية بالعراق» والمدائن» وجلولاء 
ونهاوند» وسكن الكوفة» ومات بها سنة أربعين بعد مقتل سيدنا علي - 
رضي الله عنه ‏ بأربعين ليلة» وقيل: قبله بيسير» توفي سنة اثنتين وأربعين» 
وصلى عليه سيدّنا الحسنٌ بن علىّ ‏ رضوان الله عليهما » نقله صاحب 
«أسد الغابة» عن ابن منده» وردّه بأن الحسن لم يكن بالكوفة سنة اثنتين 
وأربعين؛ لأنه قد كان سلم الأمر إلى معاوية» نعم من قال: كان ذلك سنة 
أربعين» لا يستشكل صلاة الحسن عليه . 


روي له عن رسول الله يه تسعة أحاديث» اتفق الشيخان منها على 
رو وار وهوالذي نحن بصدد شرحه. 


(قال) الأشعث بن قيس رضي الله عنه -: (كان بيني وبِينَ رجل) . 


قال النووي: اسم هذا الرجل: ا و قيلت 
بالحاء المهملة -» وقيل: ‏ المعجمة » وكنيته : أبو الخير”” . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ ۲۲)» و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ 1)» و«الاستیعاب» لابن عبد البر /١(‏ ۱۳۳)» و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (۹/ »)١١١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ ۹٤۲)ء‏ و«تهذيب 
الأسماءواللغات» للنووي »)١7 /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۳/ »)۲۸١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۳۷)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر /١(‏ ۸۷)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)۳١۳ /١(‏ ` 

(۲) قلت: كذا في الأصل: «الجنشيش» - بالجيم ثم النون بعدها فشين -. وقد ضبطه 
ابن العطار في «العدة في شرح العمدة» (۳/ )١575‏ - بالفاء بين الجيم والشين -» 
وهو الصواب . 

(۳) ذكره أبو حاتم الرازي» كما في «الجرح والتعديل» لابنه (۲/ )٥٥۰‏ . 


اكلا 


م 


قال الشيرازى فى :#الغاية: امه مداق بن التاق لاحي 
وقال الطبري : له صحبة » ولا رواية عنه. 


وفي رواية: رجل يقال له: الجنشيش بن حصين» وهو - بالشين 
المعجمة المكررة على كل حال وأوله مفتوح على كل حال كما قاله 
النووي . 

لكن قال الذهبي في «تجريده» في باب الجيم: إنه مثلث الخاء 
بالحركات الثلاث”'2. وحكى ابن عبد البر أنه بضم الجيم'" -» وحكى 
عن نسخ «العمدة» أنه ضبط فيها ‏ بكسر الجيم -» وكل هذا دليل على أنه 
بالتثليث كما قاله الذهبي . 

قال الحافظ الذهبي في باب الجيم: الجنشيش» وبالحاء» والخاءء 
وهو الذي قال للنبي بي : أنت مناء فقال: «أنا من ولد النضر بن كنانة 
للختو اناو ولج العا َ 

وقيل: اسمه جرير بن معدآن» ويقال: إن اسمه معدان. 

(خصومة) بالرفع -: اسم كان مؤخر (في بئر) متعلق بخصومة» وفي 
رواية عند البخاري» وأبي داودء والترمذي: أن الحكومة بين الأشعث 
وبين رجل من اليهود””*'» ويمكن بأن يجاب بأنهما واقعتان للأشعث. 


)۲۸١ كما ذكر الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى .)85/١(‏ 

(۳) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲۷۷/۱). 

(4) تقدم تخريجه عند ابن ماجه »)7551١17(‏ وعند الإمام أحمد في «المسند» برقم 
١١7/6(‏ ؟). 

= وعند أبي داود برقم‎ »)۲٥۲۳۰۲۲۸۵( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٥( 


FAY 


قال الأشعث ‏ رضي الله عنه -: (فاختصمنا إلى رسول الله يَكلِ) ؛ أي : 
رفعنا أمر خصومتنا إلى رسول الله بلا (فقال يله : شاهداك)؛ أي : ليحضر 
شاهداك على مقتضى دعواكء فإذا شهدا لك بالأرض أو البئر التي تدعيهاء 
فهي لك» رفع شاهداك على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: المثبث 
لدفوالة .ااك أو الححة أو ال لك اها ورز أن نيكون 


شاهداك مادا ع ل و37 


(أو) كان لا بينة لك تشهد بمقتضى دعواك» فعليه (يميثه) على نفي 
ما تدعيه عليه . 

وفي كتاب: الوا من «صحيح البخاري»: لما قال عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -» قال رسول الله كَلْة: «من حلف على يمين. . ٠.‏ 
الحديث» فقال الأشعث : في والله! كان ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود 
أرضٌ» فجحدني» فقدمته إلى النبي يك فقال لي رسول الله كَِْةِ: «لك 
بينة؟»» قلت: لاء فقال لليهودي: احالف (فقلت): يا رسول الله! (إذاً 
يحلف)؛ أي : حيث جعلت أن حلفه يخلصه مني» يحلف يميناً وهو فيها 
كاذب» (ولا يبالي)؛ أي: ولا يكترث بتلك اليمين» تقول: لم أبل بالأمرء 
ولا أباله؛ أي: لا ألقي له بالآء فمن قال: لم أبل حذف على غير قياس؛ لأن 
اللام متحركة» وأدخله صاحب «العين» في باب المعتل بالواو. 

وقال سيبويه: في بالت كأنها بالية؛ كعافية» فحذفت الياء» ونقلت 
حركتها إلى اللام . 
»)۳۲٤۳( =‏ وعند الترمذي برقم .)١579(‏ 


.)۱۹۹-۱۹۸/۱۲( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 


FAA 


والبال: الاكتراث والاهتمام بالشيء» والبال أيضاً: الحال» ومنه: 
وما بال الناس؟ وفلان خلنٌ البال» وناعجٌُ البال» كله راجع إلى الحال كما 
في «المطالع)”'' . 

(فقال رسول الله كَل) عند ذلك: (من حلف على يمين صَبْرِ)» وهي 
الغموس (يقتطع بها)؛ أي : اليمين الغموس (مال امرىءٍ مسلم)ء وكذا مال 
ذمي ومعاهد (هو)؛ أي: الحالف (فيها)؛ أي : اليمين (فاجر)؛ أي : كاذب 
(لقي الله) تعالى (وهو) ‏ جل شأنه ‏ (عليه)؛ أي: الحالف الكاذب 
(غضبانٌ)؛ وهي جملة اسمية وقعت حالاً . 

وفي لفظ من حديث ابن مسعود في «الصحيحين» : «من حلف على مال 
امرىء مسلم بغير حق)" . 

وعن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه -: أن رجلاً من كندة» وآخر من 
حضرموت اختصما إلى رسول الله ييه في أرض من اليمن» فقال 
الحضرمي : يا رسول الله! إن أرضي اغتصبها أبوه» فتهيأ الكنديٌ لليمين» 
فقال رسول الله ل : «لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمين» إلا لقي الله وهو أجدَم» 
فقال الكندي: هي أرضهء كك نوه فهر اللاقط نه زاب ما 
م ا 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد حسن» وأبو يعلى» والبزار» والطبراني في 
«الكبير» من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه » قال: اختصم 
رجلان إلى النبي ية في أرض» أحدّهما من حضرموت» قال: فجعل يمين 


.)٠١ 5 /١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
. وتقدم تخريجه‎ (۳) 


۳۸۹ 


أحدهماء فضج الآخرء وقال: إذاً يذهب بأرضي» فقال: «إن هو اقتطعها 
بيمينه ظلماء كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يزكيه» وله عذاب 
أليم» , قال: وورع الآخرء فرده0' . 

ورواه الإمام أحمد أيضاً بنحوه من حديث عدي بن عميرة» إلا أنه قال : 
خاو ول مو كه يقال له اضوو الف بن عبان ر 
من حضرموت» فذکره» ورواته ثقات”") 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -» عن 
النبي ييه قال: «الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين 
الو 

وفي رواية: أن أعرابياً جاء إلى النبي ية فقال: يا رسول الله ! 
ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله»» قال: ثم قال: «اليمين الغموس»» 
قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرىء مسلم»؛ يعني 
بيمين «هو فيها كاذبٌ» رواه البخاري» والترمذي» والنسائي”؟'. 

قال العلماء: سميت اليمين الكاذبة التي يحلفها الإنسان e‏ 
بها مال امرىء مسلم عالماً أن الأمر بخلاف ما يحلف E‏ بفتح الغين 


»)۷۲۷٤( وأبو يعلى في «مسنده»‎ 207914 /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
المجمع‎ - -٠۷۸/٤( والبزار في (مسنده» (۳۱۹۳)» واي في «المعجم الكبير»‎ 


الزوائد» للهيثمي). 
)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠۹۱ /٤(‏ 


(۳) رواه البخاري (1۲۹۸)ء كتاب : الأيمان والنذورء باب: اليمين الغموس . 

() رواه البخاري .)٠٥۲۲(‏ كتاب: استتابة المرتدين» باب: إثم من أشرك بالله» 
وعقوبته في الدنيا والاخرة» والترمذي ,»)7307١(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن 
سورة النساءء والنسائي »25٠0١١(‏ كتاب : تحريم الدم» باب : ذكر الكبائر. 


۳۹۰ 


المعجمة -؛ لأنها تغمس الحالف في الإثم في الدنياء وفي النار في 
الاخ 

وروى الترمذي وحسنه» والطبراني في «الأوسط)» وابن حبان في 
«صحيحه)»ء واللفظ له والبيهقئٌ من حديث عبد الله بن آنيس - رضي الله 
عنه -» قال: قال رسول الله ية : «من أكبر الكبائر الإشرالكٌ بالله» وعقوق 
الوالدين» واليمينُ الغموسنُ» والذي نفسي بيده! لا يحلف رجلٌ على مثل 
جَناح بعوضة» إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة». 

ولفظ البيهقي : «ما حلف حالف بالله يمينَ صبر» فأدخل فيها مثل جناح 
البعوضة» إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة» . 

ولفظ الترمذي : «وما حلف حالف بالله يمين صبر» كلفظ البيهقي”" . 
تنبيهات : 

الأول: اختلف الفقهاء في اليمين الغموس هل لها الكفارة؟ 

فمعتمد مذهب الإمام أحمد) وكذا عند أبي حنفية» و 
بو ماري ؛ لأنها أعظمٌ من أن تكمر. 

وقال الإمام الشافعي» وكذا الإمام أحمد في الرواية الثانية : تَكَفّر2" . 

احتج للأول بما رواه الحاكم في «صحيحه»» وقال: على شرطهماء 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -» قال: كنا نَعْدٌ من الذنب الذي ليس له 
(۱) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۲/ ۴۸۸-۳۸۷) . 
(۲) رواه الترمذي .»)707١6(‏ كتاب: التفسير» باب: ومن سورة النساء» وابن حبان 

في «صحيحه» .)٠١1۳(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۲۳۷)ء والبيهقي 


في «شعب الإيمان» (5857). 
(۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ .)77١‏ 


۳۹۱ 


كفارة: اليمينَ الغموس» قيل: وما اليمينٌ الغموس؟ قال: الرجل يقتطع 
لعل ال 


وروی الإمام اھت وأبو الشيخ بإسناد حسن من حديث ا هريرة 
موفوغا : اخس ليس فين كفارة: الشيرك الله وقتل الشين بخ حى 
وبَهْتُ المؤمن» والفرارُ يوم الزحف» ويمينٌ صابرة يقتطمٌ بها مالا بغير 
حق»» ولأنها لا يقصد بها الانعقادء فلا تجب بها الكفارة؛ كاللغوء 
ولأن الكفارة شرعت لرفع الإثم» وهذه لا يرتفع إثمها بالكفارة» فلا فائدة 
لإيجاب الكفارة ؛ لأنه لا أثر لها" . 


وفي «الفروع» ما نصه : وعنه - يعنى الإمام اماس 5 يعنى 
اليمِينَ الغموس التي حلف بالله على فعل ماض وهو كاذبٌ يعلم كذبه”؟' . 

وفي «شرح المحرر»: والرواية الثانية عن الإمام أحمد: وتجب الكفارة 
مع الوثم ؛ لأنه وجدت مله ليمي والمخالفة مع القصد» فلزمه موجبها؛ 
كاليمين بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر؛ فإن هذه كلها يلزمه فيها 
موجبهاء كذلك اليمين بالله» انتهى . 

قال في «الفروع»: وحم رواحي هدم التكفير بقوله تعالى : 
$ 5 لي يرون بعهد أله اہ کین کیاد آل عمران :۷۷] الأيةء فكيف 


)۱( رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷۸٠۹(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/١١۳)ء‏ وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» 
»)۲٠١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ ۱۹۷): وفيه بقية بن الوليد. 

(۳) انظر: «المغني) لابن قدامة (۳۹۲/۹). 

.)7057/50( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 


4۲ 


قال: وقال شيخنا؛ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ طيب الله ثراه -: من 
قال: تكفر الغموس» قال: تكفر الغمومنٌُ في نحو طلاق وعتاق» وكذا 
كاذبٌ في لعانه . 

وأما من قال: لا كفارة في اليمين الغموس» وأن اليمين بالنذر والكفر 
وغيرهما يكفر» فلهم في اليمين الغموس بذلك قولان : 

أحدهما: يلزمه ما التزمه من نذر وكفر وغيرهماء قاله بعض الحنفية 
وبعض الحنبلية» وقاله محمد بن مقاتل - يعني : الحنفي ‏ في الحلف 
بالكفرء وقاله جدنا أبو البركات في الحلف بالنذر ونحوه» وهؤلاء 
يحتجون بقوله بل : «من حلف بملة غير الإسلام كاذباً» فهو كما قال»'“ _ 
اا ایت ا د 

وقول الأكثرين : إنه لا يلزمه ما التزمه في اليمين الغموس إلا إذا كان 
يلزمه ما التزمه في اليمين المستقبل؛ لأنه في جميع صور الأيمان لم يقصد 
أن يصير كافراً ولا ناذراً ولا مطلّقآ ولا معتقاء وإنما قصدّه في الماضي 
التصديق أو التكذيب» وأكده باليمين؛ كما يقصد الحض والمنع في الأمر 
أو النهي» وأكده باليمين» ولهذا لم يَكْمْر الغموس إجماعاً؛ لأنه لم يقصد 
نفي حرمة الإيمان بالله» لكن فعل كبيرة مع اعتقاد أنها كبيرة”"' . 

والحاصل : أن معتمد المذهب: عدمٌ وجوب الكفارة في اليمين على 
أمر ماض؛ لأنه إذا كان كاذباً يعلم ذلك» فهي الغخموس» وإن كان يظن 


)١(‏ رواه البخاري (۱۲۹۷)ء كتاب: الجنائز»ء باب : ما جاء في قاتل النفس» ومسلم 
»)۱١(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» من حديث 
ثابت بن الضحاك ‏ رضى الله عنه -. 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/ 007805 . 


۳4۳ 


فيدق لين فلم يكن». لم يحنث"''', والله الموفق. 

الثانى : استدل بعض الكوفيين بقوله تَكِيةِ: «شاهداك» أو يمينه» على رد 
القضاء باليمين لإفادة الحصرء وأجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر بأن 
المراد بقوله عليه السلام -: «شاهداك»؛ أي: بينتك» سواء كانت رجلين» 
أو رجلاً وامرأتين» أو رجلاً ويمينَ الطالب9'' . 

واعترضه البدر العيني بأنه تأويل غير صحيح”" . 

قلت : وهذه مسألة اشتهر فيها الخلاف بين الفقهاء» فمذهب ابن 
شبرمة» وابن اتی يليب وعطاء» والنخعى» والشعبى» والأوزاعى» 
والكوفيين» وغيرهم : عدم الالتفات للشاهد ويمين الطالب». ويقولون: 
نص الكتاب العزيز في باب الشهادة: رجلان» فإن لم يكونا رجلين» فرجل 
وامرأتان» قالوا: فالحكم بشاهد ويمين مخالفٌ للنصء فلا يجوزء 
والأخبار التى وردت بشاهد ويمين أخبار أحاد» فلا يُعمل بها عند مخالفتها 
للنص؛ لأنه لا يكون نسخاًء قالوا: ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز. 

وقال الحافظ ابن حجر في الرد عليهم : النسخ: رفع الحكم» ولا رفع 
هنا واا الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد» وهذا 
غير متحقق في الزيادة على النص”؟' . 

واعترضه البدر العيني بما يطول ذكره من أقسام النسخء وأن هذا من 
د (o) ٠:‏ انه 
سبع لوصف ¢ سهى . 
(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)754١/5(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ ۲۸۳) . 
(۳) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)۲٤۸/۱۳(‏ 
)2( انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٩(‏ ۲۸۱). 
(5) انظر: «عمدة القاري» للعينى /١77(‏ 55؟). 


۳4٤ 


وقال الإمام ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية»: الحكم بالشاهد 
واليمين مذهبٌ أهل الحديث وفقهاء المحدّثين» ومذهبُ فقهاء الأمصار في 
المال» وما يُقصد به المال؛ كالبيع والشراء والجعالة والمزارعة والشركة 
وتوابعهاء والإجارة والمساقاة والجنايات التي موجبها المال» ونحو ذلك» 
ما خلا أبا حنيفة وأصحابه» وقد روى مسلم في «(صحيحه» من حديث 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رسول الله َيه قضى 
بشاهد ويمين. قال عمرو: في الأموال'”'' . ش 

قال الإمام الشافعي : حديث ابن عباس ثابت» ومعه ما يشدّه. 

قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعيَّ يقول: قال لي محمد بن 
الحسن: لو علمت أن سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهد» 
لأفسدته. فقلت: يا أبا عبد الله! وإذا أفسدته» فسد”"' . 

وقال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان» 
قال : هو عندنا صدوق ویحفظ › گان , 

ورواه أبو داود من حديث عبد الرزاق» أخبرنا محمد بن مسلم عن 
رو ورا 


(1) رواه مسلم »)۱۷١١(‏ كتاب : الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد» بلفظ : 
«قضى بيمين وشاهد». ورواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 2»)١594‏ وعنده 
زيادة: «قال عمرو: في الأموال». 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١١۷ /٠١(‏ 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)٤(‏ رواه أبو داود (7509), كتاب : الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد. 

(5) رواهالإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)١59‏ 

(7) انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص: .)195-1١97‏ 
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قال في «التمييز»: حديث ابن عباس صحيح لا يرتاب في صحته» وقال ابن 
عبد البر: لا مطعن لأحد في صحته ولا إسناده» ورواه الترمذي» وأبو داود» 
والشافعي» وابن ماجه من حديث أبي هريرة» ولفظه: أن رسول الله كاو قضى 
باليمين مع الشاهد» قال الترمذي: حديث حسن غريب . 

قال ابن القيم: وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» 
وسعد بن عبادة» والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله» وزيد بن ثعلبة» 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم -. 

وقال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة: روي عن 
رسول الله ية : أنه قضى بشاهد ويمين» وذكرَ الصحابة المتقدّم ذكرُهم» 
وزاد: عمارة بن حزم» وسرق» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو» وأبا 
سعيد الخدري» وعامر بن ربيعة» وسهل بن سعد الساعدي» وعمرو بن 
حزم وبلال بن الحارث» وتميماً الداري» ومسلمة بن قيس» وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم -» ثم ذكر أحاديثهم بأسانيده. 

وفي مراسيل مالك: عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن رسول الله كَل 
قضى باليمين مع الشاهد الواحد”" . 


.)۲۸۲ /٥( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 2)١9١‏ وأبو داود »)۳٣۱۰(‏ كتاب: 
الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهدء والترمذي 2)١757(‏ كتاب: 
الأحكام» باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد» وابن ماجه (۲۳۹۸)» كتاب: 
الأحكام» باب : القضاء بالشاهد واليمين وانظر : «تمييز الطيب عن الخبيث» لابن 
الديبع الشافعي (ص: .)١78‏ 

(۳) رواهالإمام مالك في «الموطأ» (۲/ )۷۲١‏ دون قوله: «الواحد». 


۳۹٦ 


وقضى به علييٌ بالعراق . 


وروى البيهقي من حديث جعفر الصادق بن محمد الباقر» عن أبيه» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: أن رسول الله كه وأبا بكر» وعمرء 
وعثمان كانوا يقضون بالشاهد الواحد ويمين المدعي» قال جعفر - 
رضي الله عنه -: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم'"". 


وذكر أبو الزناد عن عبد الله بن عامرء قال : حضرث أبا بکر» وعمر» 
وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمية" . 


يسأل أبي - وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم -: أقضى النبيئٌ كله باليمين 
E 5‏ 5 ف 3 هرف 
مع الشاهد؟ قال: نعم» وقضى به عل بين أظهركم ' . 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: اقض بالشاهد مع 
اليمين؛ فإنها السنة» رواه الشافعى ^ . 

قال الإمام الشافعي: واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن 
شيئاً؛ لأنا نحكم بشاهدین» وشاهد وامرأتين» فإذا كان شاهد» حكمنا 


و 


بشاهد ويمين» وليس ذلك بمخالف للقرآن””؟ لأنه لم يُحِرُمْ أنه يجوز أقل 


.)١19/7/١١( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)١077/1١(‏ 

)۳( زواة الإمام الشافعي في المسستدهة (ص: .)١6١‏ 

(5) رواه الإمام الشافعي في «الأم» »)٠٠١/١(‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱۷۳/۱۰). 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (9/ ١؟).‏ 


۳4V 


مما نص عليه في كتابه» ورسول الله بي أعلمُ بما أراد الله» وقد أمرنا الله 
تعالى أن نأخذ ما آتانا . 


قال الإمام ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية»: وليس في القرآن 
ما يقتضي أنه لا يُحكم إلا بشاهدين» أو شاهد وامرأتين؛ فإن الله تعالى إنما 
أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب» ولم يأمر 
بذلك الحكامً أن يحكموا به» فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا 
بذلك» ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة عند من يرى ذلك» 
والمرأة الواحدة» والنساء المنفردات لا رجلّ معهن» وبمعاقد القمطء 
ووجوه الأجر عند الحنفيةء ومن يرى ذلك» وغير ذلك من طرق الحكم 
التي لم تذكر في القرآن» فإن كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفاً 
لكتاب الله» فهذا أشد مخالفة لكتاب الله تعالى منهء وإن لم تكن هذه 
الأشياء مخالفة للقرآن» فالحكم بالشاهد واليمين أولى ألا يكون مخالفاً 
للقرآن» وطرق الحكم شيء» وطرق حفظ الحقوق شيء» وليس بينها 
تلازم» فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه 
يحفظ به» ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه» ولا خطر 
على باله؛ من نكولٍ» ورذ يمين» وغير ذلك» والقضاء بالشاهد واليمين مما 
أراه الله تعالى لنبيه كي ؛ فإنه ا © إا ارلا ِلك الكتنب بِالْحَقّ 


و ےر ود 2 لسر عر ودع 
کم بين الاس ريما أرينك أله €[الساء:٠٠٠]»‏ وقد حكم بالشاهد واليمين» 


سکوت» ولا ينسب إلى ساكت قول» والحكم لِمُدَّعي الحائط إذا كانت إليه 
الدواخل والخوارج» وهو الصحاح من الآجرء أو إليه معاقد القمط في 


۳4۹۸ 


الخص» كما يقوله أبق يو شف فأين هذا من الشاهد الواحد العدل المبرز 

فى العدالة الذي يكاد يحصل العلم بشهادته إذا انضاف إليها يمين 
)1( 

المدعي ؟ 


قال في «الطرق الحكمية»: ومعلوم أن الشاهد العدل واليمين أقوى في 
الدلالة والبينة من ثلاثة جذوع على الحائط الذي ادعاهء فإذا أقام عاو 
شاهداًء وحلف معه» كان ذلك أقوى من شهادة الجذوع» وقد نسب إلى 
البخاري إنكار الحكم بشاهد ويمين؛ لقوله في باب : يمين المدعى عليه» 
من كتاب : الشهادات من «صحيحه»: قال لي قتيبة : حدثنا سفيان» عن ابن 
شبرمة» قال: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي» فقلت : 
عر و 
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قال الله تعالى لا وَأَسَْتْوِدُوأ سيين ين راڪم ان لم يکنا يجين مرل 
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ےم صو م م رہ 


واکان كن ون م لبد أن تل د ما هدك ندا الخرئ) 
[البقرة: ۲۸۲] ما كان يصنع بهذه الأخرى""» فترجمة الباب بأن اليمين من 
جهة المدعى عليه» وذكر هذه المناظرة وعدم رواية حديث أو أثر في 
الشاهد» واليمين ظاهر في أنه لا يذهب إليه» وهذا ليس بصريح في أنه 
مذهبه. ولو صرّح بهء فالحجة فيما رواه» لا فيما رَآَه» وذكر أبو بكر في 
«الشافي» من رواية حنبل: سمعت أبا عبد الله ؛ يعني: الإمام أحمد - 
رضي الله عنه ‏ يقول في الشاهد واليمين: جاز الحكم به» فقيل لأبي 
عبد الله : أي شيء معنى اليمين؟ قال: قضى النبي يي بشاهد ويمين؛ قال: 
وهم لعلهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد في مثل رجل اكترى من 


.)١99-١95 انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)۹٤۸/۲( (؟) انظر: «صحيح البخاري»‎ 


۳۹۹ 


رجل داراًء فوجد صاحبٌ الدار في الدار شيئاً» فقال: هذا لي» وقال 
الساكن: هي لي» ومثل رجل اكترى من رجل داراً» فوجد بها دفوناً» فقال 
الساكن: هي لي» وقال صاحب الدار: هي لي» فقيل : لمن يكون؟ فقال : 
هذا كله لصاحب الدار. 

وقال في رواية طالب: هم يعني: المانعين شهادة الرجل الواحد 
ويمين المدعي ‏ يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين صاحب 
الحق» ويجيزون شهادة المرأة الواحدة» ويجيزون الحكم بغير شهادة» مثل 
الخضن إذ اذعاه رجلان» يعطوثه للذي القمط مما يله اكمن قضى فى هذاه 
وفي الحائط إذا ادعاه رجلان» نظروا إلى اللبنة للتي من هي» فقضوا به 
لأحدهما بلا بيئة» والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي» فهذا يدخل 
عليهم» والله أعلم. ظ 
ظ الثالث: إذا قضى بالشاهد واليمين» فالحكم بالشاهد وحده» واليمين 
تقوية وتأكيد» هذا منصوص الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -» فلو رجع 
الشاهدء كان الضمان كله عليه قال الخلال في «الجامع» من رواية ابن 
شيس : سئل الإمام أحمد عن الشاهد واليمين تقول به؟ قال: إي لعمري! 
قيل له : فإن رجع الشاهد؟ قال: تكون الألف على الشاهد وحده»ء قيل له: 
كيف لا يكون على الطالب؛ لأنه استحق بيمينه» ويكون بمنزلة الشاهد؟ 
قال: لاء إنما هو السنة ‏ يعني : اليمين -. 

وقال في رواية الأثرم: ما تلف بالشهادة فعلى الشاهد» ليست اليمين 
من الشهادة في شيء . 

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعدٌ؟ 
قال : يضمن المال كلّه به كان الحكم . 


00 


وقال مالك والشافعي: إنما يضمن النصف بناء على أن اليمين قامت 
مقام الشاهد» فوقع الحكم بهما. 

والإمام أحمد أنكر ذلك لوجوه: 

منها: أن يمين صاحب الحق لو كانت كالشاهد» لجاز تقديمها على 
شهادته ؛ كالشاهد الآخر. 

ومنها: أن اليمين قول الخصمء وقوله ليس بحجة على خصمه» وإنما 
هو شرط للحكمء واتباع للسنة» فجرى مجرى مطالبة الحاكم به والله 
تعالى الموفق . 


.)5١9-١99 انظر: «الطرق الحكمية لابن القيم (ص:‎ )١( 


٤*١ 
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SLES 
رشول الله ية تحت الشَّجَرَة وَأَنَّ رول الله لا قال : «مَنْ حَلفَ ء‎ 
تل د‎ ٤ بل عير الإشلآمٍ كاذباً تعمد‎ 


م یں 
م 


30 
«e‏ 
ت 
0 عذ 5 


ا يه 


مُتَعَمَّداًء فهو كما قَالَ وَمَنْ قتل تَمْسَهُ بِشّيءء عد 
بو يوم القيَامَةٍ َل عَلَى رَجُلٍ در فيا لاًيَمْلگ»“. 


وَفِي رواية : «ولعنٌ المُوْمِن كقثلهو)”" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)0170١(‏ كتاب : الأدب» باب: ما ينهى من 
السباب واللعن» ومسلم .)١76/١١١(‏ كتاب : الإيمان» باب : غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسهء واللفظ لهء وأبو داود (/77051)» كتاب : الأيمان والنذورء باب : 
ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام» والنسائي (71/71)» كتاب: 
الأيمان والنذور» باب: الحلف بملة سوى الإسلام» و(7817)» باب: النذر 
فيما لا يملك» والترمذي »)١077(‏ كتاب : النذور والأيمان» باب: ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله» و(547١)»‏ باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة 
الإسلام» و(75775)» كتاب: الإيمان» باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بالكفرء 
من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن ثابت الضحاك» به. 

(۲) رواه البخاري (01705)» کتاب : الت باب : من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما 
قال» و(7777). كتاب: الأيمان والنذور» باب: من حلف بملة سوى ملة 
الإسلام» ومسلم »)۱۷٦/١١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه. 


وَفِي روايةٍ : ١مَنِ‏ ادَعَى دَعْوَى کاذبة لتر بها > لم يرد | 
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(عن ثابت بن الضحاك) ب 8 e‏ 
الأشهل الأشهليٌ الأوسيٌ (الأنصاري - - رضي الله عنه ‏ ) . 

روي له عن رسول الله ية أربعة عشر حديثاً؛ اتفقا على هذا الحديث» 
وانفرد مسلم بحديث» وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان» سكن 
بالشام» وانتقل إلى البصرة» ومات سنة خمس وأربعين» وقيل: إنه مات 
في فتنة ابن الزبير. 

قال ابن منده : توفي النبي ية وهو ابن ثمان وستين سنة"" . 


وقيل: إن راوي هذا الحديث ثابث بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن 


)١(‏ رواه مسلم »)١75/١١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان 

نفسه» والحديث رواه أيضاً: البخاري »)١7917(‏ كتاب : الجنائزء باب : ما جاء 
في قاتل النفس» ومسلم »)١77//1١١١(‏ كتاب: الأيمان» باب : غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه» والنسائي .)۳۷۷١(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب: الحلف بملة 
سوى الإسلام» وابن ماجه (۹۸٠۲)ء‏ كتاب: الكفارات» باب: من حلف بملة 
غير الإسلام» من طرق وألفاظ مختلفة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم) للقاضي عياض 2)589/١(‏ 
و«المفهم» للقرطبي 207١١ /١(‏ واشرح مسلم» للنووي (۱۱۹/۲)» واشرح 
E:‏ الأحكام» لابن دقيق »)١54/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
«(1o00 /)‏ وافتح الباري» لابن حجر .)٥۳۷ /١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(۸/ ۱۹۰). و«نیل الأوطار» للشوکانی (۹/ .)٠١١‏ 

(؟) وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» الا (۲/ »)١56‏ و«الثقات» لابن حبان 
(/ 55)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر )7١ 5 /١(‏ » و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(0 »© و«تهذيب الكمال» للمزي (7594/5). و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۳۹۱/۱). 


۳ 


جوم مالك بن سالج و رو عرد ي ا الاتضاري 
الخزرجيٌ» ورد بأن الخزرجيّ له رواية» ولا رواية له والخلاف في ذلك 
طويل» لكن الراجح ما ذكرناه ملخصاً. 

(أنه)؛؟ أي: ثابت بن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ (بايع رسول الله كله 
تحت الشجرة)» وهي سَّمْرَة ‏ بفتح المهملة وضم الميم من شجر الطلح› 
وهو نوع من العضناء(1؟ , 

ولم تزل تلك الشجرة إلى مدة خلافة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن 
الطاب مرفي اه ع فا أن" ا بتاهيوة: الها ويضارة ا 
ويتبرّكون بهاء فأمر - رضي الله عنه - بهاء فقطعت» والحكمة في قطعهاء 
وإخفاء مكانها: خشية أن يحصل بها افتتان؛ لما وقع تحتها من الخيرء 
وكانت تسمى: شجرة البيعة» وشجرة الرّضوان» فلو بقيت» لما أمن من 
تعظيم الجُهّال لهاء حتى ربما أفضى بهم الجهل إلى أنه بها قوة نفع وضرّء 
كما هو شأن أبناء الزمان من فرط التعظيم والافتتان بما هو دونها من الشجر 
والبقاع» ونحوها لمجرد رؤية منام» أو كذبة كذاب أنه رأى هناك شيخاً أو 
رجلاً صالحاً ممن يعتقدونه» حتى لقد بنيت المشاهد والصوامع لزعم 
زاعم : أنه رأى الخضرء أو إلياس» أو غيرهما بمكان كذاء والله أعلم. 

قال ثابت - رضي الله عنه -: (وأن رسول الله َيه قال)؛ أي : سمعه 
يقول» وقوله: إنه بايع تحت الشجرة توطئة وتمهيد لإثبات صحبته - 
رضي الله عنه -: (من حلف على يمين بملَّةٍ) جمعها ملل بكسر الميم جمعاً 
وإفراداً -» وهي الدين والشريعة» وهي نكرة في سياق النفي» فتعم جميع 


.)۲۷١/٤( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 


الملل من أهل الكتاب وغيرهم''2 (غير) ملة (الإسلام) الذي بعث الله به 
نبيّه يل رحمة للأنام» وعصمة من الكفر والآثام» حال كونٍ الحالف بتلك 
الملة» وأطلق الحلف عليه لمشابهته الحلف» إذ الحلف بالشيء حقيقة هو 
القسّمٌ به» وإدخال البعض حروف القسم عليه كقوله: والله» والرحمن» 
وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين؛ كقوله : من حلف بالطلاق» والمراد: 
تعليق الطلاق؛ لأنه مثله في اقتضاء الحنث أو المنع» فالمراد هنا: المعنى 
الثاني ؛ بدليل قوله: (كاذباً) في حلفه (متعمداً) لذلك”" . 

وفي بعض طرق البخاري : «من حلف بغير ملة الإسلام"» (فهو كما 
قال)»؛ يعني : أنه إن كان قال: هو يهودي» فهو يهوديء أو هو نصراني» 
فهو نصراني . 

وتقدم حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عند الحاكم وغيره"“ . 

ایت :رید ا رض الله عنه ‏ مرفوعاً: «من قال: إني بريء من 
الإسلام» فإن كان كاذباًء فهو كما قال» وإن كان صادقاء فلن يرجع إلى 
الإسلام سالماً» رواه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم» وقال: صحيح على 
شرطهماء ورواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد جيد . 

واعلم أن معتمد المذهب فيمن حلف بملة اليهود أو النصارى بأن قال : 


هو يهودي إن فعل كذاء أو نصراني إن لم يفعل كذاء أو نحو ذلك: أنه أتى 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)07317/١١(‏ 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١59/5(‏ 

(۳) تقدم تخريجه برقم (57171). 

(6) وتقدم تخريجه. 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 


محرّما» وعليه كفارة يمين إن خالف؛ بأن فعل ما حلف على تركه» أو ترك 
ما حلف على فعله حيث يحنث"''؛ لما في حديث زيد بن ثابت ‏ رضي الله 
عنه -: أن النبي ييه سكل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو 
مجو سي » أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بهاء فيحنث في هذه 
الأشياءء فقال: «عليه كفارة يمين» رواه أبو بكر”'©؛ كقوله: إن كنت فعلت 
كذاء فهو يهودي. 

وتعلق من لم ير فيه كفارة بعدم ذكر الكفارة فيه» بل جعل المرتب على 
كذبه قوله : «فهو كما قال» . 

قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم» 
وفيه خلاف عند الحنفية ؛ لكونه تنجيز معنى» فصار كما قال: هو يهودي . 

ومنهم من قال: إن كان يعلم أنه يمين» لم يكفرء وإن كان يعلم أنه 
يكفر بالحنث به» كفر؛ لكونه رضي الكفر حيث أقدم على الفعل . 

وقال بعض الشافعية: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان 
كاذياً. 

قال ابن دقيق العيد: والتحقيق التفصيل» فإن اعتقدَ تعظيم ما ذكرء 
كفرء وإن قصد حقيقة التعليق» فينظرء فإن كان أراد أن يكون متصفاً 
بذلك» كفر؛ لأن إرادة الكفر كفرٌء وإن أراد: البعد عن ذلك» لم يكفرء 


. 0755-1757 /5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) ذكره ابن قدامة في «المغني» .)40١/9(‏ وقال ابن عبد الهادي في اتنقيح 
التحقيق» (۳/ 5919)». قال شيخنا: هذا الحديث لا أصل له» والصحيح في هذه 
المسألة أنه لا كفارة عليه . 


0 : N Oe ال‎ 

ولكن هل يحرم عليه ذلك» أو يكره تنزيهاً؟ الثاني هو المشهور» انتهى”' 

لأن قوله ذلك فيه هتك الحرمة» فكان يميناً؛ كالحلف بالله سبحانه؛ 
بخلاف : هو فاسق إن فعل كذا؛ لإباحته فى حال . 

وكذا لا كفارة فى قوله: عصيت اللّه» أو آنا أعصى الله فى كل ما أمرنى» 
أو محوت المصحف. لكن اختار الإمام المجد في «المحرر»: أنه إذا قال: 
عصيت الله في كل ما أمرني به : أنه يمين؛ لدخول التوحيد فيه" . 
يقصد بقوله: محوته إلا إسقاطً حرمته» فصار كقوله: هو يهودي» لکن 
معتمد المذهب : ا 

قال ثابت بن الضحاك  :‏ رضى الله عنه ‏ :(و) قال ع : (من)؛ ا 
كل إنسان مكلّف (قتلَ نفسه بشيء) زاد مسلم: «في الدنيا» من أنواع 
ما يقتل به من سلاح أو طعام أو شراب من أجناس السميات» قاصداً بذلك 
هلاك نفسه (عَذْبَ) باليناء للمقعول؛ أي : عذبه الله سيحانه (به)؟ 9 
بالشيء الذي قتل به نفسّه (يوم القيامة) زاد مسلم : «في نار جهنم جزاء 
وفاقاً. 

وفى (الصحيحين») وغيرهما من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ب» 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)2١92١ -١59/5(‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (١١/۳۹٥)ء‏ وعنه نقل الشارح -رحمه الله -. 

(۲) انظر: «المحرر» للمجد بن تيمية .)١91//57(‏ 

(۳) وانظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 2705 و«الإنصاف» للمرداوي /١١(‏ 2077 
و«الإقناع» للحجاوي (755/5). 

.)١95/١١1١( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٤( 

.)١الال/١١١( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٥( 


°۷ 


قال: قال رسول الله : «من ترَدّى من جبلي» فقتل نفسّهء فهو في نار 
جهنم يتردّى فيها خالداً مخلّداً فيها أبداً» ومن تحسى سما فقتل نفسّه 
ا في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها ابد ومن كثل نا 
بحديدة» جلك في يله را بها في نار جهنم خالداً كلد فنا 


و 


قوله في الحديث: «من تردى»؛ أي: رمى نفسه من الجبل أو غيره» 
فهلك» وقوله : «يتوجأ» مهموزاً -؛ أي : يضرب بها نفسه" . 

وفي «البخاري» عن أبي هريرة أيضاًء قال: قال رسول الله ية : «الذي 
يخنق نفسّه يخنقها في النار» والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النارء 
والذي يقتحم يقتحم في النار)”") 

وفي «الصحيحين» من حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه -» عن 
رسول الله كله قال: «كان رجل به جراحٌ» فقتل نفسه» فقال الله : بَدَرني 
عبدي بنفسه » فحكمت عليه الجنة» . 

وفي رواية: «كان فيمن كان قبلكم رجلّ به جرح» فجزع» فأخذ سكيناء 
فَحَزَّ بها يده فما رقأ الدم حتى مات» فقال الله : بادرني عبدي بنفسه. . .» 
ا 


)١(‏ رواه البخاري (١٤٤٥)ء‏ كتاب: الطب» باب: شرب السم والدواء به» وبما 
يخاف منه والخبيث» ومسلم »)۱٠۹(‏ كتاب : الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه. 

02 انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳/ 0 »)7١‏ عقب حديث (5191) . 

(۳) تقدم تخريجه» وأن هذا اللفظ ليس للبخاري وإنما هو للإمام أحمد. 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۱۲۹۸). 

.)۳۲۷١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٥( 


۹۸ 


ومجمل هذه الأحاديث عند الجمهور على الزجر والتخويف, أو على 
طول اللبث في نار جهنم» أو على المستجل » والله الموفق . 


للرجل» بل مثله المرأة (نَذْرٌ) يعتبر شرعاً (فيما)؛ أي: في الشيء الذي (لا 
يملكه)؛ لعدم صحة تصرف الشخص في ملك غيره بغير إذنه من غير 

(وفى رواية) فى «الصحيحين» من حديث ثابت - رضى الله عله -: 
(ولعن) الشخص (المؤمن) من ذكر أو أنثى (كقتله)؛ أي : في التحريم» أو 
فى الإبعاد؛ إذ اللعنة تبعيد من رحمة اللهء والقتل تبعيد من الحياة 
ال 

وقال في «الفتح»: لأنه إذا لعنهء فكأنه دعا عليه بالهلاك" واللعنُ 
كما في «النهاية»: الطرد والإبعاد من الله تعالى» ومن الخلق السب 
تن" 

وفى «القاموس» : لعنه؟ كمنعه: طرده وأبعده» فهو لعين وملعون» 
والجمع ملاعين» والاسم اللّعان واللّعانية» [واللّعنة ‏ مفتوحات]» واللّعْنة 
بالضم : مَنْ يلعنه الناس› وكهمَّرة: الكثير اللعن لهمء وافراة لحر فإذا 
لم تذكر الموصوفة» فبالهاء“ . 
)١(‏ انظر: «فيض القدير» للمناوي (65/ 71١‏ 7”187/1) . 


(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)۲٠١‏ 
() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ۸۸١۱)ء‏ (مادة: لعن). 


۹ 


وفي لغة الإقناع : لعنه لعناً؛ من باب نفع : طرده وأبعده» ا 

وفي «الطبراني» بإسناد جيد من حديث سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله 
عنه » قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه. رأينا أنه قد أتى باباً من 

2050 
الكبائر”"' . 

وأما لعن الكافر» فيجوز عاماً» وفي لعن المعيّن روايتان عن الإمام 
أحمد رضى الله عنه -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولعنٌ تارك الصلاة على وجه العموم جائز» 
وأما لحه الم فالاولى تركهاء لأنه يمكن أن شرت , 

وقال في موضع آخر: في لعن المعيّن من الكفار من أهل القبلة 
وغيرهم» ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل» لأصحابنا فيها أقوال: 

والثالث: يجوز مطلتا؟. 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: وقد لعن الإمام أحمد- رضي الله عنه - 
من يستحق اللعن» فقال في رواية مسدد: قالت الواقفية الملعونة» 
والمعتزلة الملعوثة «وقال: عل الجهمية لعنة الله 

وكان الحسن البصري يلعن الحَجّاج . 
)١(‏ انظر: «المصباح المنير» للفيومي (7/ 54 00). 
(۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (551/5). 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٦۳/۲۲(‏ 
(5) انظر: «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 079). 


5٠ 


والإمام أحمد يقول: الحَجَّاجَ رجل سوء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في هذا عن الإمام أحمد لعنة معيّن» 
لكن قول الحسن نعم . 

وقال في قول القاضي في كتابه «المعتمد): إن مَنْ حكمنا بكفرهم من 
المتأوّلين وغيرهم» فجائز لعنتّهم» نص عليه» وذكر أنه يعني : الإمام 
أحمد ‏ قال في اللفظية : على من جاء بهذا لعنة الله عليه» غضب الله» وذكر 
أنه قال عن قوم : هتك الله الخبيث» وعن قوم: أخزاهم الله وقال في آخر : 
ملأ الله قبره ناراً: لم أره يعني : القاضي ‏ نقل عن الإمام أحمد لعنة معينة» 
إلا لعنة نوع» a e‏ اوا 

قال القاضي: فأما فساق الملة بالأفعال؛ كالزناء والسرقة» وشرب 
الخمر» وقتل النفس» ونحوهم» فهل يجوز لعنهم أو لا؟ 

توقف الإمام أحمد رضي الله عنه عن ذلك . 

وفي رواية صالح: قلت لأبي: الرجل يُذْكَرُْ عنده الحَجَّاجٌّ أو غير 
يلعنه؟ فقال : لا يعجبني» لو عي ألا لعنة الله على الظالمين . 

وقال أبو طالب: سألت أحمد - رضي الله عنه - عَمَنْ نال يزيد بنَ 
معاوية» فقال: لا تكلم في هذاء قال النبي ل : «لعنْ المؤمن کقتله»» 
قال: فقد توقف عن لعنة الحجاج مع ما فعله» ومع قوله: الحجاج رجل 
سوء» وتوقف عن لعنة يزيد مع قوله عنه في رواية مهنا: هو الذي فعل 
بالمدينة ما فعل» قتل بالمدينة من أصحاب رسول الله بء ونهبهاء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المنصوص عن الإمام أحمد: اللعنٌ 


6١١ 


المطلقٌ العام لا المعيَّنُ؛ كما قلنا في نصوص الوعيد والوعد» وكما نقول 
في الشهادة بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب والسنة» ولا نشهد بذلك 
لمعين إلا لمن شهد له النص» وشهدت له الاستفاضة على قول؛ فالشهادة 
في الخبر كاللعن في الطلب» والخبر والطلب نوعا الكلاه”'" . 

ولهذا قال النبي ي : «إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء 
ولا شفعاء يوم القيامة» . 

وفي لفظ : «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)”") 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد»: لأن اللعن 
إساءة» والشفاعة إحسانء فالمسيء في هذه الدار باللعن يسلبه الله الإحسان 
في الأخرة بالشفاعة ؛ فإن الإنسان إنما يحصد ما يزرع» والإساءة مانعة من 
الشفاعة التي هي إحسان . 

وأما منع اللعن من الشهادة» فإن اللعن عداوة» وهي منافية للشهادة» 
ولهذا كان النبي بيه سيد الشفعاءء وشفيع الخلائق؛ لكمال إحسانه ورأفته 
ورحمته بهم كلو" . 

(وفي رواية) لمسلم: (من ادعى دعوى)؛ كحُبلى وذفرى» تقول: 
ادعيت على فلان كذا ادعاءً» والاسم: الدعوى» وهي طلب الشيء زاعماً 
ملكه”؟؟ (كاذبة) يشمل بعمومه سائر الدعاوى الباطلة؛ من المال والعلم 


)00 لم أقف على كلام شيخ الإسلام الذي ساقه الشارح ‏ رحمه الله والله أعلم . 

(۲( رواهما مسلم (/2))559 كتاب : البر والصلة والاداب» باب: فضل الرفق» من 
حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -. 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد» لابن الق (۳/ € .(V‏ 

.)٤١١ انظر: #المطلع على أزواب الف لابن اف الفتح (ص:‎ )٤( 


1۲ 


والتعلم» والنسب والحال والصلاح» وغير ذلك» وكلما زاد[ت] المفسدة 
بتلك الدعوى» زاد التحريم» ولا بد من قيد العلم؛ بأن يكون عالماً بأن 
تلك الدعوى التي ادعاها كاذبة» وظاهر الحديث يشعر بذلك؛ (ليتكثّرٌ) ؛ 
أئ: يطلب الكثرة والرفعة والتعاظم (بها)؛ ا بتلك الدعوى على غيره 
(لم يزذه اللة) - سبحانه وتعالى ‏ (إلا قلّة) وحقارة؛ جزاءً منه ‏ سبحانه -» 
وعقوبة له بعكس ما قصد؛ لإجراء عادته ‏ جل شأنه ‏ أن كل من طلب 
الرفعة والعز بمعصيته» كان جزاؤه الاحتقارَ والذلٌّ. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أنه ي قال: «من 
تواضع لله درجة» يرفعْة الله درجة حتى يجعله في أعلى عِلَيّينَ» ومن تكبّرَ 
على الله رة ىة الث رة حتى يجعله في أسفل سافلين . . .») 
الحديث» رواه ابن ماجه» وابن حبان في [صحيحه](' . َ 


وفي حديث أبي هريرة في «أوسط الطبراني» مرفوعاً: «من تواضع 
لأخيه المسلم» رفعه الله» ومن ارتفع عليه» وضعّه الله . 


وفى الطبرانى من حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -» قال : «من يراء 
يراء الله به» ومن يُسَمُع يُسَمّع الله به» ومن تطاول تعظيماً يخفضه الله ومن 


(۳) an EA Se 
تواضع خشية يرفعه الله»‎ 


وفي حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أن رسول الله ل قال : 


(1) في الأصل: «صحيحيهما»» والصواب ما أثبت. والحديث: رواه ابن ماجه 
70 ) كتاب: الزهده باب : البراءة من الكبر»ء والتواضع» وابن حبان في 
((صحیحه) (061۷۸) . 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۷۷١١(‏ 

۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸٥١١(‏ 


1۳ 


إن نسابكم هذه ليست نسباتٍ على أحدء وإنما أنتم ولذ آدم طف الصاع لم 
تطلووة لين لحل على أخدقفل إلا بدي او تقرف 

قوله: «طفتٌ الصاع» بالإضافة؛ أي: قريب بعضكم من بعض"", 
والأحاديث فى مثل هذا كثيرة متظافرة . 

وفي «مسند الإمام أحمد»» و«الصحيحين» من حديث أبي ذر - 
رضى الله عنه : «من ادعى ما لیس له» فليس مناء ولوا مقعده من 
النان»”" ؛.والله الى الموفق: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)٠٤٠١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(596/170؟). 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳/ .)۳۷١‏ 

(۳) رواه الإمام ان في «المسند» »)١57/5(‏ والبخاري (۳۳۱۷)» كتاب: 
المناقب» باب : نسبة اليمن إلى إسماعيل ومسلم »261١(‏ كتاب : الإيمان» باب: 
بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. 


1٤ 


وهو لغة : الإيجاب» وشرعاً: التزامه لله شيئاً بقوله» لابنية مرد . 
قال رت اندز وانذرت كير الال و ھا : إذا ارت على 
نفسك شيعا غا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك“ . 


وذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى فى هذا الباب خمسة أحاديث : 


. )7017 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١۸ /١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )۲( 


٥ 


ص 


7 ي م 2 9 2 5 14 ع سم 5 9 - .0 1 
عَنْ عُمَرَ ‏ رضي الله عَنْهُ -) قال : قلت : يا رَسُول الله ! إني كنْث : رت 
فى الجاهليّة أن أغتكفت ليله - وَفى رواية : يَؤْماً فى المسْجد الحَرّام» قال: 


«فأؤف يتذرك)7' . 


000 * تخريج الحديث: روا البخاري (/ا951١)2‏ كتاب : الاعتكاف». باب : الاعتكاف 

ليلا و(۱۹۳۸)ء باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم» و(25719), 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية 
ثم أسلمء ومسلم »)١107(‏ كتاب: الأيمان» باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا 
أسلمء وأبو داود (٠۳۳۲)ء‏ كتاب : الأيمان والنذور» باب : من نذر في الجاهلية 
ثم أدرك الإسلام» والنسائي ( 870 0877)., کتاب : الأيمان والنذور» باب : 
إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي» والترمذي .)١69(‏ كتاب: النذور والأيمان» 
باب: ما جاء فى وفاء النذرء وابن ماجه (۲۱۲۹)» كتاب: الكفارات» باب: 
الوفاء بالنذر. وقد تقدم الحديث وتخريجه في باب: الاعتكاف» فلينظر في 
موضعه لاستتمام فوائده. 
* مصادر شرح الحديث: لإكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 5 57)» و«المفهم) 
للقرطبي (544/4)» واشرح مسلم) للنووي »)١74/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام) 
لابن دقيق (5/ »)١955‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ ١١١٠٠)ء‏ وافتح 
الباري» لابن حجر /١1(‏ 087)» و«عمدة القاري» للعيني »)١57/١11(‏ واسبل السلام» 
للصنعاني »)۱۱١ /٤(‏ و«نیل الأوطار» للشوكاني .)۴١۹/٤(‏ 


كا 


(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمرٌ) بن الخطاب (١‏ رضي الله عنه -؛ 
قال: قلت : يا رسول الله! إني كنت نذرث في) أيام (الجاهلية) قبل أن 
أسلم (أن أعتكف ليلة» وفي رواية: يوماً في المسجد الحرام) المكي - 
زاده الله تشريفاً وتعظيماً » (قال) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مجيباً لعمر - 
رضي الله عنه -: (فأوفٍ بنذرك) الذي نذرته» ولو كان نذرّك له في أيام 
الجاهلية» وتقدم الحديث وشرحه في باب الاعتكاف» وإنما أعاده هنا؛ 
لأنه ذكره هناك مستدلاً به على عدم اعتبار الصوم في الاعتكاف» وهنا 
مستدلاً به على صحة النذر من الكافر كما جزم به علماؤنا . 

قال في «الفروع» في النذر: ولا يصح إلا من مكلف ولو كافراً - 
بعبادة» نص عله ؛ يعني : الإمام أحمد- رضي الله عنه -. 

قال ابن دقيق العيد: يُستدل به من يرى صحة النذر من الكافر . 

قال: وهو قول» أو وجه في مذهب الشافعي . 

قال: والأشهر أنه لا يصح؛ لأن النذر قربة» والكافر ليس من أهل 
القرب» ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بان يأتي 
باعتكاف يوم شبيه بما نذر لتلا يخل بعبادة نوى فعلهاء فأطلق عليه أنه 
منذور؛ لشبهه بالمنذور» وقيامه مقامّه في فعل ما نواه من الطاعة» وعليه : 
إما أن يكون قوله : «فأوف بنذرك» من مجاز الحذف» أو مجاز التشبيه . 

وظاهر الحديث خلافه؛ لعدم الملجىء إلى مثل هذا التأويل» وارتكاب 
ما هو خلاف الأصل”" . 


. 8 /3( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)۲١۸ /۲( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


واعلم : أن معتمد المذهب: صحة النذر من الكافرء فإن كان المنذور 
يُعتبر له الإسلام؛ كالصوم والصلاة والحج والزكاة والاعتكاف وشبههاء 
فلا يصح فعلّه إلا بعد الإسلام» فينعقد من الكافر كالمسلم» ولا يُفعل إلا 
بسائر شروطه"" . 

وتقدم الكلام عليه في باب الاعتكاف» والله تعالى الموفق . 


.)۳۷۹ /٤( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


1۸ 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرَ) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما عن النبي بي : أنه) يا (نهى عن النذر) . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5775). كتاب: القدرء باب: إلقاء 

العند النذر إن بالقدن ١١23١0‏ )م اكتات : الأيمان والتذووعيات: 
الوفاء بالنذر» ومسلم .»)5/١59(‏ واللفظ لهء و(۲/۱۹۳۹- ۳)» كتاب:. 
النذرء باب: النهي عن النذر» وأنه لا يرد شيئاً» وأبو داود (۳۲۸۷)» كتاب : 
الأيمان والنذورء باب: النهى عن النذرء والنسائى (۳۸۰۱۔ 3807)؛ كتاب: 
الأنان” والتذورء :باب النهى عن النذرء 1 ماجه (۲۱۲۲). كتاب: 
الكفارات» باب : النهي عن النذر . 
7 ا شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي 0/ «(or‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5/ ۳۸۷)» و«المفهم» للقرطبي 1۷/0(« واشرح مسلم) 
للنووي »)٩۷ /١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/١١٠)ء‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)٠١۴۳۷‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)01/5/١١(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (۲۳/ .)٠١١‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 5 »)5٠‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني ,»2٠١١ /٤(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (178/9). 


۹ 


قال في «النهاية»: وقد تكرر في أحاديثه ذكر اله شه :وهو تا کن 
لآمرهء وتحذير عن التهاون بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى 
لا يُفعلء لكان في ذلك إبطالٌ حكمهء وإسقاط لزوم الوفاء به؛ إذ كان 
بالنهي يصير معصية» فلا يلزم» وإنما وجه ذلك : أنه قد أعلمهم أن ذلك 
أمر لا يجرٌ لهم في العاجل نفعاًء ولا يصرف عنهم ضراًء ولا يرد قضاء"» 
(و) لذلك (قال: إنه)؛ أي: النذر (لا يأتي بخير)» ولا يرد من القدر شيئاًء 
(وإنما يُستخرج به)؛ أي: النذر (من البخيل)؛ فإن من عادة الناس تعليق 
المنذور على حصول المنافع ودفع المضارء فنهى ية عنه؛ لأنه من فعل 
البخلاءء» وأما الأسخياء إذا أرادوا أن يتقربوا إلى الله تعالى بشيءء 
استعجلوا به» وأتوا به في الحال» ؤالبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من 
يده إلا في مقابلة شيء”" . 

وفي بعض ألفاظ البخاري: «إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخرهء وإنما 
يُستخرج بالنذر من الخ : 

قال في «النهاية» : كأنه قال : راغ اک درن ر اك 
قَدَّرْهُ الله لكم» أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم؛ فإذا نذرتم 

(€) 


ولم تعتقدوا هذاء فاخرجوا عنه بالوفاء؛ فإن الذي نذرتموه لازم لكم 
قال الإمام العلامة ابن مُفلح في «فروعه»: النذر مكروه وفاقاً لأبي 

(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (782/5) . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر ٠ 2.0980 /١١(‏ 


(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم )37١5(‏ . 
)٤(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (78/65) . 


5 


حنيفة » لا ااا خی قال ابن حامد: لا يرد قضاءء ولاوملك به شتا 


144 


أحمد -: نهى عنه رسول الله 6 . 

وقال ابن حامد: المذهب: أنه مباح» وحرّمه طائفةٌ من أهل 
الحديث”'» انتهى 

ومعتمد المذهب: أنه مكروه؛ كما جرم فى الحا 
و«الشرح)”", ومشى عليه في «الإقناع»“» وال 

قال في «الفروع»: وظاهر ما سبق : يصلي النفل كما هوء لا ينذره ثم 
يصليه ؛ خلافاً للأرجح للحنفية9' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إيجابٌ المؤمن على نفسه إيجاباً لم يحتج 
إليه بنذر» وعهدٍ وطلب وسؤال جهل منه» وظل* . 


وينعقد في واجب؛ ك: لِلّهِ علي صومٌ أمس ونحوه من المُحال . 


(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0701 . 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)51//٠١(‏ 

(9) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)۳۳١/۱١(‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۳۷۹). 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)15١/5(‏ 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 07017 . 

(۷) المرجع السابق» (5/ .)٠١‏ 

(۸) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۳۷۹). 


١ 


قال علماؤنا: وأنواع منعقدٍ النذر ستة : 

أحدها: المطلق؛ ك: للَّهِ على نذرٌ أو: إن فعلث كذاء فعليّ نذرٌ. ولا نية 
تخصيص بمحل» ولا زمن» وفعلّهء فكفارة يمين؛ وفاقا لأبي حنيفة» 
ومالك“؛ لحديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله 45 : 
«كفارةٌ النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال: حسن 
ل ال 

الثاني : نذرٌ لجاج وغضب». وهو تعليقه بشرط بقصد المنع من شيء» أو 
الحمل غل کان كلك أو: إن لم أخبرك»› فعلىّ الحجّ. أو العتقة: أو 
مر E a‏ ۳ 

وقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه: يلزمه الوفاء بما قاله» ولا يلزمه 
كفارة» وفي الأخرى : يجزئه عن ذلك كفارة يمين 

قال محمد بن الحسن: رجع أبو حنيفة عن القول الأول إلى القول 
بالكفارة . 

وقال مالك : يلزمه في الصّدقة أن يتصدق بثلث ماله» ولا يجزئه الكفارة 
عنه» وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء لا غير. 

وعن الشافعي قولان : 

أحدهما: يلزمه الوفاء . 


. 0707 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

0) رواه الترمذي »)٠١۲۸(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في كفارة النذر 
إذا لم يسمء واللفظ لهء وابن ماجه (۲۱۲۷)ء كتاب : الكفارات» باب : من نذر 
نذراً ولم يسمه. 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (0/ )۲١۲‏ . 


۲ 


والآخر: هو مخين بين الوفاء بما قال .وبين كفارة اليمي + كمعتمد 
مذهينا. 

قال القاضي زكريا في «شرح المنهج2: فيه أي : نذر اللجاج والغضب 
- عند وجود الصفة ما التزمّه؛ عملاً بالتزامه» أو كفارة يمين؛ لخبر مسلم: 
«كفارة النذر كفارة يمين)!© 2 وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق» فتعين 
حمله على نذر الجا" . 

وعن ابن حصين ‏ رضي الله عنه -: سمعت رسول الله كه يقول: « 
نذر في غضب» وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد في «سننه)7؟' . 

الثالث : نذرٌ مباح؛ ك: للّه على أن ألبس ثوبي» وأركب دابتي» فيخير 
يفا بعلن معتمد الحذخ7! 

وقال الثلاثة : لا ينعقد0' . 

الرابع : نذرٌ مكروه؛ كطلاق ونحوه» فيسن أن يكفّرَ ولا يفعلّه . 

الخامس: نذر معصية 1" كشرب و وو يلوم ع وجيف ا 
تشريق» فيحرم الوفاءٌ به» ولا كفارة. ويكفر من لم يفعله» ويقضي صومٌ 


.)75٠ /۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(۲( رواه مسلم ,.2١155(‏ كتاب: النذورء باب : في كفارة النذر» من حديث عقبة بن 
عامر - رضي الله عنه -. 

(۴) انظر: «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري .)٠٦/۲(‏ ' 

(5) ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤۳۳/٤(‏ والنسائي »)۳۸٤۲(‏ كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: كفارة النذر» وغيرهما من حديث عمران بن حصين - 
رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۳۸۰). 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (5/ 5١‏ 7). 


۳ 


ما نذر غير يوم حيض مع الكفارة"١2؛‏ لحديث: «لا نذر في معصية» وكفارته 
كفارة یمین رواه الإمام ا وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 


2, (YD 


ماجه من حديث عائشة > والنسائى» من حديث عمران بن حصين 


وفي «المسند»» و«صحيح البخاري»» و«السنن الأربعة» من حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها -: «من نذر أن يطيع الله فلطعة» ومن ندر أن 


يعصى الله » قاذ ةا :1 


قال ابن هبيرة : اتفقوا على أن النذر منعقدٌ للناذر إذا كان في طاعة» فأما 
إذا نذر أن يعصى الله » فاتفقوا أنه لا يجوز أن يعصيه» ثم اختلفوا في وجوب 
الكفارة هل تنعقد؟ 


فقال الثلاثة : لا تنعقد. 


.)787/0( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» 57/0(« وأبو داود (۳۲۹۰)» كتاب: الأيمان 
والنذور» باب: من رأى عليه كفارة إذا كان فيه معصية» و(٥۳۸۳)ء‏ كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: كفارة النذر» والترمذي »)١670(‏ كتاب: النذور 
والأيمان» باب: ما جاء عن رسول الله لا أن لا نذر في معصية» وابن ماجه 
»)۲٠۲۵(‏ كتاب : الكفارات» باب : النذر في المعصية . ٠‏ : 

)۳( تقدم تخريجه قريباً. 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» 5 والبخاري (1۳۱۸)» كتاب: الأيمان 
والنذور» باب : النذر في الطاعة. وأبو داود (۳۲۸۹)» كتاب : الأيمان والنذور» 
باب: ما جاء في النذر في المعصية» والنسائي »)۳۸۰٦(‏ كتاب: الأيمان 
والنذور» باب : النذر في الطاعة» والترمذي »)٠٥۲١(‏ كتاب : النذور والأيمان» 
باب: من نذر أن يطيع الله فليطعه» وابن ماجه »)7١75(‏ كتاب: الكفارات» 
باب : النذور في المعصية . 


٤ 


وقال الإمام أحمد: ينعقد النذرء ولا يحل له فعله» وموجبه كفارة» 
وع ا تعقو نول يلدع 31 

والمعتمد: عليه الكفارة» ومنه نذر ذبح ولده على المعتمد. 

وعنه : يلزمه أن يذبح شاة؛ وفاقاً لأبي حنيفة ومالك . 

وقال الشافعي : لا يلزمه شيء”" . 

السادس: نذْرٌ تَبَدْرَهِ كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد 
التقرّب بلا شرط» أو علق بشرط نعمة» أو دفع نقمة؛ ك: إن شفى الله 
مريضي» أو سلم مالي» أو حلف بقصد التقرب؛ ك: والله» أو: لئن سلم 
مالي» لأتصدقن بكذاء فوجد شرطه» لزمه» ويجوز إخراجه قبله”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إن قدم فلان» أصوم كذا: هذا نذر يجب 
الوفاء به مع القدرة» لا أعلم فيه نزاعاً. ومن قال: ليس بنذرء فقد أخطأ. 

وقال: قول القائل: لئن ابتلاني» لأصبرنٌَء ولئن لقيث عدوأ 
أجاف ولي علد ان ا لحك" إن 4ه م ندر علق 
شرل . 

ومن لذو فعل طاعة وفيعضية لوه فل الطاطة 4و كفر اة : 


وفروع النذر وتقاسيمه كثيرة مذكورة في كتب الفقه» والله أعلم . 


.)۳۳۹ /۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0709-1704 . 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (0/ 507) . 

(5) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ .)٠۲١‏ 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ 34). 


To 


2 2 
(عن) ابن عامر (عقبة بن عامر) بن عَبْس الجهنيٌ» تقدمت ترجمته في 


0 * تخريج الحديث : رواه البخاري 2)١7517(‏ كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» 

باب : من نذر المشي إلى الكعبة» ومسلم »)2١515(‏ كتاب: النذور» باب: من 
نذر أن يمشي إلى الكعبة» وأبو داود (۳۲۹۹)» كتاب: الأيمان والنذور» باب: 
من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» والنسائي .278١5(‏ كتاب : الأيمان 
والنذور» باب: من نذر أن يمشى إلى بيت الله تعالى» والترمذي (٤٤١٠)ء‏ 
كتاب: النذور والأيمان» ا »)١5(‏ وابن ماج ه 2)5١75(‏ كتاب: 
الكفارات» باب : من نذر أن يحج ماشياً. ش 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .)٠١ /٤(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض /٩(‏ ۳۹۷)» و«المفهم» للقرطبي (518/5)» و«شرح مسلم) 
للنووي .)٠٠١/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١908/5(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ © و«فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ ۷۹)» 
واعمدة القاري» للعيني .)۲٠٠١ /٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۳۲۸)ء 
و«سبل السلام» للصنعاني .)١١١ /٤(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ .)٠٤١‏ 


٦ 


كتاب : النكاح ( رضي الله عنه ‏ قال: نذرت أختي). قال ابن ماكولا: هي 
أم حبّان بنثُ عامر الأنصارية» أسلمت وبايعت. قاله محمد بن سعد . 


قال الذهبي: وهي ‏ بكسر الحاء المهملة ‏ من حبّان» بعدها 
ا و القسطلان © والبلقيني» ور ران تی إلى 
بيت الله الحرام) حال كونها (حافية)؛ أي: بلا نعل ولا خفء (فأمرتني أن 
أستفتي لها) في نذرها الذي نذرته على الصفة المتقدم ذكرّها 
(رسول الله يَلِ)؛ أي: أستخبرَ لها عن حكم ذلك» وأطلب بيانه وإظهاره 
من النبي بيا (فاستفتيته) - عليه الصّلاة والسّلام ‏ في ذلك (فقال) ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: (لتمش) أختك إن قدرت على المشي» (ولتركب) حيث 
عجزت عن المشي» وأرهقها التعب» وحيث عجزت عن المشي وركبت» 
فإنه تلزمها كفارة يمين . 


قال في شرح «الكافي» فإن ترك المشيّ مَنْ نذر أن يمشي إلى بيت الله 
الحرام ماشياً لعجز أو غيره» فعليه كفارة يمين › وهو المذهب . 


قال ابن منجا فى «شرحه»: هذا المذهب» وهو صح › وجزم به في 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ١۳۹)ء‏ وانظر: «غوامض الأسماء 

المبهمة» لابن بشكوال (۲/ ۸۳۷). 

(۲) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى (۲/ 316). 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (۳۲۸/۳). 

(5) قلت: قد تعقب الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ )۸٠‏ ما قالوه» فقال: لا يعرف 
اسم أخت عقبة هذاء وما نسبه هؤلاء لابن ماكولا وهم» فإنه إنما نقله عن ابن 
سعد» وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نابي - بنون 
موحدة بن زيد بن حرام - بمهملتين - الأنصارية» وأنه شهد بدراًء وهو مغاير 


«الوجيز)اء وقدمه في «المغني»"' و«المحرر»"» و«الشرح»» 
و«الفروع»"» و«الهداية»)» و«المذهب»»› و«المستوعب)» و«الخلاصة) . 

وعنه : عليه دم . 

ووجوب كفارة يمين من مفردات المذهب» قال ناظمها: [من الرجز] 
لمك تاذ مشي ركا مَعْعَجَزِه افير ضا وَجَبَا 

قال شارحها: يعنى :إذا نذر المشيّ لمكة المشرفة» أو بيت الله 
الحرام» أوموضع من الحرم» لزمه المشي في حج أو عمرة؛ لأنه هو المشي 
إليه في الشرع › فإن عجز عن المشى» فركب» فعليه كفارة يمين 

وقال أبو حنيفة : هدي ٠‏ وأقله شاة» سواءً عجز عن المشى» أو قدر 
عليه . 

وأفتى به عطاء ؟ لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن أحت 
ل لل ل 
وتهدي هَدياً. رواه أبو داوو 6 فيه ت 

وقال مالك : : يحج من من قابل» ويركب ما مشى » ويمشي ماركب» 
ويهدي . 


.)۷٤/٠١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)5١ ١ انظر: «المحرر» للمجد بن تيمية (؟5/‎ )۲( 


۳ انظر: «الفروع» لابن مفلح (75517/5). 
(5) رواه أبو داود (747"). كتاب: الأيمان والنذورء باب : من رأى عليه كفارة إذا 


كان في معصية . 


۸ 


ولنا: قول النبي بي : «كفارة النذر كفارة اليمين»'» ولأن المشي مما 
لا يوجبه الإحرام» فلم يجب الهدي بتركه؛ كما لو نذر صلاة ركعتين: 
E‏ 

. وفي «الفروع»: قال شيخنا: القادر على فعل المنذور يلزمه» وإلاء فله 
أن يكفر؛ لقوله يله : «كفارة النذر كفارة اليمين»» ولأمره لأخت عقبة بن 
عامر أن تمشي وتكفر” '» انتهی . 

ولفظ هذا الحديث: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي حافية غير 
مختمرة» قال: فسألت النبي بي فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء 
مرها فلتختمزء ولتركبٌ» ولتصم ثلاثة أيام» رواه الإمام أحمد» وأصحاب 
الندق لار 

وفي رواية للإمام أحمد» ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما » قال: جاءت امرأة إلى النبي بي وذكره» وفيه: «لتخرج راكبة» 
ولتكفر يمينها»”” . 
تنبيهات : 

الأول: يلزم مَنْ نذرَ أن يمشي إلى بيت الله» أو إلى الكعبة» أو مكةء 


(۱) تقدم تخريجه. 

() انظر: «المغني» لابن قدامة .)۷٤/٠١(‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 0756 . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 42١540‏ وأبو داود (77917). كتاب: الأيمان 
والنذور» باب: من رأى علية كفارة إذا كان في معصية» والنسائي »)۳۸٠١(‏ 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: إذا حلفت المرأة لتمشى حافية غير مختمرة. 
وتقدم تخرجه عند الترمذي برقم »)٠١٤٤(‏ وعتد الخ ماجه برقم 1۴55© 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١٠١ /١(‏ 


4 


وأطلق» أو قال: غيرَ حاج ولا معتمر» [لزمه] المشي في حج أو عمرة من 
مكان نذره» لا إحرام قبل ميقاته» ما لم ينو مكاناً بعينه» أو ينوي إتيانه» 

حقيقة المشي» فيلزمه الإتيان» ويخيّر بين المشي والركوب؛ لحصوله 
0 


وإن نذر المشي إلى موضع خارج الحرم؛ ؟ كعرفة» ا لم 
يلزمه» ويخيّر بين فعله والكفار اك 


الثاني: يلزم من نذر المشيّ إلى مسجد المدينة النبوية - على صاحبها 
الصلاة 00 أو نذر المشي إلى المسجد الأقصى ذلك» 0 أن 
يصلي فيه ركعتين؛ إذ القصد بالنذر القربة والطاعة» وإنما يحصل ذلك 
بالصلاة» فتضمن ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت الله الحرام حيث 
وجب به أحد النسكين”*'» وهذا مذهبنا؛ كالمالكية» وأحد قولي الشافعي . 


وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ذلك» ولا ينعقد نذره0* . 
وكذا قال فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام: إنه يجزته أن 
* 0( 
يصلي حيث شاء من المساجد 


وقال الثلاثة : يلزمه أن يصلى فيه» ولا تجزثه الصلاة فى غيره" . 


(۱) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5909/0). 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۳۸۷). 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(:) انظر: «المغنى» لابن قدامة /٠١(‏ ۷۷). 

. 0757-751١ /۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )٥( 
.)۳۸۷ /٤( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )( 

(۷) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)۳٤١/۲(‏ 


30 


وإن عين بنذره مسجداً في غير حرم؛ أي: وغير مسجد المدينة 
والأقصى» لم يتعين» فيخيّر بين فعله والتكفيرء فإن جاءه» لزمه عند 
وصوله رکعتان''. 

الثالث: ينتهي وجوبٌ المشي فيما إذا نذر أن يحم ماشياً إذا رمى 
الجمرة. 

قال الإمام أحمد: إذا رمى الجمرة» فقد فرغ . 

وقال أيضاً: يركب في الحج إذا رمى» وفي العمرة إذا سعى . 

وقال في «الترغيب»: لا يركب حتى يأتي بالتحللين» على الأصح؛ كما 
في «الفروع“"» و«شرح الكافي» وغيرهماء وكذا قال الشافعية. 

ولو أفسد الحج المنذور ماشيآء لزم القضاء ماشيا”" . 

الرابع : من نذر حجاً أو عمرة» لزمه ذلك» فإن لم يطقهء ولا شيئاً منه» 
حَجّ عنه» وإلا أتى بما يُطيقه من الحجات المتعددة» وكفر للباقي» ومع 
عجزه عن زاد وراحلة حال نذره» لا يلزمه» ثم إن وجدهماء لزمه بالنذر 
الشارق: بارس اس والله تعالى الموقق. 


.)56١ /0( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )١( 
.)7557/5( (؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 
.)الا/ل/٠١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )9( 
.)5908/60( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )5( 


A 


ى اس 5 37 “u SEE PET‏ 5 ر 3 5 
عَنْ عبد الله بن عباس - رَضى الله عَنْهُمَا - نه قال استفتى سعد بن 

2 5 
و و ٣‏ )ل لا * 2 2 ر وده اال 2 بع ا 
عبادة رَسَول الله ية في نذر كان على أمهء فيَثْ قبل أن تقضيّه. فقال 


ّ- + ور لات Si‏ وم 
سول الله ية : «فاقضه عَنْها»' . 


)01 # تخريج الحديث : رواه البخاري »)۲٠۱١(‏ كتاب: الوصاياء باب: ما يستحب 
لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه» وقضاء النذر عن الميت» و(١1۳۲)»‏ كتاب: 
الأيمان والنذورء باب : من مات وعليه نذر» و(5068)» كتاب : الحيل» باب: 
في الزكاة» وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» ومسلم 
».)١58(‏ کتاب: النذرء باب : الأمر بقضاء النذر» وأبو داود (۳۳۰۷)» كتاب: 
الأيمان والنذور» باب: فى قضاء النذر عن الميت» والنسائى (/7501- 205509 
كتاب: الوصاياء باب : تفل الصدقة عن الميت» و(۰٣٣۳-‏ 7۳ ) باب : 
ذكر الاختلاف على سفيان» و(۳۸۱۷- 7”8194)» باب: من مات وعليه نذر» 
والترمذي »)١557(‏ كتاب : النذور والأيمان» باب: ما جاء في قضاء النذر عن 
الميت» وابن ماجه (۲۱۳۲). كتاب : الكفارات» باب : لكات طايه ل 
# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5:/ .»)5٠‏ و«الاستذكار») 
لابن عبد البر »)١١۳/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)۳۸٤ /٩(‏ 
و«المفهم» للقرطبي 14/0(« واشرح مسلم) للنووي (41/۱۱)› و«اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١594/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
«(1o0 /)‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ ۳۸۹)» و«عمدة القاري» للعيني = 
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(عن) أبي العباس حبر الأمة (عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما -. 
قال: استفتى)؛ أي : طلب الفتوى» وهي الإخبار والكشف عن حكم 
المطلوب (سعدٌ بن عبادة) سيدٌ الخزرج -رضي الله عنه -» وهو بالرفع فاعل 
(رسول الله بية) بنصب رسول على المفعولية (في نذر كان) ذلك النذر 
(على أمه) عَمْرَةَ بنتِ مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة - رضي الله 
عنهما 2١‏ (توفيت) أنه (قبل أن تقضيه)ء وتقدم في الصيام أنه قال: إن أمي 
ماتت» وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: 
«لو كان على أمك دَيْنَء أكنت قاضيّه عنها؟». قال: نعم . قال: «فدين الله 
ا أن قف 

وفي رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله اة فقالت: يا رسول الله! إن 
أمي ماتت» وعليها صومُ نذر» أفأصوم عنها؟ فقال م : «أرأيتٍ لو كان 
على أمك دير فقضيتيه عنهاء أكان ذلك يؤدّى عنها؟». قالت: نعم» 
قال : «فصومي عن أمك)”" . 

(فقال رسول الله يَلِةِ) لسعد بن عبادة رضي الله عنه -: (فاقضه)؛ أي : 
النذر الذي كان على أمك (عنها)؛ لتبرأ ذمتها من تبعته» فمعتمد مذهب 
الإمام أحمد: أن من مات وعليه صوم منذور في الذمة» ولم يصم منه شيئاً 
مع إمكانه. ففعل عنه» أجزأ عنه» وبرئت ذمته منه» فإن لم يخلف تركة» لم 


= (25/15). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (40/)» و«سيل السلام» 
للصنعاني »)١١١ /٤(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ .)٠١١‏ 

)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ ۱۸۸۷)» و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (۷/ »273٠١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۳۳/۸). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 
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يلزم الول شيء» لکن بُسن له فعلّه عنه بنفسه؛ لتفرغ ذمته؛ كقضاء دينه . 
وإن خلف تركة» وجب» فيفعله الولي بنفسه استحباباًء فإن لم يفعل» 
وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين» 
ويجزىء فعل غيره عنه بإذنه» وبدونه» وإن مات وقد أمكنه صومٌ بعض 
ما نذره» فضي عنه ما أمكنه صومه فقطء ويجزىء صومٌ جماعة عنه في يوم 
واحد عن عدتهم من الأيام. وأما لو نذر صومً شهر بعينه» فمات قبل 
دخوله» لم يصم» ولم يقض عنه. 

قال الإمام مجد الدين: وهذا مذهب سائر الأئمة» لا أعلم فيه خلافاًء 
وإن مات في أثنائه» سقط باقيه7" . 

هذا تحرير مذهب الإمام أحمد ومن وافقه؛ كالليث بن سعدء 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن نذر» قضى عنه وليُّهء والراوي 
أعلمٌ بماروى”". 

ولم يقل أحد من الأئمة الثلاثة بوجوب قضاء النذر على الولي» بل 
عاو ا 

ولنا: الأحاديث والأخبار الواردة في ذلك» وتقدم الكلام عليه في 
كتاب الصيام» والله تعالى أعلم . 


(1) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)007-5057/1١(‏ 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 07١‏ . 


٤ 


وتي أَنْ نَع من مالي د صَدَنَ إلى الله وَإلى رَسولهء فَقَالَ رَسُولَ اله لا : 
«أمْسِك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالكَء فَهُوَ حير لك . 


(۱) # تخريج الحديث : رواه البخاري (5707)» كتاب: الوصاياء باب : إذا تصدق 

أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه» فهو جائزء و(5157).» كتاب: 
المغازي» باب : حديث كعب بن مالك» و(5799). كتاب: التفسير» باب : 
«لقّد تب اله عل البَّيَ والمهدجريت والأنضكار € [التوبة: [١١١‏ 
و(5717)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر 
والتوبة» ومسلم (77759)» كتاب: التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك 
وطانحييه» وأيو داو (7#57)ء كنات الأيمان والتذور نات :-فيمن. نذر أن 
يتصدق بماله» والنسائي (87). كتاب : الأيمان والنذور» باب: إذا نذر ثم 
أسلم قبل أن يفيء و(0875-8875)., باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر» 
والترمذي »)۳٠١۲(‏ كتاب: التفسير»ء باب: ومن سورة التوبة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۸/ »)۲۷٤‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2)45/١11(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١١/6(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)٠١٤١/۳(‏ و(فتح الباري» لابن حجر 
(۱۲/۸)» و«عمدة القاري» للعيني (8/ .)۲۹١‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(407/9).» و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ .)١5١‏ 
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(عن) أبي عبد الله» ويكنى بأبي عبد الرحمن» وبأبي بشير (كعب بن 
مالكِ) الخزرجيّ الأنصاريٌ السَّلمِيٌ - بفتح السين واللام ‏ نسبة إلى سَلمة - 

شهد كعب (-رضى الله عنه ‏ ) العقبة الثانية» واختلف فى شهوده بدراً» 
وشهك المشاهد كلها غ ترك وكاو أخد شعزاء ال كلق اسن اة 
الذين تاب الله عليهم» إذ تخلفوا عن رسول الله يو في غزوة تبوك»› فقال 
تعالى فى حقهم: # وعَلَ اة ایت حلفا # [التوبة:۸١١]‏ الاية. وهم : 
كعبٌ بن مالك› ولول ين اة ومرارة بن الربيع . وضبطوا بأن يجمع 
أول أسمائهم : مكة» وآخر آبائهم : عكة. 

روى عن كعب بن مالك هذا من أولاده : عبد الله وعبد الرحمن. 

مات سنة خمسين» وقيل : ثلاث وخمسين» وقيل: مات قبل الأربعين. 

رُوي له عن النبي ييه ثمانون حديثاء اتفقا منها على ثلاثين» وللبخاري 
لت ولمسلم حديثان''' . 
(توبتي) التي تاب الله عليَّ بعد أن ضاقت عليّ الأرض بما رحبت» وضاقت 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 22519 و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (۷/ »)١6١‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ .)٠١‏ و«المستدرك» 
للحاكم (598/5). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۱۳۲۳/۳)» و«تاريخ دمشق») 
لابن عساكر 2»)١975/5٠0(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)57١/5(‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۳۷۸/۲). و«تهذيب الكمال» للمزي (5؟/954١)2‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (077/7)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (0/ »)5٠١‏ و«تهذیب التهذيب» له أيضاً (// 3914) . 
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عليّ نفسي» وعلمت أن لا ملجأ من الله إلا إليه (أن أنخلع)؛ أي: أنتزع 
(من مالي). 

قال في «القاموس»: الخَلّع كالنزع» إلا أن في الخلع مهلة"“» حال 
كون انخلاعي منه (صدقة إلى الله) ‏ سبحانه وتعالى -» وهو الغني الحميد 
(وإلى رسوله) محمد ية يصرفه حيث شاء من أوجه البر والخير» (فقال) له 
(رسول الله يك : أمسك عليك بعض مالك)» فلا تجعله صدقة» بل أبقه في 
ملكك, (فهو خير لك) من الصدقة بجميعه . 

قال كعب : فقلت : فإني سأمسك سهمي الذي بخيبر . 

وفي رواية: قلت: نصفه؛ أي: أجعله صدقة» قال: «لا»» قلت: 
فثلثه » قال : «نعم»» قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر". 

وقد اختلف العلماء فيما إذا قال المكلّف: إذا شفى الله مريضي» فمالي 

فقال أصحاب أبي حنيفة: يتصدق بجميع أمواله الزكوية استحساناًء 
قالوا: وهو القياس . ولهم قول آخر: يتصدق بجميع ما يملكه» وهذا قول 
الشافعي. ولم يحفظ عن أبي حنيفة نفسه فيها نص . 

وقال مالك : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها. 

وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان: 


إحداهما: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها. 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)47١‏ (مادة: خلع). 
(۲) رواه أبو داود (۳۳۲۱)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: فيمن نذر أن يتصدق 
بماله. 
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والأخرى: يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال" . 

قلت: الذي استقر عليه مذهبه لو نذر الإنسان الصّدقة بكل ماله» أو 
بألف ونحوه» وهو كل ماله بقصد القربة» أجزأه ثلثه يوم نذره يتصدق به 
ولا كفارة. نص على ذلك الإمام أحمد. 

قال في «الروضة»: ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا 
ا 

وفي قصة توبة أبي لبابة - رضي الله عنه -: إن من توبتي أن أهجر دار 
قومي» وأساكنك» وأن أنخلع من مالي صدقة لله عر وجل - ولرسوله. رواه 
الإمام أحمدء فقال ية لأبي لبابة بن المنذر: «يجزىء عنك الثلث». 

فظاهر قوله ‏ عليه السلام -: «يجزىء عنك الثلث» أن أبا لبابة أتى بما 
يقتضي إيجاب الصّدقة على نفسه؛ إذ الإجزاء إنما يستعمل غالباً في 
الواجبات» ولو كان مخيّراً بإرادة الصّدقةء لما لزمه شيء يجزىء عنه 
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وإذا نذر الصّدقة ببعض مسمّى من ماله لزمه» ولو أكثر من نصف 
نألف وى وجوارة فعالى الحوقق: 


د + 


.)١٤١ ۳۳۹ /۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٠١‏ 

(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤٥۲‏ وأبو داود (۳۳۱۹)ء كتاب : الأيمان 
والنذور. باب: فيمن تصدق بماله. 

(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)۷١/٠١(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۳۸۲ ۳۸۳) . 
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وهو لغة: إحكامٌ الشيء والفراغ منه» ومنه قوله تعالى : فدهن سي 
سَمَوَاتِ فى يُومَيْنِ © [فصلت: ۱۲]» وبمعنى: أوجبء ومنه قوله تعالى: 
4 وقضی ريك ألا بدو إل إا ليه € [الإسراء:۲۳]» وبمعنى : أمضى ا 
ول ال ر إل بن سیل في 2 فيد ف آلَذَرّضِ 
مرن [الإسراء: 4]؟ أي : أمضينا وأنهيناء وغير ذلك. ' 

وسمي الحاكم قاضياً؛ لأنه يُمضي الأحكام ويُحكمهاء أو لإيجابه 
الحكم على من يجب عليه" . 

واصطلاحاً: تبيينُ الحكم الشرعي» والإلزامٌ به» وفصلٌ الخصومات. 

والأصلُ فيه قوله تعالى: 8 يداید نا جَمَلْدَكَ خَلِيِفَةٌ فی الَْرْضٍ فاح بين 
الاس الق ولا َع ۾ أَلّْهُوَئ € [صّ:17]» وقوله تعالى: © قلا وريك لا يؤُمِبُوت 
کی بوك فما فصر لے € افیا :]ء وقوله ‏ عليه السلام -: (إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب» فله أجران» وإن أخطأء فله أجر» متفق عليه من 
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 7" . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲/٠۲(‏ وانظر: «الزاهر في غريب ألفاظ 

الشافعي» للأزهري (ص: .)5١9‏ 
(؟) رواه البخاري (25419).» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم - 
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وقد أجمع المسلمون على نصب القَضاة للفصل بين الناس» وهو فرض 
كفاية كالإمامة» فعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضياًء وعليه أن يختار 
لذلك أفضل من يجد علماً وورعاً» ويأمره بالتقوى وتحري العدل» ويأمره 
أن يستخلف في كل صقع أفضل من يجد. 

ويجب على من يصلح للقضاء ‏ إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به - 
أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهجٌ منه» ومع وجود غيره ممن يصلح 
الأفضلٌ ألا يجيب» وكره له طلبه إذاً» ويحرم بذلٌ مال فيه» وأخده» وتصح 
تولية مفضول مع وجود أفضل منه» وتولية حريص عليها. 

وولايته رتبة دينية » ونصبة شرعية» وفيه فضل لمن قوي على القيام به . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والواجب اتخاذها دينآ وقربة؛ فإنها من 
أفضل القربات» وإثما فسذ حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بهاء 
)۱( 
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انتهى 
وفيه خطر عظيم ووزرٌ كبير لمن لم يؤدٌ الحقّ به» فمن عرف الحقٌ ولم 
يقض به» أو قضى على جهل» ففي النار» ومن عرف الحق وقضى به» ففي 
اة 
وكان من طريقة السلف الامتناع من الدخول فيه . 
وإذا لم يمكنه القيامٌ بالواجب؛ لظلم السلطان أو غيره» حرم» وتأكد 
الامتناع”"" . ْ 


= إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم »)١1١7(‏ كتاب : الأقضية» باب: بيان أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. 

.)٦١٤ /4( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ ۳۸۹ ۳۹۰). 


6 


وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من ولي القضاءء أو جعل قاضياً بين 
الناس› فقد ذبح بغير سكين» رواه أبو داود» والترمذي» واللفظ له وقال: 
حسن غریب » وابن ماجه» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد”'" . 
بالسكين يحصل به إراحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحهاء فإذا ذبحت بغير 
سكين » كان فيه تعذيب لها. 

وقال الخطابي: لما كان في ظاهر العرف وغالب العادة الذبح. 
بالسكين» عدل ب عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك ؛ ليعلم أن مراده 
- عليه الصّلاة والسّلام ‏ بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك 
بدن" . 
وفي ((مسند الإمام أحمد)» وااصحيح ابن حبان») من حديث عائشة - 
رضي الله عنها » قالت : سمعت رسول الله ية يقول : «ليأتينَ على القاضي 
العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط). ولفظ 
ابن حبان: «فى عمره» بدل «تمرة»”"©» والله تعالى أعلم . 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب ستة أحاديث : 


2 
e 


)١(‏ رواه أبو داود .»)١۷۲ -۳۵٣۷۱(‏ كتاب: الأقضية» باب: في طلب القضاءء 

٠‏ والترمذي »)١770(‏ كتاب: الأحكام» باب: ما جاء عن رسول الله 44 في 
القاضي» وابن ماجه (27708» كتاب: الأحكام» باب: ذكر القضاة» والحاكم 
في «المستدرك» .)۷١٠۱۸(‏ 

(۲) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري »)١١١/7(‏ عقب حديث (۳۲۸۲). 

۳) رواه الإمام جنك في «المسند» (5/ »)۷١‏ وابن حبان في ااصحيحه) (0۰00)» 
وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ ۱۱۲)» عقب حديث (07780. 


٤٤١ 


وني لَْظِ o‏ دنا فهو رَد . 


)000 * تخريج الحديث: رواه البخاري (2)75550 كتاب: الصلح. باب : إذا 
اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردود» ومسلم (۱۷/۱۷۱۸)ء كتاب: 
الأقضية› باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» وأبو داود 
( © كتاب: السنة» باب : في لزوم السنة» وابن ماجه »)١5(‏ في مقدمة 
(#سئئهة) . 

(؟) رواه مسلم .)۱۸/۱۷١۸(‏ كتاب: الأقضية» باب : نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمور» وقد ذكره البخاري فى «صحیحه» (۲/ »)۷٥۳‏ و(3/ 510/0 ؟) 
معلقاً بصيغة الجزم . | 
* مصادر شرح الحديث: (إكمال المعلم» للقاضي عياض »)٥۷٦ /٩(‏ 
و«المفهم» للقرطبي /٥(‏ لاطا واشرح مسلم) للنووي 11/1( واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١77/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.»225261١7(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ۳۳۲)» و«فتح الباري» 
لابن حجر 2)7٠١١/65(‏ واعمدة القاري» للعيني .)۲۷٤ /١7(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (5/ »)57١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ 218 . 
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(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها » قالت: قال 
رسول الله ية : من أحدث)؛ أي : اخترع (فى أمرنا هذا)؛ ای دیننا 
وشرعنا الذي شرعه الله تعالى ‏ (ما ليس منه)؛ أي : من جاء في هذا الدين 
بما لا يشهد له أصل من أصوله» فلا يلتفت إليه . 


وفى لفظ: «من أحدث فى ديننا ما ليس فيه»"» فكل من أحدث في 
الدين ما لم يأذن به الله ورسوله» فليس هو من الدين في شيء (فهو) ؛ أي : 
ذلك المحدّث (رد)؛ أي : مردود على صاحيه » من إطلاق المصدر على 
اسم المفعول؛ مثل الخلق بمعنى المخلوق؛ فكأنه قال : فهو باطل» و 

(وفي لفظ) لمسلم: (من عمل عملاً) سواء كان ذلك العمل من 
العبادات أو المعاملات (ليس عليه)؛ أي: على ذلك العمل (أمرّنا) فيه 
إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» 
وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها . 

فمن كان عمله جارياً تحت أحكام الشرع» موافقاً له فهو مقبول» ومن 
كان خارجاً عن ذلك» (فهو رد) أي : مردود على عامله . 

قال الحافظ ابن رجب : هذا الحديث أصلّ عظيم من أصول الإسلام» 
وهو كالميزان للأعمال فى ظاهرهاء كما أن حديث: (إنما الأعمال 


)١(‏ كذا ذكره الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص : 9ه وعنه نقل 
الشارح - رحمه الله -» ولم أقف عليه بهذا اللفظ إلا ما رأيته في «الأحكام» 
للحافظ الإشبيلى؛ إذ ذكر فى رواية : «من أدخل فى ديننا ما ليس منه» فهو ردا» 


الله أعلم . 
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بالنيات)'' ميزان الأعمال في باطنهاء وكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله 
فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو 
مردود على عامله. فكل فعلة - وإن صغرت - ينشر [الله] لها يوم القيامة 
ديواناً لم؟ وكيف؟ فالسؤال الأول: عن الإخلاص والنية» والثاني: عن 
التأسي والمتابعة لصاحب الشرع» فكل عمل لا يجمعهما فهو مردود على 
عامله . 

قال ابن رجب : وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه 
أمر الشارع فهو مردودء ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير 
مردود؛ أي: سواءً كان من العبادات» أو المعاملات . فأما العبادات» فما 
كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية» فهو مردود على عاملهء 
وعامله يدخل تحت قوله تعالى : « آم ر سُرسكتوًا رعو لهم ين ينما 
لم يان يد اَذ 4 [الشورى:١7]»‏ فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله 
ورسوله قربة إلى الله» فعمله باطل مردود عليه؛ كمن تقرب إلى الله بسماع 
الملاهي» أو بالرقص» أو بكشف الرأس في غير الإحرام» أو ما أشبه ذلك 
من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقربَ بها بالكلية» وليس كل 
ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقاً. 

فقد رأى النبي بيه رجلاً قائماً في الشمس» فسأل عنه» فقيل : إنه نذرَ 
أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل» وأن يصومء فأمره ية أن يقعد ويستظل» 
وأن يتم صومه“. فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي بنذرهما. 
وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي بي وهو على 


)1( تقدم تخريجه. 


٤ 


المنبر» فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي يكل يخطب إعظاماً 
لسماع خطبة النبي كَل فلم يجعل النبي كَل ذلك قربة يوفي بنذره» مع أن 
القيام عبادة في مواضع أخر؛ كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة» والبروز 
للشمس قربة للمحرم» فدل على أنه ليس ما كان قربة في موطن يكون قربة 
في كل المواطن» وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعهاء 
وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها؛ كمن صام يوم العيد» أو 
صلى في وقت نهي . 

وأما.من. عفل عملا أضله مشروع: وقربةء ثم أدخل فيه. ما ليس 
بمشروع» فهو أيضاً مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أل به» أو إدخاله 
ما أدخل فيه . 

وهل يكون عمله من أصله مردوداً عليه أم لا؟ فهذا ينبغي فيه التفصيل : 

فإن كان ما أخلَّ به من أجزاء العمل أو شروطه» كان موجباً لبطلانه ؛ 
كمن أخلَ بالطهارة للصلاة مع القدرة؛ وكمن أخخلَّ بالركوع أو السجود» أو 
بالطمأنينة فيهّماء فهذا عمله مردود» وعليه إعادته إن كان فرضاً . 

وإن كان ما أخلّ به لا يوجب بطلان العمل؛ كمن أخلّ بالجماعة 
للصلاة المكتوبة عند من يوجبهاء و لا يجعلها شرطاًء فهذا لا يقال: إن 
عمله مردود من أصله» بل هو ناقص . 

وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع» فزيادته مردودة 
عليه» بمعنى: أنَّها لا تكون قربة» ولا يثاب عليهاء ولكن تارة يبطل بها 
العمل من أصله فيكون مردوداً؛ كمن زاد في صلاته ركعة عمداً» أو تارة 
لا تبطله من أصله؛ كمن توضا أربعآ أربعاء أو صام مع النّهار اليل 
وواصل في صيامه . ٠‏ 


وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه ؛ کمن ستر عورته 
في الصلاة بثوب محرم» أو توضاً للصلاة بماء مغخصوب» أو صلى في بقعة 
غصب» فهذا مما اختلف العلماء فيه» هل عمله مردود من أصله» أو أنه غير 
مردود» وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب؟ 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»: أكثرٌ الفقهاء على أنه ليس 
بمردود من أصله . 

وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال 
لهم : الشمريّة أصحاب أبي شمر: أنهم يقولون: إن من صلى في ثوب كان 
في ثمنه درهدٌ حرام: أن عليه إعادة الصلاة. قال: وما سمعت قولاً أخبثٌ 
من قولهم» نسأل الله العافية . 

وعبدٌ الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث المطلعين على 
مقالات السلف» وقد استنكر هذا القول» وجعله بدعة» فدل على أنه لم 
يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذاء ويشبه هذا 
الحج بمال حرام» وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه» ولكنه 
حديث لا يثبت» وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا؟ 

وقريبٌ من ذلك الذبح بالة خر مةه أو ذبح ما لا يجوز له ذبځه؛ 
كالسارق» فأكثْرٌ العلماء قالوا: إنه تباح الذبيحة بذلك» ومنهم من قال: هي 
محرمة» وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد» لكن القول بالتحريم فيه 
أشهر وأظهر ؛ لأنه منهي عنه لعينه . 

ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص 
بالعبادة فيبطلهاء وبين ألا يكون مختصاً فلا يبطلها . 

فالصلاة بالنجاسة وبغير طهارة أو ستارة أو إلى غير القبلة يبطلها؛ 
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لاختصاص النهي بالصلاة؛ بخلاف الصلاة في الغصب» ويشهد لهذا أن 
الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه» وهو جنسنٌ الأكل 
والشرب والجماع؛ بخلاف ما نهي عنه الصائم» لا بخصوص الصيام؛ 
كالكذب والغيبة عند الجمهور» والله أعلم . 

وأما المعاملات؛ كالعقود والفسوخ ونحوهماء فما کان منها تخبيراً 
للأوضاع الشرعية؛ كجعل حذ الزنا عقوبة مالية» وما أشبه ذلك» فمردود 
من أصله» لا ينتقل به الملك؛ لأنه غير معهود في أحكام الإسلام» ويدل 
على ذلك : أن النبي ييه قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفاً على هذا 
فزنى بامرآته» فافتديته منه بمئة شاة وخادم» فقال له عليه الصّلاة 
والسّلام -: «المئة شاة والخادم رَد عليك» وعلى ابنك جلد مئة وتغريبُ 
عام»ء وتقده'''. 

وما كان منها عقداً منهياً عنه في الشرع» إما لكون المعقود عليه ليس 
محلاً للعقد» أو لفوات شرط فيه أو لظلم يجعل به للمعقود معه أو عليه 
أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله عر وجل الواجب عند تضايق وقته» أو 
غير ذلك فهذا العقد هل هو مردود بالكلية» لا ينتقل به الملك» أم لا؟ فيه 
اضظراب بين العلماء . ۰ 

والأقرب في مثل هذا: أنه إن كان النهي لحق الله - عرَّ وجل » فإنه 
لا يفيد الملك بالكلية» ونعني بكون الحق لله: أنه لا يسقط برضا 
المتعاقدين عليه» وإن كان لحق أدمي معين بحيث يسقط برضاه به» فإنه 
يقف على رضاه» فإن رضي» لزم العقد» واستمر الملك» وإلاء فله 


الفسخ . 


)۱( وتقدم تخريجه . 


وهذه القاعدة غير مطردة' . 


والمقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب: أن حكم الحاكم يزول 
به الشيء عن حقيقته في الباطن» فلو حكم لمن يعلم أنه لا حقّ له فيما حكم 
له به» لم يجز له تناولة» ولا شيء منه» ولو حكم له بنكاح من يعلم انها 
ليست بزوجة له لم يبح له وطؤهاء وهلم جرا . 

فحكم الحاكم ظاهراً لا يغير ما في الباطن مما هو عليه من إباحة 
وحظرء وهذا مذهب الثلاثة. 

قال الإمام أبو المظفر بن هبيرة: قال مالك» والشافعي» وأحمد: 
الحاكم لا ينفذ حكمه إذا حكم في الشيء مما هو الباطن على خلاف 
سواء كان ذلك ف مال أو نكاح أو طلاق » أو مما يملك الحاكم ابتداءه 
وإنشاءه» أو مما لا يملكه على الإطلاق . 

وقال أبو حنيفة : إن كان المحكوم فيه مما يتيقن الحكم [فيه]ء ينفذ فيه 
ظاهراً وباطن”"'» انتهى . 

وفي «الفروع»: حكم الحاكم لا يُحيل الشيء عن صفته باطناًء وعنه : 
بلى في مختلف فيه قبل الحكم» قطع به في «الواضح» وغيره . 

وقال في موضع آخر: مَنْ حكم له ببينة زور بزوجيّة امرأة» حلت له 
حكماء فإن وطىء مع العلم» فكزناء وإن حكم بطلاقها بزور» فزوجته 


.)175-09 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:‎ )١( 
. 07080 705 /۲( انظر : «الإفصاح)» لابن هبيرة‎ )7( 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٤١١‏ 


۸ 


باطناً» ويكره له اجتماعه بها ظاهراً خوفاً من مكروه يناله» ولا يصح نكاحها 
غيرّه ممن يعلم الحال. 

قال في «الفروع» أيضاً: وإن رد حاكم شهادة واحد برمضانء لم يؤثر؛ 
كملك مطلق وأولى؛ لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت» وإنما هو 
فتوى» فلا يقال: حكم بکذبه» أو بأنه لم يره» ولو سلم أن له مدخلاًء فهو 
محكوم به في حقه من رمضان» فلم يغيره حكم ؛ لأنه يعتقد خطأه؛ كمنكرة 
نكاح مدع يتيقنه» فشهد له فاسقان» فردا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: أمور الدين والعبادات 
المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعاً. 

وذكره غيره. 

قال في «الفروع»: فدل أن إثبات سبب الحكم؛ كرؤية الهلال والزوال 
س 

والحاصل : أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن حقيقته باطناً» كما يأتي 
في الحديث الثالث» والله أعلم . 


.)٤١١/١( المرجع السابق»‎ )١( 


۹ 


- رضي الله عَنْها - فَالَتْ: دَخَلَتْ هند بث عُتبَة امْرَأَةٌ أبي سيان 
ا ا قَلَث: بار سول الله! إن آبا سيان رَجُل شَحيح» لآ 
الم ان وَيَكْفِي بَنِيَ» إلا ما أحَذتُ ھک 


عو بل اا 2 6 اس 


تل عل في يق من جيه ف ت سول الله 
ِالمَعْرُوفِ مَا يكف يفيك وَيَكْفِي بيك . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)۲٠۹۷(‏ كتاب: البيوع› باب: من أجرى 
أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهمء و(۲۳۲۸)» كتاب: المظالم» باب: 
قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» و(7517). كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة - رضى الله عنها-» و(٤٤٠٥)»‏ كتاب: 
النفقات» باب : نفقة المرأة إذا غاب ا ونفقة الولد» و(2)6059 
كتاب : النفقات» باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» و(5055). باب: نفقة المعسر على أهله» و(57506)» 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: كيف كانت یمین النبى كَل و(51757)» كتاب: 
الأحكام» باب: من رأى للقاضي أن يحكم علنه في ایر الان إذا لم يخف 
الظنون والتهمة» و(51/58)» باب: القضاء على الغائب» ومسلم 3086410 
واللفظ له» و(5١1١/8-‏ 4)»ء كتاب: الأقضيةء باب: قضية هندء وأبو داود 
(7هث#ا_ 03# 7). كتاب : الإجارة» باب: فى الرجل يأخذ حقه من تحت يده» 
والنسبائي (20870» كتاب: آداب القضاةء باب: قضاء الحاكم على الغائب إذا- 
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(عنها)؛ أي : عن أم المؤمنين عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق (- رضي الله 
وعن يھا (قالت: دخلت هند بنت عتبة) بن ربيعة بن عبل 
مرأةٌ أبي سفيان) صَّخْرِ بن حرب بن أميّة بن 
CT‏ عاو بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهم - 
أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجهاء فأقرها النبي بيه على نكاحهاء وكان 
لها فصاحة وعقل» ولما بايعت النبي له مع الساة وتال ل دولا 
تشركن بالله شيئاً»» قالت: قد علمت لو كان مع الله [إله]''' غيره» لأغنى 
عناء فلما قال: «ولا تسرقن». قالت: وهل تسرق الحرة؟! وكذا قالت لما 
قال: «ولا تزنين»» فلما قال: «ولا تقتلن أولادكن»» قالت: قد والله 
ربيناهم صغارآء وقتلهم أنت وأصحابك كباراًء فضحك عمرُ من قولها. 
حتى مال . 


وهى الت كلت يسيك الشهداء حمزة - أسد الله وعم رسوله - 
رضوان الله عليه ؛ لأنه قد قتل أباها يوم بدر. 


= عرفه» وابن ماجه (۲۲۹۳)» كتاب: التجارات» باب: ماللمرأة من مال 
زوجها. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (555/5)) 
و«المفهم) للقرطبي (ه/؟9ه١).‏ و اشرح مسلم» للنووي 7/1١7١‏ وااشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١74/4(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
1004/۳(« و«فتح الباري» لابن حجر (2)508/4 و«عمدة القاري» للعيني 
(0/» و«سبل السلام» للصنعاني (۲۱۸/۳)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
1371/0). 

(1) في الأصل: «إلهاً»» والصواب ما أثبت 
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أبو قحافة والد الصديق الأعظم ‏ رضوان الله عليهم ‏ في المحرم سنة أربع 
عشرة من الهجرة وله سبع وتسعون سنة . 

روى عن هند: ابنها معاويةٌ» وعائشة بنت الصديق - رضي الله عنهم 
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روى الأزرقي وغيره: أن هنداً هذه لما أسلمت» جعلت تضرب صنماً 
في بيتها بالقدوم فلذة فلذة» وتقول: كنا منك في غرور”" . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: دخلت هند (على رسول الله كَل 
فقالت) له : (يا رسول الله! إن أبا سفيان) بن حرب زوجي (رجل شحيح). 
وفي رواية: لما قال لهن في المبايعة «ولا تسرقن»» قالت: يا رسول الله! 
أبو سفيان رجلٌ مِسّيك”" (لا يعطيني من النفقة ما يكفيني) - بفتح التحتية - 
من كفى (ويكفي بنيّ) : جمع ابن مضاف لياء المتكلم . 

وفي لفظ : وليس يعطيني ما يكفيني وولدي“: مفرد مضاف» فيشمل 
جميع ولدها من الذكور والإناث» والشح: البخل مع شدة حرص» 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ 770)» و«الثقات» لابن 
حبان (۳/ »)٤۳۹‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 2)١977/5(‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر »)١57/10١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 2)74١/10(‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (7/ »)57١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(/ ه6١‏ ). 

(0) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» »)۱١۳/١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
( ۲۳۷))» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷۰/ »)۱۸٤‏ من طريق الواقدي . 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ »)٩‏ عن ميمون بن مهران» مرسلا . 

(:) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0059). 
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والمسّيك: رواه الأكثر ‏ بكسر الميم وتشديد السين المهملة على 
المبالغة -» وقيل: بوزن شحيح"'''. 

قال في «النهاية»: مسيك: بخيل يمسك ما في يده» ولا يعطيه أحداًء 
وهو مثل البخيل وزناً ومعنى . 

وقال أبو موسى: إنه مِسّيك ‏ بالكسر والتشديد - بوزن الجمّير 
والشكيرء اى ن اماك لجالت وهو من اة اليا 

فال وقينل الم الل اك أن الط الأول" زرلا 
ما أخذث من ماله) الذي له عندي في بيتي وتحت يدي (بغير علمه)؛ أي : 
علم أبي سفيان. 

زفي لفط إلا ما أحدت من وهو ليون : 

زاد الإمام الشافعي في روايته : سر . 

فبانضمام ما تأخذه بلا علمه إلى ما يعطيها إياه تحصل الكفاية لها 
ولولدهاء (فهل على في ذلك)؛ أي : في أخذ تمام كفايتي وكفاية بنيّ من 
غير علم أبي سفيان (من جناح؟)؛ أي : من إثم وضيق . 

وفي رواية الزهري: فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا»؟ 
(فقال رسول الله عَلةِ) لها: (خذي). وفي رواية: ١لا‏ حرج عليك أن 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (608/9). 

(۲) انظر: «النهاية فى غریب الحديث» لابن الأثير (5/ ”*7”3) . 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (6559). 

0( رواه الإمام الشافعى فى (مسنده» ( ص : .(YAA‏ 

)2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم CTPA)‏ "الكل cC(IVEY cot‏ وعند 


مسلم برقم .)۹/۱۷۱٤(‏ 


to 


تطعميهم (من ماله»)'“؛ أي : من مال زوجك أبي سفيان (بالمعروف ما)؛ 
أي : شيئاً (يكفيك ويكفي بنيك) . 

قال القرطبي : أمرٌ إباحة؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى : «ولا حرج». 

والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. قال: وهذه 
الإباحة» وإن كانت مطلقة لفظاًء لكنها مقيدة معنى» كأنه قال: إن صح 
اک ْ 

وقال غيره: يحتمل أن يكون ية صدّقها فيما ذكرت» فاستغنى عن 
التقييد. 


واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على 
الغيية ؛ 

وفيه : جواز ذكر الإنسان بالتعظيم ؛ كاللقب والكنية» وفيه نظر؛ لأن أبا 
شقياة ا كان یور كته 

قالوا: وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر. 

وفيه: جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول: إن 
صوتها عورة» وجاز هنا للضرورة. 

وأن القول قول الزوجة في قبض النفقة» وإلا لكلفت هندٌ البينة على 
إثبات عدم الكفاية . 


.)۲۳۲۸( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 


)۲( انظر : «المفهم» للقرطبي .)١51١-١5١ /٥(‏ 
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وأجاب المازري عن ذلك بأنه من باب تعليق الفتيا [لا القضاء]' . 


الأول: القصد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب صحةٌ الحكم على 
الغائب . 

قال علماؤنا: من اذَّعى على غائب عن البلد مسافة قصر بغير عَمَلِهء أو 
ادعى على مستتر إما بالبلد» أو بدون مسافة قصر» أو على ميت» أو غير 
مکلف» وله بينة» ولو شاهداً ويميناً فيما يقبل فيه» سُمعت دعواه» وحكم 
له بذلك”'©» واحتجوا بقصة هند هذه» وأنه بي قضى لها على أبي سفيان 
ولم يكن حاضراً. 
٠‏ “قال ايو المظفر عون الذين بن هة كر قران اش علس اقرا أن 
الائ الأريعة علق أن الائ نمع دعو لاض و عل الفا 

ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب؟ ) 

فقال أبو حنيفة : لا يحكم له عليه» ولا على من هرب قبل الحكمء 
وبعد إقامة البينة» فلا يحكم على الغائب بحالء إلا أن يتعلق الحكم 
للحاضر؛ مثل أن يكون للغائب وكيل أو وصيئٌ» أو يكون جماعة شركاء في 
شيء» فيدّعي على أحدهم وهو حاضر» فيحكم عليه وعلى الغائب . 

وقال مالك : يحكم للغائب على الحاضر إذا أقام البينة وسأل الحاكم. ' 

واستحسن مالك التوقف عن الرباع في رواية. وفي رواية أخرى قال: 
)١(‏ في الأصل: «للقضاء». والصواب ما أثبت. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 


(6094/9). 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)٤٤۹ /٤(‏ 
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يحكم فيها أيضاًء قال أصحابه: وهو النظر . 

وقال الشافعي: يحكم على الغائب إذا قامت البينة للمدعي على 
الإطلاق. 

قال: وعن الإمام جمد دوا اق 

أظهرهما: جواز ذلك على الإطلاق ؛ كمذهب الشافعي. 

والأخرى: لا يجوز ذلك ؛ كمذهب أبي حنيفة» انتهى''' . 

ومعتمد المذهب: جواز ذلك إلا في حقوق الله تعالى» فلا تسمع بينة 
ولا يُحكم بها على غائب ونحوه. فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم 
مال مسروق دون قطع؛ لحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات 
ما استطعتہ»". 

وهل يجب على المحكوم له على غائب ونحوه يمين على بقاء حقه في 
ذمة الغائب أو الميت» أو لا؟ اختار المنقح وجوبهاء قال: والعمل عليه في 
هله الآزينة0"؟؟ الفساد أخوال غالب النامن ؛ لاختمال أن يكون استوقئ 
مآ شهدت له به الببئة» أو ملكة العين الى شهدت لهبها اة" . 

الثاني : إذا حضر الغائب» أو كلف غير المكلّف» أو رشد غيرٌ الرشيد» 
أو ظهر المستترء فهو على حجته إن كانت له حجة؛ لزوال المانع» والحكم 
بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يسقط الحق» 


(۱) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ 7501١‏ 1075) . 

(۲) تقدم تخريجه. وانظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ )٥٥۲‏ . 

(۳) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: ؟١5).‏ 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي »)٠٠٠/١(‏ و«الإقناع» للحجاوي 
(5/8غ). 


0 


وإن حضر قبل الحكم» وقف الحكم على حضوره» ولا تجب إعادة البينة» 
بل يخبره الحاكم بالحال» ويُمكنه من الجرح . 

. إن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة؛ بأن يقول مثلاً: فلان قد شرب 
الخمر اليوم بعدما شهد» أو جرحها مطلقاًء لم يقبل جرحه لها؛ لأنه لا بذ 
٠‏ من قبول جرحه لها بارتكاب أمر يرد الشهادة قبل أدائها""" . 

الثالث: احتجاج من احتجّ من العلماء بقصة هند لما اشتكت أبا سفيان 
إلى رسول الله كله فأذن لها أن تأخذ من ماله كفايتها وكفاية بنيها 
بالمعروف» فيه نظر بين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا تلميذه ابن القيم: هذا الاستدلال 
ضعيف جداً» فإن هذا إنما هو فتيا من رسول الله يك لا حكم؛ لأن زوجها 
أبا سفيان لم يكن غائباً عن البلد» قال: والحكم على الغائب عن مجلس 
الحاكم الحاضر في البلد غير ممتنع من الحضورء وهو يقدر عليه» ولم 
يوكل وكيلاً» لا يجوز اتفاقاً. 

انشا" هند لم تسأله َة الحكمء وإنما سألته: هل يجوز لها أن تأخذ 
ما يكفيها ويكفي ولدها؟ وهذا استفتاء محض» فالاستدلال به على الحكم 
٠ 90‏ 

وكذا استدلال من استدل بالقصة المذكورة على أن للحاكم أن يحكم 
بعلمه"؛ كما ذكرنا أنّها من باب الفتيا لا من باب الحكم» والله أعلم . 


تند FF‏ نا 


.)0017-007 /5( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
. )۲۸۸ ۲۸۷ : انظر : «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص‎ )۲( 
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عَنْ آم سَلَمَةَ - رَضِيَ الله عَلَا - أَنَّ وَسُولَ الله اة سمح جَلَبَةَ خَصْم 
باب ځجرټوء تَحَرَجَ إَِبِهِم فَقَالَ: ألا إنْمَا آنا بسر وَِنّما يأتينى الْخَضم 
ل e‏ اخ حب آنه ضاق تَأقْضِي لفن 


م 200006 ل 0 تن ہے م كه 


ن التّارء تَْيَحْمِلّها أو ر : 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5777)» كتاب: المظالم» باب: إثم من 


خاصم في ناطل وهو یعلمه» و( *786). كتاب: الشهادات» باب: من أقام 
البينة بعد اليمين» و(5077)» كتاب: الحيل» باب : إذا غصب جارية فزعم أنها 
ماتت» و(۸٤1۷)»‏ كتاب: الأحكام» باب: موعظة الإمام للخصومء 
و(5/59)» باب: من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه» و(۲٦1۷)»‏ باب : القضاء 
في كثير المال وقليله. ل (۱۷۱۳/ ه)ء واللفظ له و("١/9١/‏ 25 2,5 
كتاب : الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» وأبو داود »)۳١۸۳(‏ 
كتاب : الأقضية» باب : في قضاء القاضي إذا أخطأء والنسائي »)240١(‏ كتاب : 
آداب القضاة» باب: الحكم بالظاهر» و(2»)0577 باب: ما يقطع القضاءء 
والترمذي (۱۳۳۹)ء كتاب : الأحكام» باب: ما جاء في التشديد على من يقضى 
له بشيء ليس له أن يأخذهء وابن ماجه (۲۳۱۷)» كتاب : الأحكام» باب : قضية 
الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »2١57/5(‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (۷/ »)4١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ ۸۳)ء و(إكمال = 
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(عن) أم المؤمنين (أم سلمة) هند بنت أمية (- رضي الله عنها -: أن 
رسول الله ية سمع جلبة خصم) بإضافة جلبة إلى خصم؛ أي: أصواتهم 
ولْعطهُم (بباب حجرته) ‏ عليه الصّلاة والسّلامِ -» والجمع: حجر وهي 
البييوت» وکل موضع حجر عليه حجارة» فهو حجرة» والحجار: 
الحائط. (فخرج) النبي بي (إليهم)؛ أي : المتخاصمين بباب حجرته» 
(فقال) لهم : (ألا) أداة استفتاح (إنما) أداة حصر (أنا بشرٌ)؛ أي: لا أعلم 
الغيب وبواطن الأمورء كما هو مقتضى الحالة البشرية» وأنه إنما يحكم 
بالظاهرء والله يتولى السرائرء ولو شاء الله» لأطلعه على بواطن الأمور حتى 
يحكم باليقين. لكن لما أمر الله أمته بالاقتداء به» أجرى أحكامه على 
الظاهر؛ لتطيب نفوسهم للانقياد'"» (وإنما يأتيني الخصم) منكم» (فلعل 
بعضكم أن يكون أبلع) ؛ اک أفصح ببيان حجته (من بعض) . 

قال الرَّجَّاج : معنى البلاغة : بَلْعْ المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ . 

وقيل : الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمار . 

وقال بعضهم : البليغ : أسهلهم لفظاء وأحسنهم بذيهة. 


= المعلم» للقاضي عياض (0/ 2)05١‏ و«المفهم» للقرطبي (0/ *16), واشرح 
مسلم» للنووي »)٤/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١١/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١900/8‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(1/*"). و«عمدة القاري» للعيني »)٥ /١7(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
»)558/٠١(‏ و«نیل الأوطار» للشوكانى .)۳۷٦/٥(‏ 

)١‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي اق .)۱۸١/١(‏ و«القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (ص : »)٤۷٥‏ (مادة: حجر) . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١۳(‏ ۱۷۷)» واعمدة القاري» للعيني (۱۳/ 0). ٠‏ 
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وقيل: هي أن يدل أول الكلام على آخره» وآخره على أوله'" . 

وفي حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة : «ولعل بعضكم أن يكون 
آل هه من ضرا > (فاخس)ب بالتصب- عطف على قولة: أن 
يكون أبلغ» وأدخل «أن» تشبيهاً للعلّ بعسی (أنه صادق) لبلاغة ألفاظه» 
وحسن احتجاجه ولحنه بدعواه. 

قال الخطابي : واللّحَن ‏ بالتحريك -: الفطنة» ولَّحن ‏ بالكسر - يلخن 
لخن بسكون الحاء ‏ في الإعراب”" . 
ی إنسان وكلٌّ شخص (قضيث)؛ 
ای حكمت (له بحق مسلم)؛ أي: أو ذمي» أو معاهدء وإنما خصّ 
المسلم تغليباً أو اهتماماً بحاله» أو نظر إلى لفظ «بعضكم»؛ فإنه خطاب 
للمؤمنين» (فإنما هي)؛ أيه القضية المحكومٌ له بها من مال المسلم 
وجو 

(قطعة من النار) المعهودة التي هي نارٌ جهنم ؛ أي : هو حرام ماله إلى 
النار. (فليحملها)؛ أي: تلك القطعة التي هي من نار جهنم» وتؤول 
بحاملها إلى النار. وفي لفظ : «فليأخذها»““ أمر تهديد لا تخيير”“ (أو 
يذڙها) أي: يتركها؛ كقوله تعالى: #قمن سل فَلُوِين وس شَاءَ 


(فأقضى له) بما ادعاه (فمن)؛ أي : 


.)0 /١7( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۲۲۹۷۵)ء ورواه ابن ماجه (۲۳۱۸)» کتاب : 
الأحكام» ا قضية التحاكم الا تخل حراما ولا درم حاولا والإمام أحمد في 
«المسند» (۲/ ۳۳۲). 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١١۳/٤(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (VY 64 »۲۳۲٣(‏ . 

.)۱۷٤/۱۳( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 


5 


[٤ ٠ : أعَمَلُوأما نتم شم [فصلت‎  : وقوله‎ 2]: e. 

فيستفاد من الحديث: الحكم بالظاهر تشريعاً للأمة» وهو كقوله مل . 
«أمرت أن أقاتل الناس حبّى يقولوا: لا إله إلا الله“ وقوله في حديث 
المتلاعنين : «لولا الأيمان» لكان لي ولها OE‏ 

وقال القرطبي: قد روي في هذا: «إنما أحكم بما أسمع 1 و«إنما» 
للحصرء فكأنه قال: ل' أحكم إلا بما أسمع”") 

وقد اختلف في هذاء فمعتمد مذهب الإمام أحمد: أن الحاكم لا يسوغ 
له أن يحكم بإذنه إلا بما إذا أقر إنسان في مجلس حكمه» وإن لم يسمعه 
غيره على المعتمد. 

فأما حكمه بعلمه فى غير ذلك مما رأه بعينه أو سمعه بأذنه» قبل الولاية 
أو بعدهاء. فلا يجوز إلا في الجرح والتعديل» فيعمل الحاكم بعلمه في 
عدالة بينة وجرحها. 

قال في «شرح المنتهى» للمصنف : بغير خلاف7؟) 
وبه قال إسحاق» وأبو عبيد» والشعبي» وروي عن شريح”" . 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية»: مذهب الإمام 
مالك أن الحاكم لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال» سواء علمه قبل 


(۱) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. وانظر: «شرح مسلم» للنووي .)0/١7(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)٠١١‏ 

(4) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (078/5). 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١905/60(‏ 


١ 


التولية + أو بعدهاء في مجلس قضائه» أو غيره» قبل الشروع في 
المحاكمة» أو بعد الشروع» فهو أشد المذاهب في ذلك. وقال 
عبد الملك» وسحنون: يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكمة . 

قالوا: فإن حكم بعلمه حيث قلنا: لايحكم. فقال أبو الحسن 
اللخمي : لا يُنقض عند بعض أصحابناء وعندي : أنه ينقض . 

قالوا: ولا خلاف أن ما رآه القاضي أو سمعه في غير مجلس قضائه أنه 
لا يحكم به» وأنه ينتقض إن حكم به» وينقضه هو وغيره» وإنما الخلاف 
فيما يتقارر به الخصمان في مجلسه. فإن حكم به» نقضه هوء ولا ينقضه 
غيره . 

قال اللخمي: وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة» ثم أنكرء 
فقال الإمام مالك» وابن القاسم : لا يحكم بعلمه. 

وقال عبد الملك» وسحنون: يحكم؛ لأن الخصمين إذا جلسا 
للحاكم» فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه» ولذلك قصداة. 

هذا محصل مذهب الإمام مالك“ . 

وما مذهب أبي حنيفة على ما في «الطرق الحكمية» لابن القيم» 
فقالوا: إذا علم الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلهاء جاز 
له أن يقضي به؛ لأن علمه كشهادة الشاهدين» بل أولى؛ لأن اليقين حاصل 
بما علمه بالمعاينة أو السماع» والحاصل بالشهادة غلبة الظن» وأما ما علمه 
قبل ولايته» أو في غير محل ولايته» فلا يقضي به عند أبي حنيفة . 


وقال محمد» وأبو يوسف: يقضى به كما فى حال ولايته ومحلها. 


.)7587-17805 : انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص‎ )١( 


۲ 


قال المنتصرون لقول أبي حنيفة : هو في غير مصره وغير ولايته شاه 
لا حاكمء وشهادة الفرد لا تقبل› وصار كما لو علم ذلك بالبينة العادلة» ثم 
ولى القضاءء فإنه لا يعمل بها. 

قالوا: وأما الحدود. فلا يقضي بعلمه فيها؟ لأنه خصم فيها؟؛ لأنها 
حق العبد» وإلا فى السكر إذا وَجَدَ سكراناً» أو رأى به أمارات الشّكر» فإنه 
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وأما مذهب الشافعي» فيحكم الحاكم بعلمه في غير عقوبة لله تعالى من 
حَدَّ أو تعزير. 

قالوا: وشروط الحكم به كما في «شرح المنهج» للقاضي زكريا: أن 
يصرح الحاكم بمستنده فيقول: علمت أن له عليكَ ما ادعاه» وحكمث 
عليك بعلمي» قاله الماوردي» والروياني» انتهى”'"' . 

قال ابن القيم : وأما أهل الظاهرء فقال أبو محمد بن حزم : وفرض على 
الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدودء 
سواء علم ذلك قبل ولايته» أو بعدها. قال: وأقوى ما حكم: بعلمه» ثم 
بالإقرار» ثم بالبينة» واحتجوا لذلك بما لا يجدي . 

وهذا الحديث قاصم لظهورهم› ومبطلٌ لدعواهم . 


.)585 المرجع السابق» (ص:‎ )١( 
. 2379 /۲( انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري‎ )۲( 
.)585 انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص:‎ )۳( 


a 


ومما احتجوا به : قوله ية لهند في الحديث المتقدم : «خذي ما يكفيك 
وولدّك بالمعروف»» وقد قررنا أن الاستدلال به سهو؛ لأنه من باب الفتيا 
لا القضاءء وبقوله بية: «من رأى منكم منكراًء فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع» فبلسانه» فإن لم يستطعء فبقليه»©©. 

وإذا رأى وحدّه عدوان رجل على رجل» وغصبه ماله» وسمع طلاقه 
لامرأته» وعتقه لعبده» ثم رأى الرجل مستمراً على إمساك الزوجة» أو بَيْع 
من صرح بعتقه» فقد أقرّ على المنكر الذي أمر بتغييره. 

والجواب عن هذا: أنه مأمور بتغيير ما يعلم الناس أنه منكر بحيث 
لا تتطرق إليه تهمة في تغييره» وأما إذا عمد إلى رجل مع زوجته وأَمَّتهء لم 
يشهد أحد أنه طلقهاء ولا أعتقهاألبتة» ولا سمع بذلك أحد قطء ففرق 
بينهما» وزعم أنه طلق وأعتق» فإنه ينسب ظاهراً إلى تغيير المعروف 
بالمنكر» ويتطرق الناس إلى اتهامه والوقوع في عرضه . 

وهل يسوغ للحاكم أن يأتي إلى رجل مستور بين الناس غير مشهور 
بفاحشة» ولم يشهد عليه شاهدٌ واحد بهاء فیرجمه» ويقول: رأيته يزني» 
أو يقتله ويقول: سمعته يسثُ» أو يفرق بين الزوجين ويقول: سمعته 
يطلق؟! وهل هذا إلا محض التهمة؟! ولو فتح هذا الباب» ولاسيما لقضاة 
الزمان» لوجد كل قاض له عدو السبيلَ إلى قتل عدوه ورجمه وتفسيقه» 
والتفريق بينه وبين امرأته» ولاسيما إذا كانت العداوة خفية لا يمكن عدوه 
إثباتها حتى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه» لوجب منمٌ قضاة الزمان 
من ذلك»› وهذا إذا قيل في شريح ٠»‏ وكعب بن سوارء وإياس بن معاوية» 


وحفص بن غياث» وأضرابهم» كان فيه ما فيه(" 

هذا كلا م بن القيم في «الطرق الحكمية؛ وتكيته على قضاة زمانه مع 
كون الملة الإسلامية فة بالدولة القرشية» والأئمة في تلك الأعصار 
موجودون» والحفاظ متظافرون» وراية العلم منشورة» وسيوفه مشهورة» 
الد زوت و ادان طافرة اة 

فكيف بزماننا هذا الذي لم يبق فيه من الدين إلا اسمّهء ومن العلم إلا 
رَسْمّه» ومن العدل إلا ما جرى على ظلم من تقدمه» ومن الفضل إلا ما تابع 
به من حاضره وقدمه» ومن الحزم إلا ما وافق رأي مخدومه» ومن العزم إلا 
ما جرى على قانونه ومرسومه» فغوثاً بك اللهم من زمان كلح في وجه أهل 
لضن :و الديانة: ورمى بکلکله على 'ذوئ المروات والصيائة ٠»‏ واستعانة 
بك اللهم من عصور دولتها الذئابُ الضارية» وحكامها القرود العاتية» 
وسلاطينها السود الجائعة» وتجارها الفئران الجامعة» وعلماؤها الثعالبُ 
المختلسة» وعبّادها الشياطين المتلبسة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم؛ 
وحسينا الله وذ نعم الوكيل . 

قال الإمام ابن القيم : وقد ثبت عن أبي بكر الصديق» وعمر الفاروق» 
وعبد الرحمن بن عوف» وابن عباس» ومعاوية رضي الله عنهم -المنع من 
ذلك؛ أي : من حكم الحاكم.بعلمه. 

قال: ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة» فذكر البيهقي وغيرُه عن 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: لو وجدت رجلاً على حدّ من 
حدود الله؛ لم أَحُدّه حتى يكون معي غيري”") 


)200 انظر : «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص : 4-۰). 
)۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١55/١١(‏ 
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يقتل أو يسرق أو يزني؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين» 
قال ا . 


وعن علي بن أب طالب - رضوان الله غلة ل . 


وهذا من كمال فقه الصحابة الكرام - رضي الله عنهم -؛ فإنهم أفقة 
الأمق وأعلمُهم بمقاصد الشرع وحکمه" . 

وأطال في الرد على المخالف في الكتاب المذكورء والله ولي الأمور. 

وفى الحديث : دليل على حكمه مي بالاجتهاد . 

قال القاضي عياض : وهو قول المحققين . 

قال الخطابي: وفيه: دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيباً» وأن إثم 
الخطأ مرفوعٌ عنه إذا اجتهد. 

وفيه: العمل بالظن؛ لقوله كل : «فأحسب أنه صدق»» وهو أمر لم 
يختلف فيه في حق الحاكم . 

وقال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن كل ما يقضي به الحاكم؛ من تمليك 
مال» وإزالة ملك أو إثبات نكاح أو طلاق» وما أشبه ذلك على ما حكم» 
وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان» وعلى خلاف ما حكم 
بشهادتهما على الحكم الظاهر» ولو لم يكن قضاء القاضي موجباٌ لما 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف») .)٠١٤١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 

.)۱٤٤/۱۰( 


)۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١55/١١(‏ 
(9) انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص: ۲۹۱). 


٦ 


حصل به فائدة تمليك ولا تحليل ولا تحريم. وممن قال ذلك: 
اتو وش ش 

وخالفهم آخرونء فقالوا: ما كان من ذلك من تمليك مال» فهو على 
حكم الباطن» وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهودٍ ظاهرُهم 
العدالة» وباطئهم خلافهاء فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم» فإنه 


يقل ظاهرا وباط وهذا قول أبى حنيفة » مل 


وتقدم أن المعتمد عند الجمهور: أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن 
حقيقته باطناً» والله أعلم . 


.)٠١١/٤( انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 
.)57/١17( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )۲( 
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5 ان‎ 0 tê ۰ 01 له ° 0 حر‎ E. 
عبيد ووی فضي يجت أن يذ فوا وات‎ 


ا 0 2ه .د نات o‏ 6001 
في رواية : ١لا‏ يَقَضِيَنَ حكم بَيْنَ ] تين وَهُوَ عَصْبَانَ) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه مسلم ..)۱۷١۷(‏ كتاب: الأقضية» باب: كراهة قضاء 
القاضى وهو غضبان» والنسائى (5505): كتاب: أداب القضاة» باب: ذكر 
ما يشي اللائ أن نيه والترمدي 4011081497 قات + الأحكام»..بانت: 
ما جاء : لا يقضي القاضي وهو غضبان. 

(؟) رواه البخاري (1۷۳۹)ء كتاب: الأحكام» باب: هل يقضي القاضي أو يفتي 
وهو غضبان؟ وأبو داود »)١۸۹(‏ كتاب : الأقضية» باب : القاضي يقضي وهو 
غضبان» والنسائي ,.)057١(‏ كتاب: آداب القضاةء باب: النهي عن أن يقضي 
في قضاء بقضاءين» وابن. ماجه »)۲۳۱١(‏ كتاب: الأحكام» باب: لا يحكم 
الحاكم وهو غضبان. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .»)١55/4(‏ و«عارضة. 
الأحوذي» لابن العربي 0 ) و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ »)٥۷٥‏ 
و«المفهم» للقرطبي /٥(‏ 1۷۰( واشرح مسلم) للنووي (۱۲/ 10( وااشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١748/54(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار = 
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(عن) أبي بخر - بالموحدة والحاء المهملة والراء -» وكناه النووي في 
اتوي انانن RE E‏ بز البعاريت 
كما تقدم في ترجمته -. 

ولد عبد الرحمن هذا بالبصرة سنة أربع عشرة حيث نزلها المسلمون» 
وهو أول مولود بها من المسلمين» وهو من أجلأء التابعين» كثيدُ الحديث» 
سمع أباه» وعلياً» وابنَ عمر» وغيرهم . 

وروی نه محمد بن سيرية» وَعَبد الملك بن عمين» وَعليٌ بن زيذ» 
وغيرهم . 

توفي سنة ست وتسعين» وهي السنة التي توفي فيها إبراهيم النخعي 
على قول . 

أخرج له الجماعة 

(قال) عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه -: (كتب أبي) أبو بكرة 
نفيع بن الحارث؛ أي: أمرني أن أكتب له ولهذا قال : (وكتبت له)؛ أي : 
أملى علي» فكتبت ما أملاه علي (إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة» وهو)؛ 
أي: والحال أنه (قاض) يكنى عبيدٌ الله: أبا حاتم» وهو أحد الكرام 
المكورين امسا و 


»)١555 /( =‏ وافتح الباري» لابن حجر /١۳(‏ ۱۳۷). و«عمدة القاري» للعيني 
(77/75)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني .)۲۲۸/٠١(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (5/ .)٠٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9//ا/ا1١).‏ 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ »)۱۹١‏ و«التاريخ خ الكبير) 
للبخاري (05/ 2)5١١‏ و«الثقات» لابن حبان (0/ ل/الا). و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر »)٠١ /۳١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)۲۷١ /١(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (۱۷/ 0)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (175/7). 


۹ 


روى عن : علي بن أبي طالب» وعن أبيه» وغيرهما. 
روى عنه : ابنه زياد بن عبيد الله » ومحمد بن سيرين» وغيرهما. 


ولى قضاء البصرة» وكان قليل الحديث» وكان عبد الرحمن المتقدم 
ذكره اکر ولكن عبيد الله هذا أجود وأشهر. 


مات سنة سبع ود م 


ولما كتب له أبوه أبو بكرة كان قاضياً (بسجستان)» وهي ناحية كبيرة 
واسعة عمرها سجستان بن فارس» راا فيك رات والرياح فيها 
لا تسكن أبداء حتى بنوا عليها أَرْحيتّهم» وكلٌ طحينهم من تلك الرياح» 
وهي - مع كونها شديدة الريح ‏ بلادٌ حارة» وقلّ أن يُرى فيها بيت إلا وفيه 
قفد وأهلها من تيان الداس»: وأصيح معاملة ». وهم يسازعوة إلى اغا 
الملهوف» ومواساة الضعيف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وامتنعوا على بني أمية أن يشتموا سيدنا علياً - رضوان الله عليه - على 
١ EE‏ 

والذي كتب به أبو بكرة ‏ رضي الله عنه - لابنه عبيد الله : (أَنْ لا تحكم 
بين اثنين) من الخصماء (وأنت غضبان)؛ أي : في حال غضبك» ثم علل 
ذلك بقوله: (فإني سمعت رسول الله بي يقول: (لا يحكم أحدٌّ بين) 


(۱) وانظر ترجمته ف «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۱۹۰)» و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (ه/ .)۳۷٥‏ و«الثقات» لابن حبان »)٦٤/٥(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (۱۲۹/۳۸)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »2)١178/5(‏ و«تعجيل 
المنفعة» لابن حجر (ص : 1( 

(۲) وانظر: «الأنساب» للسمعاني ("/ 6) وامعجم البلدان» لياقوت 
.)١9١ /۳(‏ 


5-42 


خصمين (اثنين وهو غضبان)؛ أي: في حال غضبه. (وفي رواية) في 
«الصحيحين»: (لا يقضينٌ) نهي مؤكد بالنون الثقيلة (حكم بين اثنين) من 
الخصماء (وهو غضبان) غضباً كثيراً . 

قال علماؤنا: يحرم على الحاكم القضاء وهو غضبان كثيراً؛ لأن الغضب 
الكثير يمنع فهم الحكمء وكذا في شدة جوع أو عطش» أو هم أو ملل أو 
كسل» أو نعاس أو برد مؤلم» أو حر مزعج؛ لأن ذلك كله يشغل الفكر الذي 
يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب» ويمنع حضور القلب”''. 

وفي «منهج» القاضي زكريا و«(شرحه» له من الشافعية: وكره قضاءٌ عند 
تغير خلقه بنحو غضب؛ كجوع وشبع مفرطين» ومرض مؤلم» وخوف 
مزعج » وفرح شديد. 

نعم إن غضب لله» ففي الكراهة [وجهان]!" : 

قال البلقيني : المععيد عدمهاء اير 0 

«لكن معتمد مذهب الشافعية : الكراهة» ولو كان الغضب لله» وإن 
خالف وحكم في حالة لا يحل له الحكمٌ فيها؛ كما لو حكم وهو غضبان 
ونحوه» فأصاب الحقًّ. نفذ حكمه في الأصح عندنا كالشافعية“» ومحل 
الحرمة عندناء والكراهة عند الشافعية في غير حق النبي يا ؛ للعصمة 
المانعة من الغلط ونحوه. 


قال الإمام الناصر لدين الله أميرُ المؤمنين أبو العباس أحمدٌ أحد خلفاء 


.)6غ9٠١‎ /5( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 

(۲) في الأصل : «وجهين»» والصواب ما أثبت. 

(۳) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري .)۳١۸/۲(‏ 
() انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ .)59١‏ 


٤۷١ 


بني العباس في كتابه «ترك الغضب وكظم الغيظ»: اعلم أن الله تعالى - لما 
خلق الحيوان معرضاً للفساد والموتان بأسباب في داخل بدنه» وأسباب 
خارجة عنه» أنعم عليه بما يحميه الفساد» ويدفع عنه الهلاك إلى أجل 
معلوم» سماه في كتابه . . . إلى أن قال: والأسباب الخارجة التي يتعرض 
لها الإنسان كالسيف والسنان وسائر المهلكات التي يُقصد بهاء فافتقر إلى 
قوة وحمية تثور من باطنه» فتدفع المهلكات عنه» فخلق الغضب من النارء 
وغرزه في الإنسان» وعجنه بطينته» فمهما قصد في غرض من أغراضهء 
ومقصود من مقاصده» اشتعلت نار الغضبء وثارت ثوراناً يغلي به دم 
القلب» وتنتشر في العروق» وترتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار» وكما 
يرتفع الماء الذي يغلي في القدور. فلذلك ينصب إلى الوجهء فيحمر الوجه 
والعين والبشرة لصفائهاء فيحكي لون ما وراءها من حمرة الذم» كما تحكي 
الزجاجة لون ما فيهاء وإنما ينبسط الدم إذا غضب على مَنْ دونه» واستشعر 
القدرة عليه» فإن صدر الغضب عَمَنْ فوقه» وكان مأيوساً من القدرة على 
الانتقام» تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» وصار 
حزنآء ولذلك يصفر اللون» وإن كان على نظير يشاك فيه» تولد منه ترد 
الدم بين انقباض وانبساط» فيحمرٌ ويصفر ويضطرب . 

وال ال 
الانتقام» وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل 
وقوعهاء وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام قوة هذه القوة 
وثمرتهاء وفيه لذتهاء ولا تسكن إلابه. 


قم إن الناض الى "ذه القوة ع الاقف درحات هق ولا الفط فی 


AA! 


فأما التفريط» فيفقد هذه القوة من أصلهاء وذلك مذموم» وهو الذي 
يقال فيه: إنه لا حمية له» وقد وصف الله تعالى الصحابة الكرام بالشدة 


والحميةء فقال: # أشَِهُ عل الکتار #[الفتح :۲۹] وقال تعالى لنبيه ل : 
ل هر الماد لكوي َع علوم [ارة: ٠٣‏ . 


وأما الإفراط» فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل 
والدين» ولا يبقى للعقل مع الغضب بصيرة ونظر وفكر ولا اختيار» بل 
يصير في صورة المضطرء وسببه غلبة أمور غريزية وأمور اعتيادية» فرب 
إنسان مستعد لسرعة الغضب بالفطرة» حتى كأن صورته فى الفطرة صورة 
غضبان» ويعين على ذلك حرارة مزاج القلب؛ لأن الغضب من النار؛ كما 
قاله رسول الله ل فبرودة المزاج تطفئه» وتكسر سّورته . 

وأمّا الأسباب الاعتيادية» فبمخالطة من يتبجّح بتشفي الغيظ وطاعة الغضب» 
ويسمون ذلك شجاعةً ورجولية» حتى يقول قائلهم: أنا الذي لا أصبر على 
الضيم » ولا أحتمله من أحد» ومعناه: لا عقل لي ولا حلمء فيذكر ذلك فى 
معرض الفخر بجهله» فربما رسخ في نفس من يسمعه حسٌ الغضب» وكلما 
اشتدت نار الغعضب» وقوي اضطرابهاء أعمت صاحبه» أو أصمته عن كل 
موعظة؛ لأن نور عقله قد انطفاً وانمحى بدخان الغضب؛ فإن معدن الفكر 
الدماغ» ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان إلى الدماغ 
مظلم يستولي على معادن الفكرء ويتعدى إلى معادن الحس» فتظلم عينه» 
وتسود عليه الدّنيا بأسرهاء فدماغه بمثابة كهف أضرمت فيه نار» فاسود جَوُه 
وحمي مستقره » وامتلا بالدخان جوانبه» وكان فيه سراج ضعيف » فانطفاً 
وانمحى نوره» فلا يثبت فيه قدم» ولا يسمع فيه كلمة» ولا يقدر على إطفائه؛ 
بل ينبغي أن يصبر إلى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق . 


رفت 


وكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ. وربما تقوى نار الغضب» فتفنى 
الرطوبة التي بها حياة القلوب» فيموت صاحبه غيظاء كما تقوى النار في 
الكهف. فيتشقق وتنهدٌ أعاليه على أسافله . 

وبالحقيقة» فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لجة 
البحر أحسنٌ حالا وأرجى سلامةً من النفس المضطربة غيظاً. 

وم اناو هدا الحفي+» فى الطافرة عقو الوت وف ال عدة بف 
الأطراف» وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام» واظظرات الحركة 
والكلام» حتى يظهر الزبد على الأشداق» وتحمر الأحداق». وتنقلب 

ولو رى الغضبان في حال غضبه قبح صورته» لسكن غضبه [حياء"“] 
من قبح ظاهره؛ فإن الظاهر عنوان الباطن» فهذا أثره في الجسد. 

وأما أثره في اللسان» فانطلاقه بالشتم والفحش وقبائح الكلام الذي 
يستحيي منه عند زوال غضبه» ولكل عضو من أعضاء البدن عند إثارة 
الغضب وشدته نصيبٌ من عدم الانتظام والتغير عن الفطرة. 

وكمرة ترك "الخضح بالكلية "كف الكأئنة والتحمة:«والخيرة'المجهودة 
المرضية . 

والمحمود من الغضب ما كان لله» فهو غضب ينتظر إشارة العقل 
والدين» فينبعث حين تجب الحمية» وينطفىء حيث يحسن الحلم» فيحفظ 
صاحبه» ويوقفه على حدّ الاعتدال» وخيرٌ الأمور أوساطهاء انتهى 
ا 


/ 
)١(‏ مابين معكوفين» سقط من «(ب». 
)۲( قلت : وهذا الكلام بحروفه في «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ )51١‏ وما بعدها. 


¥٤ 


وفي «مسند الإمام أحمد»» و«سئن الترمذي» من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن النبي ئي قال في خطبة : «ألا إن الغضبَ 
جمرة في قلب ابن آدم» أفما رأية يتم إلى حمرة عينيه» وانتفاخ أَوْداجِهِ؟ فمن 
e‏ 


وفى ذلك أخبار كثيرة وآثار شهيرة» والله الموفق 


اشترط علماؤنا كون القاضى مجتهداً . 

قال ابن حزم : إجماعاًء ولو فى مذهب إمامه؛ للضرورة. 

واختار جمع : أل 

وفى «الإنصاف» : وعليه العمل من مدة طويلة» وإلا لتعطلت أحكام 
الناس» وعليه فيراعي [القاضي”"] ألفاظ إمامه» ومتأخرهاء ويقلد كبار 
مذهبه في ذلك » ويحكم به ولو اعتقد خلافه -؛ ا 

وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية : يُولى لعدم أنفعٌ فاسقَينٍ» ا 
شرآء وأعدل المقلّدين» وأعرفْهُما بالتقلير. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)5١/(‏ والترمذي (۲۱۹۱)» كتاب: الفتن» 
باب : ما جاء ما أخبر النبي بيه أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي (7”957/5). 

(۳) [القاضى] ساقطة من (ب». 

)٤(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (7”95/5). ولم أقف عليه في «الإنصاف», 
للمرداوي» والشارح -رحمه الله - لا ينقل عنه غالباً في شرحه هذاء والله أعلم . 

(0) نقله ابن مفلح في «الفروع» (7177/7)» وعنه نقل الشارح -رحمه الله -. 


V0 


وفي «الإفصاح»: إن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب 
الأريغة »وإ الى يخرج عنهه”' . 

قال الإمام الموفق: النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست 
بمذمومة ؛ فإن اختلافهم رحمة» واتفاقهم حجة قاطعة . 

ونظر فيه بعض العلماء بأن الإجماع ليس عبارة عن الأربعة وأصحابهم . 

ورد هذا في «الفروع» بأنه ليس في كلام الموفق ما فهمه المعترض”" . 

قال علماؤنا: فلو حكم القاضي ولم يجتهد. لم يصحء ولو أصاب 
الحق"» وهذا تفريع على اشتراط كونه مجتهداً. 

وفي «الإفصاح» لابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يولّى القضاء 
مَنْ ليس من أهل الاجتهادء إلا أبا حنيفة» فإنه قال : يجوز ذلك . 

قال أبو المظفر الوزير ابن هبيرة ‏ قدّس الله روحه -: الصحيح في هذه 
المسألة أن قول من قال: بأنه لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل 
الاجتهادء فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من 
هذه المذاهب التي اجتمعت هذه الأمّة على أن كلاً منها يجوز العمل به؛ 
لأنه مستند إلى أمر رسول الله َكلذ وأطال في ذلك . 

وقال: إذا قصد؛ أي : الحاكم في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثرٌ 
منهم» والعمل بما قاله الجمهور دون الواحدء فإنه قد أخذ بالحزم 
والأحسن والأولى» مع جواز أن يعمل بقول الواحد“. والله الموفق. 


.)7 57 انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ ۳۷۶). 

(۴) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)٤٠١‏ 

0) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ 55-1747 7) . 


۷٦ 


سورد 
ع 


8 


و 


ل رَسُول الله عا : «ألا 


ا 


رمم 3 a‏ ور د 50002 سے 

بأكبر الکبائر؟) ڈ ثاء قلنا: د رَسَول الى قال : «الإشرَ راك باو وَعْقُوقَ 

الوّالديْن»ء و ن متكئاً فحَلسَ» فقال: «ألا وقول الرور وَصَهَاة الرور»» 
ی ن اغ َه وه ا 2 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)٠١٠١(‏ كتاب: الشهادات» باب: ما قيل 

في شهادة الزور» و(5771)» كتاب: الأدب» باب : عقوق الوالدين من الكبائرء 
و(۹۱۸٥)»‏ كتاب: الاستئذان» باب: من اتكأ بين يدي أصحابه» و(۲۱٥٦)»‏ 
كتاب : استتابة المرتدين» باب: إثم من أشرك باله» وعقوبته في الدنيا والآخرة» 
ومسلم (۸۷)» كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء والترمذي 
»)۱۹١١(‏ كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء فى عقوق الوالدين» و(١١۲۳)»‏ 
كتاب : الشهادات» باب : ما جاء في شهادة الزور» و(7019)» كتاب: التفسير» 
باب : ومن سورة النساء . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي ))١594/١١(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)٠۳ /١(‏ و«المفهم) للقرطبي /١(‏ ۲۸۲)» 
و«شرح مسلم» للنووي (۸1/۲)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
»©٠ /0‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)١951/‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر »)۲٠۲ /١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (۱۳/ ۲۱۷)ء و«سبل السلام» 
للصنعاني /٤(‏ ۱۲۹)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)5١١/9(‏ 


VV 


(عن أبي بكرة)» نُمَيْ ‏ بضم النون ‏ الثقفي (- رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله كل : ألا) ‏ بفتح الهمزة وتخفيف اللام ‏ للتنبيه هنا لتدل على 
تحقيق ما بعدها (أنبئكم)؛ أي : أخبركم كما في لفظ”'' (بأكبر الكبائر) ليس 
هو على ظاهره من الحصر»ء بل «من» فيه مقدرة» فقد ثبت في أشياء أخر- 
غير التذكورةهنا ت أنها من أكير الكبائر؛ كقتلٌ ال وال وخليلة 
الجار» واليمين الغموس» واستطالة المرء في عرض رجل مسلم» ومنع 
فضل الماء» ومنع الفحلء وسوءٍ الظن بالله» إلى غير ذلك مما ل 
الشارع عليه أنه من أكبر الكبائر9 . 

قال ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله : «أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى 
كبير وأكبر» ويستنبط منه: أن في الذنوب صغائر وكبائر» لكن فيه نظر؛ لأن 
من قال: كل ذنب كبيرة» فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شيء 
واحد» فكأنه قيل: ألا أنبتكم بأكبر الذنوب؟ 

قال : ولا يلزم من كون الذي ذكر أنه أكبر الكبائر استواؤها؛ فإن الشرك 
بالله أعظم من جميع ما ذكر معه" (ثلاثاً)؛ أي: قالها ثلاث مرات على 
عادته بيه في تكرير الشيء ثلاث مرات تأكيداً؛ لينبه السامع على إحضار 
قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره . 


. تقدم تخريجه برقم (041) عند البخاري‎ )١( 
قلت: قد نظم الشارح  رحمه الله - الموبقات السبع في بيتين ذكرهما في كتابه:‎ )۲( 
فقال:‎ )١175 : «الذخائر لشرح منطومة الكبائر» (ص‎ 
خذ الموبقاتٍ الشرك والقتلَ والزنا 2 وأكلّ الربا والسحرّ مع قذف نهد‎ 
وأكلّكَ أموال اليتامى بباطلٍ توليك يوم الزحف في حرب جِحَّدٍ‎ 
.)1791-١117٠١ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )۳( 


VA 


وفهم بعضهم منه أن المراد بقوله: ثلاثآء عدد الكبائر» وهو بعيدء 
ودف وان :لاك الكاكر ااك وعقرق الوالدية» وشهادة الزؤر) 

وقد اختلف السلف. فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر» ومنها 
صخائر» وشذّت طائفة منهم: أبو إسحاق الإسفراييني» فقالوا: ليس في 
الوب صغيرة :“بل كل ما نهى الله عنه كبيرة6 وتقل ذلك عق ابن غبامن - 
رضي الله عنهما ”'2. وحكاه القاضي عياض عن المحققين"» واحتجوا 
بأن كل مخالفة لله » فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة» انتهى”” . 

ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية» فقال: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر 
هو قول عامة الفقهاء» وخالفهم الأشعرية؛ أبو بكر بن الطيب وأصحابه» 
فقالوا: المعاصي كلها كبائر» وإنما يقال: بعضها صغيرة بالإضافة إلى 
ما هو أكبر منها؛ كما يقال: القبلة معصية صغيرة بإضافتها إلى الزناء وكلها 
كبائر . 

قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب أخرء بل كل ذلك 
كبيرة» ومرتكبه في المشيئة» غير الكفر؛ لقوله ‏ تعالى -: # إن الله لا يَجْهِرٌ 
أن سرک بو- وَيَمْفْرٌ ما مون لك لمن کےا [النساء:۸٤]‏ . 

وأجابوا عن الآية التي احتج بها الجمهورء وهي قوله تعالى: # إن 
نبوا حكبَايرَ ما نون عه گور عَدَكُم سَيْسَايَكْعٌ © [الساء: ]*١‏ الآية: أ 
المزاك: الشرك. 


5 


ل 


6١‏ سيأتي ذكر قوله وتخريجه قريباً. 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض /١(‏ 300) . 
)۳( انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)504/١١(‏ 


۹ 


وقد قال الفراء: من قرأ: كبائر» فالمراد بها: كبير» وكبير الإثم هو 
الشرك . 

وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد؛ كقوله تعالى: # كذبت قوم نوج 
لْمَرَسَلِينَ 4 [الشعراء:٠٠٠]»‏ ولم يرسل إليهم غير نوح . 

قالواة وهو زو العهات عن الشف كبو عا لونم PT‏ 

قال النووي: وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على القول 


ال 
وقال الغزالي في «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق 
بالفقيه . ٠‏ 


قال القرطبي: ما أظنه يصح عن ابن عباس: أن كل ما نهى الله عنه 
كبيرة؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله 
تعالى : ل لذن تبون كير الور وَالْمَوحِس إلا الم 4 [النجم: 5]» وقوله : 
« إن جتنا کڪ بار ما نون عَنْهُ گور عنک سيِسَاتَكْج4 [الساء:81]» فجعل 
في المنهيات صغائر وكبائر» وفرق بينهما في الحكم؛ إذ جعل تكفير 
السيئات في الآية مشروطاً باجتناب الكبائر» واستثنى اللمم من الكبائر 
والفواحش» فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن"؟ . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : ويؤيده من روى عنه في تفسيره 
اللمم بصغائر الذنوب؛ كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزناء رواه 
عنه طاوس . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
)۲( انظر: ااشرح مسلم» للنووي (۲/ (A۵٥‏ . 
(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲۸٤ /١(‏ 


A۹ 


والنقل المذكور عنه أولاً. أخرجه إسماعيل القاضي» والطبري بسند 
صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس رضي الله عنهما''' » فأولى أن 
يكون المراد بقوله : نهى الله عنه محمولاً على نهي خاصء وهو الذي قرن 
به وعيد؛ كما قيل في الرواية الأخرى عن ابن عباس » فيحمل مطلقه على 

قال الطيبي: الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان» فلا بد من أمر يضافان 
إليه» وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة» أو المعصية» أو الثواب 

فأما الطاعة» فكل ما تكفره الصلاة مثلاً»ء فهو من الصغائر» وكل 
000 

وأما المعصية : فكل معصية يستحق فاعلها وعيداً وعقاباً أزيدَ من الوعيد 
اس لا 

وأمّا الثواب» ففاعل المعصية إن كان من المقربين» فالصغيرة بالنسبة 
إليه كبيرة؛ فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من 
غيرهم معصية» انتهى'" . 

قال النووي : اختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً منتشراً . 

فروي عن ابن عباس : أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو 


اشن 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» »)5١/05(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(۲۹۰). 0 

(۲) تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۸٥/۲(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
5٠١/١‏ )» وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


A۱ 


وقال أخرون: هى ما أوعد الله عليه بنار فى الآخرة» أو أوجب فيه حداً 
ا 

قلت : قد نص الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ على هذاء وهو معتمد 

وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: أو ورد فيه وعيد بنفي الإيمان» أو لعن 
فاعله . 

وإلى هذا أشار ناظم الكبائر بقوله : [من الطويل] 
2 8 هيح ۴ 2 50 2 2 0 
فما فيه حد فى الذّنا أو توعد بأخرى فسَمْ كبْرَى على نص أحمد 
وَرَادَ حَفِيدُ الْمَجْدٍ أَوْجَا وَعِيدُهُ يفي لإيمَانٍ وَلَمْنٍ مبعر 

وقال مثلما قال الإمامٌ أحمد الماورديٌ من الشافعية» ولفظه: الكبيرة 
ما وجبت فيه الحدود» أو توجه إليها الوعيد. 

وضبطها إمامُ الحرمين من الشافعية بضابط آخرء فقال: هي كل جريمة 
تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين-ورقة الديانة" . 

والحاصل : أن الصحيح المعتمد: انقسامٌ الذنوب إلى صغيرة وكبيرة» 
وانقسامٌ الكبائر إلى موبقات» وهي الأكبر» وإلى كبيرة. 


)١(‏ انظر: «الذخائر لشرح منظومة الكبائر للحجاوي» للشارح ‏ رحمه الله (ص: 


(1 ٧۱۲ 
: انظر : «الذخائر لشرح منظومة الكبائر للحجاوي» للشارح  رحمه الله - (ص‎ (۲) 
(I1 +٧+۹۲ 


(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠١ /٠١(‏ 


AY 


وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال : لا صغيرة مع 
إصرار» ولا كبيرة مع استغفار”"' . 


ا (Dus,‏ 
وروی مرفوعامن :وجوه صعيفة ١‏ 


والتوبة واجبة من الكبائر» وكذا من الصغائر عند علمائنا وغيرهم من 
الفقهاء والمتكلمين وغيرهم . 

وحكي عن طائفة من المعتزلة عدم وجوب التوبة من الصغائر؛ لوقوعها 
مكفرة» ومن المتأخرين من قال بوجوب أحد أمرين : إما التوبة» أو الإتيان 

'(قلنا: بلى) أنبئنا بذلك (يا رسول الله) كي » (قال : الإشراك بالله) . 

وفى احديت اسن بن مالك ا وضى الله نه ستل الث ل عن 
الكبائر» فقال : «الإشراك بالله» . 

قال ابن دقيق العيد: ويحتمل أن يراد به مطلق الكفر» ويكون تخصيصه 
بالذكر؛ لغلبته في الوجود» ولاسيما في بلاد العرب» فذكر تنبيهاً على غيره 
من أصناف الكفر» ويحتمل أن يراد به خصوصه. إلا أنه يرد على هذا 
الاحتمال: أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك» وهو التعطيل» 
فيترجح الاحتمال الأول" . 


.)975 /7( رواه ای حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(0) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)۸٥۳(‏ 

(۳) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١78‏ 

(5) رواه البخاري (١٠١٠٠)ء‏ كتاب: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزورء 
ومسلم (88)» كتاب: الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرها . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١19/7 /٤(‏ 


AY 


(وعقوق الوالدين) ‏ بضم العين المهملة ‏ مشتقٌ من العَقَّء وهو القطع» 
والمراد به : صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل» إلا فى شرك 
أو معصية» ما لم يتعنت الوالد”'' . 

وتقدم الكلام عليه في حديث المغيرة بن شعبة فى باب : الذكر عقب 
الصلاة. 

(وكان) ية (متكئاً)؛ أي : مضطجعاً. 


قال الخطابي : كل معتمد على شيء متمکن منه» فهو متكىء عليه" » 
(فجلس)» وفي لفظ : وجلس وكان متك" . ۰ 

والجملة حالية؛ أي : للاهتمام بهذا الأمر» وهو يفيد تأكيد تحريمه 
وعظم قبحه» وسبب اهتمامه ية بذلك كونٌ قول الزور أو شهادة الزور 
أسهلَ وقوعاً على الناس من غيرهاء والتهاون بها أكثر؛ لأن الحوامل عليها 
كثيرة ؛ كالعداوة والحقد والحسد وغير ذلك» فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيم 
اڭ 

(وقآل) كله يعد لر سه الا وقول الؤون اوشهادة الؤور)» آلا وقزك 
الزور وشهادة الزورء (فما زال) بيه (يكررها حتى قلنا: ليته سكت)؛ أي : 
تمنينا أنه يسكت إشفاقاً عليه لما رأوا من انزعاجه في ذلك . وفي لفظ : فما 
ديقو نينا سق اقلت ا مک 


.)505/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)51/1١١( المرجع السابق»‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (011؟). 
(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٥(‏ 75571). 
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (05711). 


A 


قال ابن دقيق العيد: اهتمامه ‏ عليه الصّلاة والسّلام - بشهادة الزور 
بحفل” أذ کا بوقرع على ای واو .يها اعد 
ومفسدتها أيسرٌ وقوعاً؛ لذن الكو لك و 00 والعقون ينبو عنه 
الطبع» وأمًا قول الزور» فالحوامل عليه كثيرة» فحسّنَ الاهتمامٌ بهاء وليس 
ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها. 

قال: وأما عطفٌ الشهادة على القول» فينبغي أن يكون تأكيداً للشهادة ؛ 
لأنا لو حملناه على الإطلاق» لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة» 
وليس كذلك . 
| وإن كان بعض الذنوب منصوصا على عظمه؛ كقوله : # وسن يخيب 
حَحَةَ أو مام رو به افد احمل يْكََاوَإُِمَا مبيتاك [النساء: .]11١‏ 

وبالجملة : فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده . 

قال اندع لح اح وى تاجو والتييد ور ري 
تختلف بحسب القول المغتاب به . 

فالغيبة بالقذف كبيرة» ولا يساويها الغيبة بقبح الخلقة والهيئة مغل . 

وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام؛ لذن كل 
شهادة زور قول زورء بغير عكس » ويحمل قول الزور على نوع خاص منه . 

قال في «الفتح»: والأولى ما قاله الشيخ ابن دقيق العيد» ويؤيده وقوع 
شك في ذلك في حديث النبي» فدل على أن المراد شيء واحد. 

قال القرطبي: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصّل بها إلى 


.)١37/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


الباطل؛ من إتلاف نفس» أو أخذ مال» أو تحليل حرام» أو تحريم حلال» 
فلا شيء من الكبائر أعظمٌ ضرراً منهاء ولا أكثرُ فساداً بعد الشرك بالله 
ب 

وزعم بعضهم أن المراد بشهادة الزور في هذا الحديث: الكفر؛ فإن 
الكافر شاهد بالزور» وهو ضعيف . 

وقين + المرادة من يستخل شهادة الزون: :وهو بعيد”'" : 

ويدل على أن المراد بقول الزور: شهادة الزور: حديث خُرَيم - بضم 
الخاء المعجمة ‏ بن فاتك - بالفاء والتاء المثناة فوق بينهما ألف ثم كاف - 
رضي الله عنه » قال: صلى رسول الله يل صلاة الصبح» فلما انصرف» 
قام قائمًء فقال: «عدلَّتْ شهادة الزور الإشراكٌ بالله» ثلاث مرات» ثم قرأ : 
«تاعكيئوا اریت من الأوکن کنو ولت آلزور ©) حتفا يِه خب 
مُشْرِكِينَ بد #[الحج :110 رواه أبو داود واللفظ لهء والترمذي» وابن 
210 


وقد روى ابن ماجه» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» من حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله ي : «لن تزول قدمٌ شاهدٍ 


الزورحتى يوجت: الله له الان . 


.)۲۸۲ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۱۲/۱١(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)۳٥۹۹(‏ كتاب: الأقضية» باب: في شهادة الزور» و(۲۲۹۹)»› 
كتاب : الشهادات» باب : ما جاء فى شهادة الزور» را ماجه (۲۳۷۲)» كتاب : 
الأحكام» باب : شهادة الزور. ْ 

(4) رواه ابن ماجه (۲۳۷۳)ء كتاب: الأحكام» باب: شهادة الزور» والحاكم في 
«المستدرك» .)۷٠١٤١(‏ 


كم 


ورواه الطبراني في «الأوسط» ولفظه: قال: عن رسول الله كك : «إن 
الطير لتضربٌ بمناقيرهاء وتحرّك أذنابَها من هول يوم القيامة» وما يتكلم به 
شاهد الرونه» ارقا ارق جتن ن يه في ا 

وفي الحديث من الفوائد: استحباب إعادة الموعظة ثلاثاً؛ لتفهم» 
وانزعاج الواعظ في وعظه؛ ليكون أبلغ في الوعي والزجر عن فعل ما ينهى 
عنة . 

وافنةاغلط ا خياد الزورة ا ر عافن الاد ون كانت 
مراتبُها متفاوتة . 

وضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به» وقد يضاف إلى 
القول. فيشمل الكذب والباطل» وقد يضاف إلى الشهادة» فيختص بهاء 
وقد يضاف إلى الفعل» ومنه تسمية لابس ثوبي زور» ومنه الشعر الموصول 
زوراً. 
ارود €[الفرقان:۷۲]؛ أي : 
لا يحضرون الباطل . 

وفيه: إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا» وتمنى عدم غضبه؛ 
ا ا ا 1 


فائدة : 
قسم ابن العربي الكذبَ على أربعة أقسام : 


200 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (VID‏ . وانظر: «الترغيب والترهيب») 
للمنذري (”/ 2)١65‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله هذه الأحاديث . 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)517-5117/٠١(‏ 


AV 


أحدها ‏ وهو أشدها : الكذبُ على الله قال تعالى: # # فمن أظلم 
مِئَّن كدب عل أله 4 [الزمر:۳۲]. 

الثاني : الكذبٌُ على رسول الله كد قال: وهو هو أو نحوه. 

الثالث: الكذبٌُ على الناس» وهي شهادة الزور؛ من إثبات ما ليس 
بثابت» أو إسقاط ما هو ثابت. 

الرابع : الكذبٌ للناس» قال: ومن أشد الكذب الكذبٌ في 
المعاملات» وهو أحد أركان المفاسد الثلاثة فيهاء وهي الكذب» والعيباء 
والغش . 

والكذب وإن كان محرماً» سواء قلنا: كبيرة أو صغيرة» فقد يباح عند 


(۱( 
6 


والله الموفق. 


.)75١18/١7( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 


CAA 


ارثا سوسس 


2ے 


عَنْ ابن عَبّاسٍِ ‏ رضي الله عَنْهُمَا -: أن الت كل قَالَ : «لَوْ يُعْطى الاس 
بدَعْوَاهُم» لأدَعَى نَامنٌ ِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى 


(۱) #*# تخريج الحديث : رواه البخاري (75759)., كتاب : الرهن» باب : إذا اختلف 

الراهن والمرتهن ونحوه» فالبينة على المدعي» واليمين على المدعى عليهء 
و(7075)» كتاب: الشهادات» باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدود» و(۲۷۷٤)»‏ كتاب : التفسير» باب : 8 ل لذن ارده بعد الله اّمم 
تمن ليلا . . .. لآل عمران: ۷۷]» ومسلم »)١/١91١(‏ واللفظ لهء 
و(١۲/۱۷۱)»‏ كتاب : الأقضية» باب: اليمين على المدعى عليه» وأبو داود 
(7519). كتاب: الأقضيةء باب: اليمين على المدعى عليه» والنسائي 
(20175» كتاب: آداب القضاة» باب: عظة الحاكم على اليمين» والترمذي 
»)٤۲(‏ كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في أن البنية على المدعي واليمين 
على المدعى عليه . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (85/5)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 005). و«المفهم» للقرطبي (ه/ (۱٤۷‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2)7/١5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١75/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »© وافتح الباري» لابن حجر 
(ه/ «(YA*‏ و«عمدة القاري» للعيني (75/1)» و«سبل السلام» للصنعاني 
»)١17/5(‏ و«نیل الأوطار» للشوكاني (۲۱۹/۹). 


۸۹ 


ارا ع وح د لاد ترس رضي لاوا ا 
النبىَ بي قال: لو يُعطى) ‏ بضم أوله مبنياً لما لم يسم فاعله 8 
بالرفع - نائب الفاعل 50 ما يدعونه» (لادّعى ناس) أنهم يستحقون 
(دماءَ رجال) بأن يقولوا: قتلوا أبانا ونحو ذلك (و)أنهم يستحقون 
(أموالهم) التي في أيديهم بسبب من أسباب انتقال الملك» أو نحو ذلك» 
(ولكن) لا يعطون شيئاً من ذلك بمجرد دعاويهم» بل حيث فقد المدعي 
البينة الشرعية تكون (اليمين) المانعة من استحقاق ما ادعاه المدعي (على 
المدّعى عليه) وهو المطلوب. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي» والبهين 
على المدعى عليه» وهو لفظ «الصحيحين»» وقد أخرجه البيهقي بلفظ : 
«لو يُعطى الناس بدعواهم» لادعى رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم» ولكن البينة 
على المدعي» واليمين على من أنكر)”١'‏ حديث حسن . 

ورواه الإسماعيلي في «صحيحه» من حديث ابن عباس أيضاء ولفظه : 
«لو يُعطى الناس بدعواهم» لادَّعَى رجال دماء رجال وأموالّهم» ولكن البينة 
على الطالب» واليمين على المطلوب»”" . 

وروى نحوه الإمام الشافعي”"© 

وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود ‏ عليه السلام ‏ هو أن البينة 
على المدعي» واليمين على المدعى عليه“ . 


.)7597/١١( رواهاليبهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)7597/١١( ورواه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )۲( 
.)١١ : رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص‎ (۳) 


(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲٠۳/۱۰(‏ 


۹۰ 


قال الحافظ ابن رجب: وقد استدل الإمام أحمدء وأبو عبيد بأن 
النبيّ ية قال : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»» وهذا يدل على 
أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به . 

وفي المعنى أحاديث كثيرة . 

قال ابن المنذر: ومعنى «البينة على المدعي» يعني : يستحق بها 
ما ادعى» لا أنَّها واجبة يؤخذ بهاء ومعنى قوله: «اليمين على المدعى 
علا أ :يبرا تھا لآ آنها و اجا عليه تخد بها على کل سال الع : 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين النواوية»: قد اختلف الفقهاء 
من أصحابناء والشافعية في تفسير المدعي» والمدّعى عليه» فمنهم من 
قال: المدّعي : هو الذي يخلّى بسكوته من الخصمين» والمدّعى عليه: من 
لمان يدا 

ومنهم من قال: المدعي: من يطلب أمراً خفياً على خلاف الظاهر 
والأصل» والمدّعى عليه بخلافه» وبنوا على ذلك مسألة» وهي : إذا أسلم 
الزوجان الكافران قبلَ الدخول» ثم اختلفاء فقال الزوج: أسلمنا معاء 
فنكاحنا باقء وقالت الزوجة: بل سبق أحذنا إلى الإسلام» فالتكاح 

فإن قلنا: المدعي من يخلى بسكوته» فالمرأة هي المدّعي» فيكون 
القولٌ قول الزوج؛ لأنه مدَّعَى عليه؛ إذ لا يخلى بسكوته» وإن قلنا: 
المدّعي من يدعي أمراً خفياًء فالمدّعي هنا الزوج؛ إذ التقارب في الإسلام 
خلافٌ الظاهرء فَالْقَوْلُ قول المرأة؛ لأن الظاهر معها. 


)۱( انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص : 71 . 


٤۹۱ 


وأما الأمين إذا ادعى التلف؛ كالمودع إذا اذَّعى تلفَ الوديعة» فقد 
قيل: إنه مدع؛ لأن الأصل يخالف ما ادعاه» وإنما لم يحتج إلى بينة؛ لأن 
المودع ائتمنه» والائتمان يقتضي قبول قوله. 

وقيل: إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي ليُعطى بدعواه مال 
قوم أودماءهم؛ كما ذكر ذلك في الحديث . 

وأما الأمين» فلا يدّعي ليُعطى شيئاً. 

وقيل: بل هو مدَّعَى عليه؛ لأنه إذا سكت» لم يترك» بل لا بذ له من رد 
الجواب . والمودعٌ مدّع ؛ لأنه إذا سكت» ترك» ولو ادعى الأمينُ رد الأمانة 
إلى من ائتمنهء فالأكثرون على قبول قوله؛ كدعوى التلف . 

وقال الأوزاعي : لا يقبل قوله؛ لأنه مدع . 

وقال مالك: إن ثبت قبضه للأمانة ببينة» لم يقبل قولّه في الرد بدون 


وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين : 

أحدهما: أن البينة على المدعي أنذاة «والبجى على لماي علية ادا 
وهو قول أبي حنيفة» ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين؛ كالبخاري» 
وطردوا في كل دعوى» حتى القسامة» وقال: لا يحلف إلا المدّعى عليه 
ورآوا ألا ينضى .تاها ويمين 4 لأن البنين ا رن غل المدعي بل 
لا تكون إلا في جانب المنكر المدّعى عليه» وتقدم الكلام على ذلك بما 
لعله يكفي ويشفي» واستدلال من استدلٌ بظاهر هذا الحديث على عدم 
قبول الشاهد واليمين مدخول؛ فإن قوله ية : «ولكن اليمين على المدعى 
عليه» إنما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة» وأول الحديث يدل على 


۹۲ 


ذلك» وهو قوله: «لو يُعطى الناس بدعواهم» لادّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ 
وأموالهم»» فدل على أن قوله: «اليمين على المدعى عليه» إنما هي اليمين 
القاطعة للمنازعة مع عدم البينة» وأما اليمينُ المثبتة للحقّ مع وجود 
الشهادة» فهذا نوع آخرء ا ۰ 

واختلف أيضاً في رد اليمين على المدعي» والمشهور عند الإمام أحمد 
موافقة أبي حنيفة» واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث» وقال في رواية 
أبي طالب عنه: ما هو ببعيد أن يقال له: يحلف ويستحق» وأجاز ذلك 
طائفة من متأخري علمائناء وهو قول مالك» والشافعي» وأبي عبيد» 
وروي عن طائفة من الصحابة» وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه 
الدارقطني» ونظر الحافظ ابن حجر في إسناده . 

AO للحي قز‎ O وغييد لين :هذ‎ db 
يُقضى باليمين على المطلوب» فأما ما قضي بها عليه» فرضي بيمين‎ 
صاحبه» كان هو الحاكم على نفسه بذلك؛ لأنه لو شاء» لحلف وبرىء»‎ 
. وبطلت عنه الدعوى‎ 

والقول الثاني في المسألة: أنه يرجّح جانبٌ أقوى المتداعيين» ويُجعل 
اليمين في جانبه . 

هذا مذهب الإمام مالك» وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في «خلافه»: أنه 
مذهب الإمام أحمد» وعلى هذا تتوجه مسألة القسامة» والشاهدٍ واليمين؛ 
فن جانب المدّعي في القسامة لما قوي باللوث جُعلت اليمينٌ في جانبه» 
وحكم له بهاء وكذلك المدّعي إذا أقام شاهداًء فإنه قوي جانبه» فحلف 
معه» وقضى له. 

ولهؤلاء في الجواب عن قوله: «البينة على المدعي» طرق : 


۹۳ 


أحدها: أن هذا خصّ من العموم بدليل آخر. 

الثاني : أن قوله : «البينة على المدعي» ليس بعام؛ لأن المراد: المدعي 
المعهود. وهو من لا حجة له سوى الدعوى» وأما المدعي الذي معه حجة 
تقوي دعواه» فليس داخلاً في هذا الحديث . 

الثالث: أن المراد بالبينة: كل ما بين صحة دعوى المدعي» وشهدَ 
بصدقه» فاللوث مع القسامة بينة» والشاهد مع اليمين بينة . 

الرابع: ما سلكه بعضهمء وهو الطعن في صحة هذه اللفظة؛ أعني 
قوله: «البينة على المدعي». وقالوا: إنما الثابت قوله: «اليمين على 
المدعى عليه»» وقوله كَلِةّ: «لو يُعطى الناس بدعواهم ...2.0 إلخ يدل 
على أن مدعي الدم والمال لا بدَّ له من بينة تدلٌ على ما ادَّعاهء ولا يدخل 
في عموم ذلك أنَّ من ادعى على رجل أنه قتل مُوَرّثه» ولیس معه إلا قول 
المقتول عند موته : جرحني فلان» لا يكتفى بذلك» ولا يكون بمجرده لوثاً 
في قول الجمهور؛ خلافاً للمالكية ؛ فإنهم جعلوه لوث يُقَسمٌ معه الأولياءء 
ويستحقون الدم. 

ولو ادعت امرأة على رجل أنه استكرهها على الزناء فالجمهور أنه 
لا يثبت بمجرد دعواها عليه شيء . 

وكالة اتيم سق ادانع a NOE‏ 

وقال غيره منهم: لها الصداق بغير يمين» هذا إذا كانت ذات قذرء 
وادعت على رجل مهم تليق به الدعوى» فإن كان المرمئٌ بذلك من أهل 
الصلاح» ففي حدها للقذف عن مالك روايتان» وقد كان شريحٌ» وإياس بن 
تحاف ی ا عدر القرائن الدالة على صدق 
ادا عل الحافظ ادق حسمن 


۹٤ 


قال: وقضى شريحٌ في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول : هي 
ولد هرتي. قال شريح: ألقها مع هذه. فان هي قَرَتْ ودَرَٿ وَاسْبَطرَتُ» 
+ ۰ 2 و وم يه ٠.‏ 22320 
فهي لهاء وإن هي فرَتْ وهَرَّث وَازْبَأرَتْء فليس لها . 

قال ابن قتيبة : قوله : اسبطرت» يريد: امتدت للورضاعء وازناوت: 


أف ا E‏ )۲( 
مسعرت وسفهست 3 


ابن عقيل من أصحابناء انتهى”" . 

قلت: وقد صنف الإمام المحقق ابن القيم كتابه «الطرق الحكمية»» 
وذكر من ذلك أشياء كثيرة جداًء ورجح الاعتماد على القرائن مع الفراسة» 
والله أعلم . 

واستدل بقوله ية : «اليمين على المدعى عليه» على أن المدعي لا يمين 
عليه» إنما عليه البينة» وهو قول الأكثرين . 

وروي عن علي رضوان الله عليه -: أنه أحلف المدّعي مع بينته: أن 
شهوده شهدوا بحق» وفعله شريح › وعبد الله بن عتبة بن مسعود» وابن 
أي ا وسوار العنبري» وروي عن النخعي . 

وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم» وجب ذلك . 

وسال مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألةء فقال الإمام أحمد : قد فعله 
علي فقال له: أيستقيم هذا؟ فقال: قد فعله علي رضي الله عنه » فأثبت 


000 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۲۳/ 50). 
(0) انظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة (۲/ /008-0651). 


إفوة انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)۳٠١-۳۱۳‏ 


۹0٥ 


القاضي أبو يعلى هذه الرواية عن الإمام أحمدء لكنه حملها على الدعوى 
على الخائب» والصبي» وهذا الحمل لا يصمّ؛ لأن علياً إنما حلف المدّعيّ 
نه حت الخال مجع زدولاة بقارن حلم لطا EN‏ 
ضعفت باسترابة الشهود ؛ كاليمين مع الشاهد الواحد. وقد قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ في المرأة الشاهدة على الرضاع : ا 
الإمام أحمد كما في رواية عنه”"" . 


3 


ننه . 


ظاهر الحديث: أن اليمين تتوجّه على كلّ من اذعي عليه بحق» وهذا 
قول جمهور الأئمة وسلف الأمة» ولا فرق بين أن يكون بين المدعي 

وقال الإمام مالك» وجمهور أصحابه» والفقهاء السبعة فقهاء المدينة: 
إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة؛ لثلا يُبتذل السفهاء أهل 
الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد» فاشترطت الخلطة دفعاً لهذه 
المفسدة. 
أو شاهدين» وقيل: تكفي الشهرة» وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها 
على مثله» وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلهاء ذكره العلقمي في «شرح 
الجامع ش07 وذكره 0 أيضاً 59 الحافظ ابن رجب ق «(شرح 
الأربعين» وغبار ت قال مالك :"إنما تحب اليمين على المنتكر إذا كان ين 


)۱( المرجع السابق» (ص: .)۳۱١‏ 
(۲) وانظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/۱۲). 


المتداعيين نوع من مخالطة؛ خوفاً من أن يبتذل السفهاء الؤُؤّساء بطلب 
أيمانهم . 
وعنده : لو ادعى على رجل أنه غصبه» أو سرق منه» ولم يكن المدّعى 
وحكي أيضاً عن القاسم بن محمدء وميك ين غيل الرحمن : وحكاه 
بعضهم عن فقهاء المدينة السبعة فإن كان من أهل الفضل» وممن لا يُشار 
إليه بذلك» أدب المدّعى عند مالك والله الموفق . 


اد 07 
3 ¥ # 


درق انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)۴١١‏ 


<۹۷ 


بطرم 


جمع طعام» وهو عاةٌ في كل ما يُقنات من الحنطة والشعير والتمر وغير 
ذللی؟ وا 
وقال في «المطلع»: والأطعمة جمع قلة» لكنه بتعريفه بالآلف واللام 


أفاد العموم”" . 

وفي «القاموس»: الطعام: ال وکل ما يؤكل» والجمع أطعمة» 
وجمع الجمع أطعمات7؟ . 

وذكر الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب عشرة 
أحاقية: 


.)١؟5/9( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

)۲( اله الجوطرئ في الصاح (ه/ 4 )© (مادة: طعم) . 

(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)۳۸١‏ 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ».2١577‏ (مادة: طعم). 


۹۸ 


5-1 


عن النعْمَان بن سوه ركه اله فت قال : سمغت رشول اللو يه 
2 اعمان يَإصْبَعَئه صْبَعَيْه إلى أنه -: إن العلال به ين وذ ن¿ الحَرَام 

ين وهم مُْسَهَاث لآ يمون كي ِنَّ لكآ َم قى الشبهَاتِ: 
اسْتبْرَاً لدينه وَعوْضِهِهِ وَمَنْ دَق في الشّبْهَاتِء وَقَعَ في 0 كالرَاعِي 
يَدِعَى حَوْلَ الجمى يُوشِكُ أَنْ يَرْنَع فيدء ألا وَإِنَّ لکل مَلكِ جمىء ألا وَإنَّ 
حمى الله مَحَارمه» ألا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْء صَلَحَّ الجَسَدٌ 
کل وإ فَعَدَثْء فَسَدَ المد كُلّك آلا وهي القَلث206©. 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري »)٥۲(‏ كتاب: الإيمان» باب: فضل من 
استبرأ لدينه» و(1957).» كتاب: البيوع» باب : الحلال بين والحرام بين وبينهما 
مشبهات» ومسلم .)١014(‏ كتاب: المساقاةء باب: أخذ الحلال وترك 
الشبهات» واللفظ له» وأبو داود (۳۳۲۹- 27770), كتاب: البيوع» باب: في 
اجتناب الشبهات» والنسائي .)٤٤٥۳(‏ كتاب: البيوع» باب : اجتناب الشبهات 
في الكسب» والترمذي .)٠٠٠١(‏ كتاب: البيوع» باب: ماجاء في ترك 
الشبهات» وابن ماجه »)۳۹۸٩(‏ كتاب : الفتن» باب : الوقوف عند الشبهات . 

* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي /٥(‏ ۱۹۸)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ »)۲۸٤‏ و«المفهم» للقرطبي 0 واشرح 
مسلم» للنووي »)۲۷/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2»)187 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)١5/0١‏ و«جامع العلوم والحكم؟) > 
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(عن) ابي عبد الله (النعمانِ بن بشير - رضي الله عنه)ما-» (قال: 
سمعت رسول الله ي يقول ‏ وأهوى النعمان) بن بشير (بإصبعيه) السبابتين ؛ 
أي : مدهما مشيراً بهما (إلى أذنيه) : أنه سمعه ية بأذنيه هاتين يقول. 

قال الحافظ ابن رجب : وقد روي هذا الحديث عن النبي ية من حديث 
ابن عمر» وعمار بن یاسر» وجابر» وابن مسعود» وابن عباس رضي الله 
ES‏ 

قال : وحديث النعمان أصمحٌ أحاديث هذا الباب”' . 

(إن الحلال) المحض (يَيّنْ)ء لا اشتباه فيه ولا خفاءء (وإن الحرام) . 
المحض (بَيِّنّ) واضح.ء لا اشتباه فيه» (و) لكن (بينهما)؛ أي: الحلال 
المحض والحرام المحض أمورٌ (مشتبهاث) بوزن مفتعلات - بتاء مفتوحة 
وعين مكسورة -؛ أي : اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين» وفي رواية : 
«مُشبّهات»“ بوزن مفعّلات - بتشديد العين المهملة المفتوحة -؛ أي : 
شبهت بغيرها مما لا يتبين به حكمها على التعيين. وفي أخرى: 
ا ات ای لسك رواضحة الكل وانغرية + لار الأدلة 
واختلاف العلماء“» (لا يعلمهنَ)؛ أي: المشتبهات (كثية من الناس), 


= لابن رجب (ص: »ع و«فتح الباري» لابن حجر »)١557/١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني 2)596/١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2)١577/١(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني /٤(‏ ١۱۷)ء‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ 077١‏ . 

.)57 : انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (؟01). 

(۳) رواه أبو عوانة في «مسنده» (۳/ ۳۹۸). وهي رواية للأصيلي» كما ذكر الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۱۲۷) . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۱۲۷/۱١(‏ 


و وم 


وإنما يعلمها العلماء بنص »2 أو قياس › أو غيرهما من الأدلةء وهم بالنسبة 
لمن لا يعلمها قليل» فأكثرُ الناس أو كثيرٌ منهم تشتبه عليه» هل هي من 
الحلال» أم من الحرام؟ وأما الراسخون في العلم» فلا يشتبه عليهم ذلك» 
ويعلمون بالأدلة من أي القسمين هى . 

والحاصل : أنه عليه الصّلاة والسّلام ‏ قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: الحلال المحض» مثل: أكل الطيبات من الزروع والثمار 
- وبهيمة الأنعام» ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان والصوف والشعرء 
وكالنكاح والتسري» وغير ذلك» إذا كان اكتسابه بعقد صحيح ؛ كالبيع» أو 
بميراث» أو هبة» أو غنيمة . 

الثاني: الحرام المحض؛ كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» وشرب 
الخمرء ونكاح المحارم» ولباس الحرير للرجال» ومثل الأكساب 
المحرمة؛ كالربا والميسرء وثمن مالا يحل وأخذ الأموال المغصوبة 
بسرقة أو غصب» ونحو ذلك . 

الثالث : المُشتبه ؛ كأكل ما اختّلف في حله وتحريمهء إما من الأعيان؛ 
كالخيل والبغال ا والضب» وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة 
التي لا يُسكر قليلهاء ولْبِسٍ ما اختّلف في لبسه من جلود السباع ونحوهاء 
وكذا ما استّفيد من المكاسب المختلف في تحريمها؛ كمسألتي العينة 
والتورق» ونحو ذلك . 

وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات سيدّنا الإمام أحمدء وإسحاق بن 


4. 


راهويه» وغيرّهما ال 


200 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 17) . 
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وحاصل الأمر : أن الله تعالى أنزل على نبيه بي الكتاب» وبين فيه للأمة 
ما يحتاج إليه من حلال وحرام» كما قال تعالى : ورلا يلك الْكتّبَ 
نیا لكل € [النحل :0 . 

قال مجاهد وغيره: لكل شيء آمروابه» أو نھزا ع 

وقد قال تعالى: « الوم ا ملت کہ دیک ومست لک ذ کت ی وی لك 
لوسم دیا [المائدة : "7]. 

وقال م : «تركتكم على بيضاءً نقية ليها كيار لا زيغ عنها إلا 
هالكڭ». 

وقال عمّه العباس ‏ رضي الله عنه ‏ لما شك النامنُ في موته ية : والله 
ما مات رسول الله ية حتى ترك السبيل نهجاً واضحاء وأحلّ الحلالء 
وحَرَم الحرام» ونكح وطلّقء وحارب وسالم» وما كان راعي غنم يتبع بها 
رؤوس الجبال يخبط عليها العضاه بخبطه» ويمدرٌ حوضها بيده بأنصب 
ولا دات من رصول اله وله كان ويك 5 

وفي الجملة : فما ترك اله ورسوله حلالاً إلا مُبيّنَاء ولا حراما إلا مبين 
لكن بيان بعضه أظهرٌ وأوضح من بعض . 

فما ظهر بیانه واشتهر» وعلم من الدين بالضرورة من ذلك» لم يبق فيه 
شك ولا يُعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. 

وما كان ببانه دون اذلف فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة قاطة: 


.)١57 5 /5( رواهابنأ بي حاتم في «تفسيره)‎ )١( 
في مقدمة (سننها»‎ )٤۳( وابن ¿ ماجه‎ »)١77/4( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ (۲) 


من حديث العرباض بن سارية - رضى الله عنه -. 
(۳) رواه الدارمی فى «سننه» (۸۳). 


منها: كون النص عليه خفياً لم ينقله إلا قليل من الناس» فلم يبلغ جميع 
حملة العلم. 

ومنها: أنه قد يُنقل فيه نصان»ء أحدّهما بالتحليل» والآخر بالتحريم» 
فيبلغ كلّ طائفة أحدٌ النصين دون الآخرء فتمسَكَ كل طائفة بما بلغهاء أو 
يبلغ النصان معاً من لا يبلغه التاريخ » فيقف ؛ لعدم معرفته بالناسخ . 

ومنها: ما ليس فيه نص صريح»ء وإنما يؤخذ من عموم. أو مفهوم» أو 
قياس» فتختلف أفهامٌ العلماء في هذا كثيراً . 
الوجوب» أو الندب» وفي حمل النهي على التحريم» أو التنزيه”'" . 

وأسباب الاختلاف كثيرة جداً» وقد ذكر جميعها أو مجموعها شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ في كتابه: «رفع الملام عن أئمة 
الإسلام»). 

قال الحافظ ابن رجب: ولا بد من عالم في الأمة يوافقٌ قوله الحقٌّء 
فيكون هو العالمَ بهذا الحكم» وغيرُه يكون الأمر مشتبهاً عليه» فلا يكون 
عالماً بهذا؛ فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يظهر أهلّ باطلها 
على أهل حقهاء فلا يكون الحق مهجوراً غيرَ معمول به في جميع الأمصار 
والأعصار» ولهذا قال عليه السلام ‏ في الشبهات : «لا يعلمهن كثيرٌ من 


)۱( انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: ۹_۷( . 
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الناس) 2 فدل على أن من الناس مَنْ يعلمُهاء وإنما هي مشتبهة على من لم 
يعلمها» وليست مشتبهة في نفس الأمر» فدخل فيمن لم يعلمها نوعان: 
أحدهما : من يتوقف فيها؛ لاشتباهها عليه . 
الثانى : من يعتقدها على غير ما هى عليه . 


ودل على أن غير هؤلاء يعلمهاء والمراد: أنه يعلمها على ما هي عليه 
في نفس الأمر؛ من تحليل أو تحريم» وهذا من أظهر الأدلة على أن 
المصيب عند الله - عر وجل gS‏ بين الحل 
والحُرْمَّة واحدّء وغيره ليس بعالم بها؛ ب ع ا روي حم اله 
فيها في نفس الأمرء وإن كان يعتقد باستناده فيها إلى شْبَهِ يظنها دليلاً» 
ويكون مأجوراً على اجتهاده» أو مغفوراً له خطؤه لعدم اعتماده. 
ثم إنه ييه قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين؛ وقدّمَ القسم 
الأول لشرفه» فقال (فمن)؛ أي: أي شخص ممن اشتبهت عليه» وهو مَنْ 
الايدلوها» يشلا العام يوا E a‏ 
واستبصار» فهذا ليس ممن الكلام فيه" (اتقى الشبهات)؛ أي : حذر منهاء 
وهي - بالضم ‏ جمع شبهة؛ أي: من اجتنبها فقد (استبرأ) ‏ بالهمز - بوزن 
استفعل من البراءة؛ أي : طلب البراءة (لدينه) من الذم والنقص (و) صيانة 
(عرضه) من الشّين وكلام الناس» والعِرْض - بكسر العين المهملة وسكون 
الراء فضاد معجمة -: موضع المدح والذم من الإنسان؛ أي: ما يحصل له 
بذكره الجميل مدح» وبذكره القبيح قدح» وقد يكون ذلك تارة في نفس 
الإنسان» وتارة في سلفه» أو في أهله ومن يلزمه مره . 


(1) المرجع السابق» (ص: .)7١-59‏ 


0° 


وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه» ويحامي عنه أن يُنتقص 
أو يثلت: 


وقال ابن قتيبة : عرض الرجل : نفسه وبدنه» لا غير. 

قال في «النهاية» : ومنه الحديث : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه»؛ أي: احتاط لنفسهء ولا يجوز فيه معنى الآباء والأسلاف» ومنه 
حديث أبي ضمضم: «اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك*'؛ أي : 
تصدقت على من ذكرني بما يرجع إلي عيبه . 

قال : ومنه شعر حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: [من الوافر] 


آذه 


000 1 
فإن أبي وَوَالِدَتِي وَعَِرْضي لم كار وفاء 
عَرْضكَ)!"؛ أي: مَنْ عابَكَ وذمك» فلا تجازه» واجعله قرضاً في ذمته؛ 
لتستوفيه منه يوم عَوْضِك على مولاك» واحتياجك إلى جدواك!*' . 

والحاصل : أنه يُراد به : المعنيان» والله الموفق . 

فمن اتقى الأمور المشتبهة» واجتنبهاء فقد حصن عرضه من القدح 
والشين الداخلٍ على من لم يجتنبها . 
وفيه: دليل على أن من ارتكب الشبهات» فقد عَرَضَ نفسّه للقدح 


(۱) رواهأبو داود »)٤۸۸7(‏ كتاب: الأدب» باب : من ليست له غيبة . 

(۲) انظر: «ديوانه» (۱۸/۱)» (ق ۲۷/۱). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۷٥۷١(‏ وفي «مسند الشاميين» ›»)٠١۷١(‏ 
من حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -. وجاء موقوفاً عن أبي الدرداء - رضي الله 
عنه -: رواه ابن اف شيبة في المصنف» (755957). 

.)۲٠۹/۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٤( 
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والطعن فيه؛ كما قال بعض السلف : من عرض نفسه للتهم» فلا يلومن من 
أساء به الظن . 

وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: «من تركها استبراء لدينه 
وعرضهء فقد سلم»""» والمعنى : أنه تركها بهذا القصدء وهو براءة دينه 
وعرضه من النقص» لا لغرض آخر فاسدٍ من رياءٍ ونحوه. 

وفيه: دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح؛ كطلب البراءة 
للدين » ولهذاوزد: أن ها وقي به المرء عرص فهو صدقة: 

وفي رواية في «الصحيحين» في هذا الحديث: «فمن ترك ما يشتبه عليه 
من الإئم» كان لما استبان أتركَ»”"2؛ يعني : أن من ترك الإثم مع اشتباهه 
عليه» وعدم تحقّقهء فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم» وهذا إذا كان 
تركه تحوّزاً من الإثم» فأما من يقصد التصثُمٌ للناس» فإنه لا يترك إلا ما يظن 
أنه ممدوح عندهه” " . 

القسم الثاني: ما أشار إليه بقوله: (ومن وقع في الشبهات» وقع في 
الحرام) مع كونها مشتبهة عنده» فأما من أتى شيئاً مما يظنه الناس شبهة؛ 
لعلمه بحله في نفس الأمرء فلا حرج عليه من الله في ذلك . 

کن إنا حش دن شن اناس کرات كان تركها کا زان 
لعرضه»ء فيكون حسناً» وهذا كما قال ية لمن رآه واقفاً مع صفية: «إنها 
ص ی 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)١170(‏ 
(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١955(‏ 
(9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: ۷۲). 


)4( رواه البخاري (۳۱۰۷)» كتاب : بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده» ومسلم 
,.)5١1(‏ كتاب: السلام» باب : بیان أنه يستحب لمن رئى خالياً بامرأة»› من = 
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وخرج أنس إلى الجمعة» فرأى الناس قد صلوا ورجعواء فاستحياء 


ودخل موضعاً لا يراه الناس فيه» وقال: من لا ست من الناس » 


وخرّجه الطبراني مرفوع”'؟. ولا يصح رفعه. 
وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال» إما باجتهاد سائغ› أو تقليد سائغ› 


وكان مخطتاً في اعتقاده» فلا حرج عليه . 


فإن كان الاجتهاد ضعيفاً والتقليد غير سائغ › وإنما حمل عليه مجرد 


اتباع الهوى. فحكمّه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه» وقد أخبر ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ عن الذي يأتي الشبهات : أنه قد وقع في الحرام. وهذا - 
يعني : كون مرتكب الشبهة قد وقع في الحرام ‏ يفسر بمعنيين : 


أحدهما: أن ارتكابه الشبهة مع اعتقاده أنّها شبهة ذريعةٌ إلى ارتكابه 


الحرام الذي يعتقده أنه حرام بالتدريج والتسامح . 


وفي رواية في «الصحيحين» لهذا الحديك: #ومن جرا على نا يشكٌ 


فيه من الإثم» أَوْشّكٌ أن يواقع ما استبانَ»”" 


وفي رواية: «ومن يخالط الريبة» يوشكڭ أن ا ای يقرب أن 


يقدم على الحرام المحض» والجسور: e‏ الذي لا يهاب شا 


ولاا اق ا 


حديث صفية بنت حيبي - رضي الله عنها -. 

روا اران في اال ری (169لا). 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)۱۹٤٩(‏ 

تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (۳۳۲۹)» وعند النسائي برقم .)٤٤٥۳(‏ 
انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 077-77 . 
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ثم ضرب ذل مثلاً» فقال: (كالراعي يرعى) ماشيته ودوابه (حول)؛ 
أي: جوانب (الحمى) وقربه الذي يحميه الملوك» ويمنعون غيرّهم من 
قربانه . 

وقد جعل يه حول مدينته اثني عشر ميلاً حمّى محرّماء لا يُقطع 
شجره» ولا يُصاد صيدّه» وحمى عمرٌء وعثمان - رضي الله عنهما ‏ أماكنَ 
ينبت فيها الكلاً لأجل إبل الصّدقة» والله - سبحانه وتعالى - حمى هذه 
المحرمات» ومنع عباده من قربانهاء وسماها: حدودّه» فقال  :‏ لَك حُدُوهُ 


Al‏ و ل 


5 اس و و u‏ 
آلو قلا تقربوها كذلك بات اله ٤‏ يته للناس لَمَلَهُمْ قور # [البقرة:۱۸۷] . 
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وهذا فيه بيان أنه حَدَّ لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم» فلا يقربوا 
الحرام» ولا يتعدوا الحلال» وكذا قال في الآية الأخرى : ا تلك حْدُود ال 
عدوا ومن يعد دود أو أو هم لشب ٠4‏ [البقرة:۲۲۹] (يوشك)؛ أي : 
يقرب ويسرع (أن يرتع فيه)؛ أي : هو جدير بأن يدخل الحمى» ويرتع فيه . 

وفي بعض الروايات : أن النبي يي قال: «وسأضرب لك مثا ثم 
ذكر هذا الكلام. فمن تعدى الحلال» ووقع في الشبهات» فإنه قد قارب 
الحرام غاية المقاربة» فما أخلقه وأجدره بمواقعة الحرام المحض . 

وفي ذلك تنبيه : إلى أنه ينبغي التباعدٌ عن المحرمات» وأن يجعل 
الاد تة وا اا 


وقد أخرج الترمذي» وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد رضى الله 


(۲) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (۳۳۲۹)» والنسائي برقم »)٤٤٥۳(‏ وعندهما: 


«وسأضرب لكم في ذلك مثلاً» . 


عنه -» عن النبي كَل قال: «لا يبلغ العبدٌ أن يكون من المتقين حتى يلع 
ما لا بأس به حذراً مما به باس . 

وقال أبن الدوداء: تمامٌ التقوى أن يتقي الله العبدٌ حتى يتقيه من مثقال 
ذرة» وتخت يرك يعض ما يرق أنه خلال حفية أن يكون حرام ؛ حجان هة 


وبين الحراه”" . 
وقال الحسن : مازالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال 
مخافة الحرام" . 


وقال الثوري : إنما سُمُوا المتقين ؛ لأنهم اتقوا مالا يُتقى”؟' . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما -. ال ائ لا لحك أن آدع بان 
وبين الحرام سترة من الحلال لا خرقها. 

وقال سفيان بن عيينة : لا يصيب حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجزاً من الحلال» وحتى يدع الثم وما تشابة منه* . 

واستدل بهذا الحديث مَنْ يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات». 
وتحريم الوسائل إليها" . 


() رواه الترمذي »)۲٤٥١١(‏ كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ))١9(‏ 
وابن ماجه 2)55١5(‏ كتاب: الزهد» باب: الورع والتقوى. والحاكم في 
«المستدرك» (۷۸۹۹). والبيهقى فى «السنن الكبرى» (0/ 770). لكن من 
حديث عطية السعدي - رضي ا 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» «(ص: ۱۹)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/22375). وغيرهما. 

(۳) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١١ /١(‏ لابن أبي الدنيا ء 

فق ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ 75)» عن سفيان بن عيينة . 

.(YAA/Y) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٥( 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص : (VE NY‏ 
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(ألا وإن لكل ملك) من ملوك الذّنيا من العرب وغيرهم (حِمّى) يحميه 
عن الناس» ويمنعهم من دخوله» فمن دخله» أوقع به العقوبة» ومن احتاط 
لنفسه» لا يقارب ذلك الحمى؛ خوفاً من الوقوع فيه (آلا وإن حمى الله) - 
سبحانه وتعالى ‏ (محارمه)؛ أي: المعاصي التي حرّمها؛ كالقتل والزنا 
والسرقة .وشرب الخمر وأشباههاء فكلّها حمى الله» من دخل شيئاً منها 
بارتكابه المعاصي» استحق العقوبة» ومن قارب شيئاً منهاء يوشك أن يقع 
فيه» فمن احتاط لنفسه» لم يقاربهاء فلا يتعلق بشيء يقربه من المعاصي» 
ولا يدخل في شيء من الشبهات”' . 

(ألا وإن في الجسد مضغة) هي القطعة من اللحم» سميت بذلك؛ لأنها 
تَمْضَعْ في الفم؛ لصغرهاء قالوا: والمراد: تصغيرٌ القلب بالنسبة إلى سائر 
الجسد”" (إذا صلّحت) تلك المضغة» (صلح الجسدٌ كلّه)؛ (وإذا فسَدَّث) 
تلك الاه فد الخد كله 


قال أهل اللغة: يقال: صلّح وفسّد - بفتح اللام والسين وضمهما - 
والفتح أفصح وأشهر””. (ألا وهي)؛ أي : تلك المضغة التي يصلح الجسد 
كله بصلاحهاء ويفسد سائره بفسادها (القلبٌ)» وهو الشكل الصَّنوْبَريٌ فى 
ارف ادل إلى أ و اغ إلى “قوق توفي القلت له فى 
الأمورء أو لأنه أخلص ما في البدن» وخالصٌ كلّ شيء فيه» أو لأنه ضع 
في الجسد مقلوباً» فصلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات» 
واتقائه الشبهات بحسب صلاح قلبه» فإن كان قلبه سليماً» ليس فيه إلا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۸/۱۱). 
(۲) المرجع السابق» .)59/١1١(‏ 


(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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محبة الله ومحبة ما يحبهء وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه. 
صَلّحت حركات الجوارح كلَّهاء ونشأ عن ذلك اجتنابٌ المحرمات كلّهاء 
وتوقي الشبهاتٍ حذراً من الوقوع في المحرمات» وإن كان القلب فاسداً قد 
استولى عليه اتباع هواه» وطلبٌ ما يحبه» ولو كرهه الله» فسدت حرکات 
الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والشبهات بحسب هوى القلب» 
ولهذا يقال: القلبُ ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده» وهم مع هذا 
جنود طائعون» منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه في شيء من 
ذلك» فإن كان الملك صالحاًء كانت هذه الجنود صالحة» وإن كان فاسداًء 
كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا القلبٌ السليم كما قال 
تعالى : « دوم لا ينع مال ولا نوب €3 لا من أن أله بقلب سير 4 [الشعراء: ۸۸ 44]» 
وكان من دعائه ‏ عليه السلام -: «أسألك قلباً سليما»”'". فالقلب السليم هو 
السالم من الآفات والمكروهات كلّهاء وهو الذي ليس فيه سوى محبة الله 


5 ل 2 ١‏ 
وما يحيّه الله» وخشية الله» وخشية ما يباعد منه» والله الموفق . 


)١(‏ رواه النسائي .)١١5(‏ كتاب: السهوء باب: نوع آخر من الدعاءء والإمام 
أحمد في «المسند» /٤(‏ 177). 

(5) وانظر: «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للشارح - رحمه الله - (۱/ )١۲‏ 
وما بعدها» حيث ذكر هناك ما قاله هنا عن القلب» والله الموفق . 
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o‏ قال تَا ْنَا بر الظَهرَانِء 


فَسَعَى القَوْم م فَلَعَبُواء فأذركتها فأَخذتهاء فا تبث بها ب ئ فَدَيَحَهَاء 
وَبَحَتَ إلى رَشول الله شك بوَرِكِهَا أو فَحِذَيهَا قب . 


م کي 
ع . orf‏ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)۲٤۳۳(‏ كتاب : الهبة وفضلهاء باب : قبول 

هدية الصيد» واللفظ له» و(١/2511»‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب: ما جاء في 
التصيدء و(١٠١٥)»‏ باب : الأرنب» ومسلم ».)١19157(‏ كتاب : الصيد والذبائح» 
باب : إباحة الأرنب» وأبو داود (١۳۷۹)ء‏ كتاب: الأطعمة» باب: في أكل 
الأرنب» والنسائي »)٤۳۱١(‏ كتاب: ال باب : الأرنب» والترمذي 
.)١789(‏ كتاب: الأطعمة» باب: ماجاء في أكل الأرنب» وابن ماجه 
»)۳۲٤۳(‏ كتاب : الصيدء باب : الأرنب. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /٦(‏ ۳۹۲)» 
و«المفهم» للقرطبي (ه/م؟57). واشرح مسلم» للنووي (519/ غ١٠1‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۱۸٤ /٤(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/Y)‏ 10۸۸(« و«فتح الباري» لابن حجر 2»)571١/94(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(5 7 » ول«إرشاد الساري» للقسطلاني (/ .)۲٠٠‏ واسبل السلام» 
للصنعاني .»)۷٦/٤(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (۸/ ۲۹۰). 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) النَّجَّاريٌ (- رضي الله عنه قال: 
تشبه العناق» لكن في رجليها طول» بخلاف يديهاء والأرنب: اسم جنس 
للذكر والأنثى» ويقال للذكر أيضاً: ال بوزن عمر بمعجمات-» الأنثى 
عكرشة» وللصغير: الخزنق ‏ بكسر المعجمة وسكون الراء وفتح النون 
بدا قاف ها هالو 

وقال الجاحظ : لا يقال أرنب للأنثى””" . 

ووقال ان ی قدو اتج كيز ال وها رن مده أل 
وسنة ذكراً» وإنها تحيض» وتنام مفتوحة العين» كذا في «الفتح)" . 

قلت : وكونها تكون سنة ذكراً» وسنة أنثى لا يظهر له أصل . 

وفي رواية مسلم : استنفجناء وهو استفعال منه» يقال له : نفج الأرنب: 
إذا ثار وعداء وانتفج كذلك» وأنفجته : إذا أثرته فى موضعه»ء ويقال: إن 
الانتفاج : الاقشعرار» فكأن المعنى: جعلناها بطلبنا لها تنتفج» والانتفاج 
أيضاً: ارتفاع الشعر وانتفاشه”؟ (بِمَرٌ الظهران) مَرَ - بفتح الميم وتشديد 
الراء -» والظهران ‏ بفتح الظاء المعجمة ‏ بلفظ تثنيه الظهر -: اسم موضع 
على مرحلة من مكة . 


وقد يسمى بأحد الكلمتين تخفيفاً» وهو المكان الذي تسميه عوام 


.)۲۹/۱( انظر: «حياة الحيوان الکبری» للدميري‎ )١( 
.)۲۸۷ /۲( انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )۲( 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)53١‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


المصريين : بطن مروء والصواب : مر - بتشديد الراء - كما في «الفتح)”" . 

(فسعى القوم)؛ أي: اشتدوا في الطلب متسابقين عليها؛ أي: الأرنب 
(فَلَعَبُوا) - بفتح الغين وكسرها ؛ أي: تعبوا كما وقع في رواية"» 
والتعب: الإعياء. (فأدركتها) أناء (فأخذتها). وفى لفظ : فأخذتهاء 
بإسقاط ادر کته" . 


وفي «مسلم»: فسعت عو ادر کا ولأبى داود : قال أنس : وكلت 
غلاماً حَرَوّر”*'. وهو - بفتح المهملة والزاي دالوا المشددة بعدها ر 


ا (أبا ل واسمه زي بِنُ سهلٍ بن الأسود ا الا 3 


زوج أم أنس -رضي الله عنهم -» (فذبحها) في رواية الطيالسي : بِمَرُوة”"' . 


قال 5 «النهاية»: المَرْوَة: حجر أبيضٌ بَرّاق» وقيل: هي التي يقدح 
منها النار» وزاد في رواية: فشويتها" ٠‏ (وبعث) أبو طلحة ‏ رضي الله 
عنه ‏ (إلى رسول الله ية بوَركها) ‏ بفتح الواو وكسر الراء» وبكسر الواو 
وإسكان الراء -» و هو ما فوق الفخذء (أو) قال: بعث إليه ب(فخذيها). 


.)57/4( المرجع السابق» الموضع نفسه. وانظر: «معجم البلدان» لياقوت‎ )١( 
.)577 /9( إفة كما في رواية الكشميهني» كما نقل الحافظ في «الفتح»‎ 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)07١65(‏ 

.)١961( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (۳۷۹۱). 

() انظر : «فتح الباري» لابن حجر (9/ 557). 

(۷) روا ابو داود الطيالسي في «مسنده» .)7١55(‏ 

(۸) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ ۳۲۳). 

(9) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (۳۷۹۱). 
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وفي رواية: بوركها وفخذيها' تثنية فَخْذْء وهو بكسر الخاء المعجمة 
اك 

قال في «المطلع»: الفخذ مؤنثة» وهي - بفتح الفاء وكسر الخاء-» 
ويجوز فيها ‏ كسر الفاء -» ويجوز- إسكان الخاء بفتح الفاء وكسرها -. 

قال ابن سيده وغيره من أهل اللغة: وهذه اللغات الأربع جارية في كل 
اسم أو فعل ثلاثي عينه حرف حلق مكسورء انتهى”” . 

ووقع في رواية: بعجزها“» وقال شعبة: فخذيهاء لا شك فيه . 
قال العيني: يشير بهذا أنه لا شك في فخذيهاء وإنما الشك بين الوركين 
والفخذين» انتهى 7 . 

(فقبله)» وفي رواية عند البخاري: وأكل منه"» وعند الترمذي من 
طريق أبي داود الطيالسي فيه: فأكله» قلت : أكله؟ قال: قبله" . 

وأخرج الدارقطني من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: أهدي إلى 
رسول الله ييه أرنب وأنا نائمة» فخبأ لي منها العجزء فلما قمت»› 
أطعمني” . وهذا لو صح» لأشعر بأنه أكل منهاء لكن سنده ضعيف””"''. 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)٥۱۷۱(‏ وعند مسلم برقم .)١987(‏ 
(0) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)17١/17(‏ 

(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 079-078 . 

(4:) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (۳۷۹۱)» وعند ابن ماجه برقم (57 0737 . 
)0( انظر: حديث رقم )۲٤۳۳(‏ عند البخاري . 

() انظر: «عمدة القاري» للعيني (17/ .)17١‏ 

(۷) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)۲٤۳۳(‏ 

.)5١55( تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (۱۷۸۹)» وعند الطيالسي برقم‎ (A) 
.)۲۹۱ /٤( رواه الدارقطني في («سننه»‎ (4) 

.)5757 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه -: (لغبوا: أعيوا)» وتقدم 
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سر حه . 


وفي الحديث : دليل على جواز أكل الأرنب» وهو قول كافة العلماءء إلا 
ما جاء عن عبد الله بن عمرو من الصحابة» وعن عكرمة من التابعين» وعن 
محمد بن أي لطن من الفقهاءء واحتج بحديث خزيمة بن جزء: قلت : 
يا رسول الله! ما تقول في الأرنب؟ قال: «لا آكلهء ولا أَحَرّمه)» قلت : فإني 
أكل ما لا تحرمه» ولم يا رسول الله؟ قال: «نبئت نا تدمي» رواه ابن 
ماجه”''» وسنده ضعيف» ولو صح» لم يكن فيه دليل على الكراهة» وله 
شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - بلفظ : جيء بها إلى 
النبي ي فلم يأكلهاء ولم ينه عنهاء زعم أنّها تحيض» أخرجه أبو داود"» 
وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» . 

وحكى الرافعي عن أبي حنيفة : أنه حرّمهاء وغلّطه النوويٌ في النقل عن 
اي حنيفة كما في «الفتح)7" . 

قلت : ذكر البدر العيني في «شرح البخاري» رواية عن ا بكراهة 

أكلهاء ثم قال : والأصح قول العامة“ انتهى . 

قوفن دك ا لفان عل اة أك الاريك غود الونن بن هة 
في «اختلاف الأئمة)0* . 


)١(‏ رواهابن ماجه (77505)» كتاب: الصيد» باب: الأرنب. 

(۲) رواه أبو داود (۳۷۹۲)» كتاب: الأطعمة» باب : في أكل الأرنب. 
(۴) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (157/9). 

(:) انظر: «عمدة القاري» للعينى (۱۳/ .)١١١‏ 

(5) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة (۲/ .)۳۱٤‏ 
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وفيه دليل أيضاً: على جواز استثارة الصيد والعذو في طلبه . 


وما ما أخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث ابن عباس 
مرفوعاً: «من اتبع الصيد» غفل“ فمحمول على من واظب على ذلك 
حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها. 

وفيه: أنه إذا طلب جماعة الصيدء فأدركه بعضهم» وأخدّء ملكه. 
ولا يشاركه فيه من أثاره . 


وفيه : هدية الصيد وقبولُها من الصائدء وإهداء الشيء اليسير إلى الكبير 
القدر إذا علم من حاله الرضا بذلك"'. 


وفيه 5 على ما في رواية الترمذي : فذبحها بمروة-: صحة الذبح 
بِالمَدْوّة ونحوها إذا كان لها حدّ يذكى به الصيد ونحوهء فإن قتله بثقله» لم 
يحل" وغير ذلك» والله أعلم . 


)١(‏ رواه أبو داود (7869)» كتاب: الصيدء باب: في اتباع الصيدء والنسائي 
(» كتاب: الصيد والذبائح» باب : اتباع الصيدء والترمذي (5505)» 
كتاب : الفتن» باب : (59). 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 117). 

(*) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١۳١/١۳(‏ 
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شاف 


ل - رضي الله عَنْهُمَا -» قَالَتْ: تَحَوْنَا عَلى عَهُدِ 


وَفِي رِوَايَةٍ : وَنَحْنْ بِالمَدِيئَةٍ N‏ 


(عن) أم عبد الله (أسماءً بنتِ أبي بكر) الصدّيق (- رضي الله عنهما -) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »٥۱۹۱(‏ 20197)» كتاب: الذبائح والصيد» 
باب: النحر والذبح» و(١050).‏ باب: لحوم الخيل» ومسلم »)۱۹٤۲(‏ 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: في أكل لحوم الخيلء والنسائي »)55٠5(‏ 
كتاب: الضحاياء باب : الرخصة في نحر ما يذبح» وذبح ما ينحرء و(١547))‏ 
باب: نحر ما يذبح» وابن ماجه »)۳۱۹١(‏ كتاب: الذبائح» باب : لحوم الخيل . 

(۲) رواه البخاري (۱۹۲٥)ء‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: النحر والذبح» 
والنسائي »)557١(‏ كتاب : الضحاياء باب: نحر ما يذبح. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 225787 
و«المفهم» للقرطبي )0/ «(YA‏ واشرح مسلم» للنووي (۱۳/ 40( واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ .)۱۸١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(9/ ۱۰( وافتح الباري» لابن حجر (9/ »)55٠‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(10 2» و«إرشاد الساري» للقسطلاني ۳/۸). و«سبل السلام» 
للصنعاني (5/ 2278 و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ .)7١‏ 
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تدعى أسماءً: ذات النطاقين؛ لأنها شقت نطاقها ليلة هجرة النبي كلاف 
وجعلته نطاقين» شدّت بأحدهما سُفْرَتهُ يك وجعلت الثاني عصاماً لقرْبته ؛ 
كما نقله ابن عبد البر عن ابن اسحاق وغيره» قالت: وقال الزبير - رضي الله 
عنه -: إن النبي بيه قال لها : «بدَّلكِ الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة'“» 
فسميت : ذات النطاقين» وقيل : إنها جعلت الثاني نطاقاً لها . 

تزوجها الزبيرٌ بن العوام بمكة» فولدت له عبد الله بن الزبير» وهو أول 
مولود في الإسلام بعد الهجرة» وولدت له أيضاً عروة» والمنذرى 
والمهاجرّء وعاصماً وخديجة» وأم حسن» وعائشة. 

وأسلمت أسماء - رضي الله عنها ‏ بمكة قديماً. 

قال ابن إسحاق: بعد سبعة عشر إنساناء وبايعته كلل وكانت إذا 
مويك تمق كل مارك لها قله ابن سعدا فاا كن فاط تت 
المنذر بسند صحيح”" . 

ونقل الواقدي: أن ابن المسيب كان من أعبر الناس للرؤياء وأنه أخذ 
ذلك عن أسماء بنت الصديق» وهي آخذته عن أبيها الصديق الأعظم - 
رضوان الله عليهما -. ش 

ثم طلقها الزبير بالمدينة. قيل: إن عبد الله رضي الله عنه ‏ منع أباه 
الزبير أن يدخل البيت حتى يطلق أمهء وقال: مثلي لا تكون له أم توطأء أو 
كما قال» فطلقهاء وبقيت عند ابنها إلى أن قتل . 

وهي أكبر من أختها عائشة أم المؤمنين بعشر سنين» وكانت أختها من 
أبيها؛ لأن أمّ أسماء قَْلة - بفتح القاف وسكون المثناة فوق -» قاله ابن 


() رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (59 /5). 
(؟) رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى)» (۸/ .)۲٥۲ ۲٣۱‏ 
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ماكولا وغيره. وقيل: قتيلة - بالتصغير ‏ ابنةٌ عبد العزى بن عبد سد 
و فة عه اله ولتو ر اعا أ رومالل ينه عامر بن وين ين 
عبد شمس من بني مالك بن كنانة . 

واختّلف في إسلام أم أسماءء والأرجح انها لم تسلم . 

وماتت أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ بعد ابنها ‏ رضي الله عنه ‏ بعشرة أيام» 
وقيل: بعشرين» وقيل: ببضعة وعشرين» بعد إنزال ابنها عن الخشبة التي 
صلب عليهاء وذلك سنة ثلاث وسبعين بمكة» وكان عمرها يومئذ مئة سنة» 
ولم يُنكر من عقلها شيء٠‏ ولم يسقط لها سن» غير انها قد ذهب بصرها. 

روى عنها: ابناها: عبدٌ الله» وعروة» واب عباس» وغيرهم. 

روي لها عن رسول الله ية ستة وخمسون حديثاًء اتفقا على أربعة 
عشرء وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بأربعة". 

(قالت) أسماء ‏ رضي الله عنها -: (نحرنا على عهد رسول الله کیا 
فرسا)» وفي لفظ عند البخاري وغيره عنه: ذبحنا على عهد 
رسول الله لا (فأكلناه) . 


(۱) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (۱۰۲/۷). 

(0) وانظر ترجمتها فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ 744): و«حلية الأولياء» 
O‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١5/0١‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (4/59)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (08/7)» و«أسد الغابة) 
لابن الأثير (1//1)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (20917/7)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)١١۳/٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۲۸۷)ء 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (5877/1)» و«تهذيب التهذيب» له 
أيضا (475/17). ش 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)0١191(‏ 
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(وفى رواية) عند البخاري: (ونحن) ساكنون (فى المدينة)؛ أي: بعد 
الهجرة. والجملة حالية. 

وفن زواية الدارقطق :فاكلا تحن واهل بيت الى ل . 
يُحمل النحر على الذبح مجازاًء وقيل: وقع ذلك مرتين» وإليه جنح 
الو ونظر فيه في «الفتح» بأن الأصل فيه عدم التعدد» والمخرج 
متحدء والاختلااف فيه على هشام» فبعض الرواة قال عنه: نحرنا» 
وبعضهم قال: ذبحناء والمستفاد من ذلك جوازٌ الأمرين» وقيامٌ أحدهما في 
التذكية مقام الآخرء وإلا لما ساغ الإتيان بهذا موضع هذا" . 

قال في «الفتح» كغيره: النحر في الإبل خاصة» وأما غير الإبل» 

وقد جاءت أحاديث في ذبح الإبل» وفي نحر غيرها . 

قال ابن التين: الأصل في الإوبل النحر» وفي الشاة ونحوها الذبح. 
وجاء في القرآن ذكر ذبحها“ . 


قال علماؤنا: والسنة نحر إبل» وذبحٌ غيرها . ` 


)١(‏ رواه الدارقطني في (سننه» (59407/5)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
67/5 ). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (95/11). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (159/9). 

دع المرجع السابق» .)55٠/9(‏ 

(5) انظر: «المحرر» للمجد بن تيمية (۱۹۱/۲). 


قال في «الفتح»: واختلف في ذبح ما يُنحرء ونحر ما يُذبح» فأجازه 
الجمهور› ومنعه ابن القاس“ 

وقال ابن هبيرة في «اختلاف الآئمة»: اتفقوا على نحر الإبل» وذبح 
ما عداهاء فإن ذبح ما ينحرء أو نحر ما يذبح» فقال أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد: يُبَاح» إلا أن أبا حنيفة مع الإباحة كرهه. 


وقال مالك: إن نحر شاة» أو ذبح بعيراً من غير ضرورة» لم يؤكل 
لحمها. 

وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة» وهو عبد العزيز بن 
أبي سلمة'" . 

وقد روي عن مالك : أنه قال: من نحر ا لت لاه 
تعالى : لالم سى لقوموء إن أ ا مک أن دوا بق [البقرة Iw:‏ 


وفي «الفتح» عن أشهب : إن ذبح بعيراً من غير ضرورة» لم يؤكل" . 

والنحر: طعنُ إبل ونحوها بمحدّد في لبتهاء وهي الوّهْدة بين أصل 
الضتر والس 

قال ص «الفتح» : اله - بفتح اللام وتشديد الموحدة -: هي موضع 
القلادة من الصدرء وهي المنحر”. 


.)٠٤١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١ 
.)7١1 (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5/‎ 
.)74١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 
.)۳١١/۹( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )5( 
.)511١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 


ولا بد من قطع حلقوم» وهو مجرى النفس» وقطع مريء - بالمد -. 
وهو مجرى الطعام والشراب . 

ومعتمد مذهبنا: إباحة الذبيحة بذلك من غير فرق بين القطع فوق 
الغلصمة. وهي الموضع الناتىء» أو دونهاء وأنه لا يعتبر قطع شيء 
غيرها؛ لأنه قطع في محل الذبح ما لا يعيش به الحيوان مع قطعهء أشبه 
قطعهما مع الوَدَجَّين» وهما: العرقان المحيطان بالحلقوم» ولا يشترط - 
على معتمد المذهب - إبانةٌ الحلقوم والمريء بالقطع» والأكملٌ: إبانتهماء 
وقطع الودجين. 

وقال أبو حنيفة : يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه» 
فمتى قطع هذه الثلاثة» حل أكله . 

وعنه رواية أخرى : إن قطع كل أوداجه إلا عرقاً من الأربعة» حل أكله» 
وإن قطع النصف فما دونه من الأربعة» لم يحل . 

وقال مالك: لابد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد. 

وقال الشافعي: إذا قطع الحلقوم والمريءء أجزأه» ويسن قطع 
لوغيد 
تنبيه : 

ساق المصنف - رحمه الله ورضي عنه ‏ الحديث دليلاً على إباحة أكل 
لحوم الخيل . 


ويستفاد من قول أسماء ‏ رضى الله عنها -: ونحن بالمدينة بكون ذلك 


.)37117-7١57/5( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)717 71١ /5( (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 
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بعد فرض الجهاد» فيرد على من استند إلى منع أكلها بعلة نها من آلات 
الجهاد. ومن قولها في الرواية التي عند الدارقطني: نحن وأهل بيت 
النبي كك الردّ على من زعم أنه ليس فيه أن النبي يي اطلع على ذلك» مع أن 
ذلك لو لم يرد» لم يظن بآل أبي بكر أنهم قدموا على فعل شيء في زمن 
النبي ية إلا وعندهم العلمٌ بجوازه؛ لشدة اختلاطهم بالنبي يله وعدم 
مفارقتهم له» هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام . 

ومن ثم كان الراجح أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد 
النبي ية في حكم المرفوع ؛ لأن الظاهر اطلاعه ية على ذلك» وتقريره» 
وإذا كان ذلك في مطلق الصحابة» فكيف بالصديق الأعظه”'"؟ ! 

قال أبو المظفر بن هبيرة في «اختلاف الأئمة»: اختلفوا في لحوم 
الخيل : 

فقال أبو حنيفة : يحرم أكلها. 

وقال مالك : هي مكروهة, إلا أن كراهتها عنده دون كراهة السباع . 

وقال الشافعي» وأحمد: هي مباحة» انتهى”" . 

وفي «الفتح»: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل . 

قال أبو جعفر الطحاوي: وخالفه صاحباه وغيرهماء واحتجوا بالأخبار 
المتواترة في حلهاء ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النظرء لما كان بين 
الخيل والحُمُر الأهلية فرق . 

ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله ية أولى أن يقال بها مما يوجبه 


.)159/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )9١5 (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ 


oY 


النظر» ولاسيّما وقد أخبر جابر: أنه َة أباح لهم لحومً الخيل في الوقت 
الذي منعهم فيه من لحوم الحمر كما يأتي» فدلٌ ذلك على اختلاف الحكم . 
قال في «الفتح»: وقد نقل الحلّ بعض التابعين عن الصحابة من غير 
اتنا الح 
لم يزل سلفك يأكلونه . 
قال ابن جريج : قلت له : أصحابُ رسول الله كَكَِ؟ قال: نعم . 
وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من كراهتهاء فأخرجه 
ابن أبي شيبة”"2» وعبد الرزاق بسندين ضعيفين» والصحيح عنه خلافه . 
قال في «الفتح»: وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عتبة» وبعض 
الحنفية» وعن بعض المالكية والحنفية التحريم . 
قال الفاكهي : مشهورٌ عند المالكية الكراهة» والصحيح عند المحققين 
وقال أبو حنيفة في «الجامع الصغير» له : أكرة لحم الخيل» فحمله 
أبو بكر الرازي على التنزيه» وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم» وليس 
هو عنده كالحمار الأهلى . 


وصحح أصحاب «المحيط»» و«الهداية»» وال عنه التحريم» 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (۸۷۳۳)ء ولم أقف عليه عند ابن أبى شيبة في 
«مصنفه) . 


(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)74718 ولم أقف عليه عند عبد الرازق» 
والله أعلم . 


03 


وهو قول أكثرهم» وعن بعضهم : يأثم أكله» ولا يسمى حراماً. 

وقال أبو محمد بن أبي حمزة: الدليل على الجواز مطلقاً واضح» لكن 
سبب كراهة مالك لأكلها؛ لكونها تستعمل غالباً في الجهاد» فلو انتفت 
الكراهة» لكثر استعماله» ولو كثرء لأدى إلى قتلهاء فيفضي إلى فنائهاء 
فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: 
# ومن راط ألْحَيْلٍ € [الأنفال: ]٦١‏ . 

قال في «الفتح»: فعلى هذاء فالكراهة لسبب خارج» وليس البحث 
فيه ؛ فإن الحيوان المتفق على إباحته» لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح» 
لأفضى إلى ارتكاب محذورء لامتنع» ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه"» 
وهال اعرف 


.)19٠١ /9( انظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


د 


ارثا ان 


هم ت 5 o2‏ دس کے ر اھ ا ا ا يل سا كه o‏ 
عن جابر بن عبد الله رَضيّ الله عنهما -: أن رَسُول الله مي نهى عن 


لُحُوم | حمر الأَهْليّة وَأَدِنَ في لَحُوْم | 0 


وَلمْسْا وَحَْدَهُ: قال: أكلنًا رمَنَ خَيْبَرَ الخَيْل وَحَمْرَ الوّخشء وَنهَى 


2 522 
اتی ية عن ال لجمّار الأَهْلي”"' . 


(1) 


(Y) 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (۳۹۸۲)ء كتاب: المغازي» باب: غزوة 
خيبر» و(۲۰۱٥)»‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب : لحوم الخيل» و(۲٠۲٥)»‏ 
باب: لحوم الحمر الإنسية» ومسلم »)2757/١94541(‏ كتاب: الصيد والذبائح» 
باب: في أكل لحوم الخيل» وأبو داود »)۳۸٠۸(‏ كتاب: الأطعمة» باب: في 
لحوم الحمر الآهلية» والنسائي (5757)» كتاب : الصيد والذبائح» باب: إباحة 
أكل لحوم حمر الوحش» وابن ماجه (۳۱۹۱)» كتاب: الذبائح» باب: لحوم 
الخيل . 

رواه مسلم /۱۹٤۱(‏ ۳۷)» كتاب : الصيد والذبائح» باب : في أكل لحوم الخيل . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي /۲۹). و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ ۳۸۳)»› و«المفهم» للقرطبي )0/ «(YA‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2)90/١17(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)۱۸٩ /٤(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)٠١۹١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
144/۹( و«عمدة القاري» للعيني (۷/ »)۲٤۸‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/27؛» و«سبل السلام» للصنعاني /٤(‏ ۷۳) . 


oV 


(عن) أبي عبد الله (جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أن 
رسول الله با نهى) الناسَ (عن) أكل (لحوم) جمع لحم (الحُمْر) جمع 
حمار (الأهلية) دون الوحشية ؛ فإنها مباحة إجماعاًء والأهلية ‏ بفتح الهمزة 
- منسوبةٌ إلى الأهل » وهي الإنسية . 

وقد قال بتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية أكثرُ العلماء من الصحابة فمن 

قال الإمام النووي: لم نجد في ذلك عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ خلافاً» إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما » وعند المالكية ثلاث 
روايات» الها : الكراهة؟. 

- قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن البغال والحمير الأهلية حرام» إلا مالكاً؛ 

فإنه اختلف عنه» فروي عنه: أنها مكروهة» إلا أنها مغلظة الكراهة جداً 
فوق كراهية أكل ذي ناب من السباع» وقيل عنه: إنها محرمة بالسّنّة دون 
تحريم الخنزير» انتهى'" . ظ 

وقد اختلف عن ابن عباس - رضي الله عنهما-» فروي 0 
تحريمها كما في «الصحيحين» وغيرهما محتجاً بقوله تعالى  :‏ قل ل أَجِدُ 
ا ىإ رما [الأنعام:١٤٠]‏ . 


2 


وقد أخرج ابن مردويه» وصححه الحاكم» عن أبي الشعثاء» عن ابن 
عباس رضى الله عنهما -» قال: كان أهل الجاهلية يأكلون إشباء ويتركون 
ااا ا فبعث الله نبيّه » وأنزل كتابه» وأحلَّ حلاله» وحرّم حرامه» فما 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .»)41١/١7(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
ˆ )101/4(. 
(۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ .)۴١٤١‏ 


o۸ 


أحلّ فيه فهو حلال؛ وما حرّم فهو حرام» وما سكت عنه» فهو عفوء وتلا 
هذه الآية0" . 

قال في «الفتح»: والاستدلال لهذا إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن 
النبي بيه بتحريمه» وقد تواردت الأخبار بذلك» والتنصيص على التحريم 
مقدّم على عموم التحليل» وعلى القياس» وقد توقف ابن عباس في النهي 
عن الحمر الأهلية» هل كان لمعنى خاص» أو للتأبيد كما روى الشعبي 
عنه : أنه قال : لا أدري نهى عنه رسول الله ية من أجل أنها كانت حمولة 
الناس» فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرّمها ألبتة يوم خيبر ؟“ 

وقال بعضهم : إنما نهى عنها رسول الله کا ؛ لآنها لم تكن تخمست . 

وقيل: لأنها كانت تأكل العَذرَة""' . 

قال في «الفتح»: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تَحَكّسء أو 
كانت جَلألة» أو كانت انتهبت حديث أنس فى «الصحيحين» وغيرهما: 
«فإنها رجس” ركه أن سول اناو قاض و بن الأكوع»› 


(0) E 


قال القرطبي : قوله: «فإنها رجسنٌ» ظاهر في عود الضمير على 


»)۳۸٠۰( رواه الحاكم في «المستدرك» (١1ل9)» ورواه كذلك: أبو داود‎ )١( 
كتاب : الأطعمة» باب : ما لم يذكر تحريمه.‎ 

)۲( رواه البخاري (۳۹۸۷)» كتاب : المغازي» باب : غزوة خيبر» ومسلم (۱۹۳۹)» 
كتاب : الصيد والذبائح» باب : تحريم أكل لحم الحمر الإنسية . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹/ .)٦٥٦ 1٥٥‏ 

)2 رواه البخاري »)۳۹٦۲(‏ كتاب : المغازي» باب : غزوة خيبر» ومسلم ))١955(‏ 
كتاب : الصيد والذبائح» باب : تحريم أكل لحم الحمر الإنسية . 

(5) تقدم تخريجه. 


الحمر”'؟؛ لأنها المتحدّثٌ عنها المأمورٌ بإكفاتها من القدور وغسلهاء وهذا 
حكم المتنجس» فيستفاد منه تحريم أكلهاء وهو دال على تحريمها لعينها. 
لا لمعنى خارجي”" . 


وقال ابن دقيق العيد: الأمر ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الحمر””*؛ كما 
يأتى فى الحديث الذي بعد هذا . 


(وأذن) رسول الله ية للناس (في) أكل (لحوم الخيل) . 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند الدارقطني: أمر“» 
وفي لفظ للبخاري: ورَخّص”*', (و) في رواية (لمسلم وحده)؛ أي: دون 
البخاري» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ (قال: أكلنا) 
معشر الصحابة (زمنَ) فتح (خيبر)» وكانت في السابعة من الهجرة 
(الخيل). ويشمل جميع أنواعها من عربي وهجين ومُقرف وبِرْدَوْنء 
فحكمّها واحد على ما قدّمنا بيانه» (و)أكلنا أيضاً في ذلك الزمن (حَمَرَ 
الوحش). جمع حمار» ويسمى: الفراء ويقال: حمارٌ وحشيٌ» وحمار 
وحش» بالإضافةء والنيديةة وهو ورطق العير عليه وعلى 
الأهلي أيضاًء والحمار الوحشئٌ موصوف بشدة الغيْرة» ومن عجيب أمره: 
أن الأنثى إذا ولدت ذكراء كَدَمَ الفحلٌ خصيته» لذلك تعمل الأنثى الحيلة 
في الهرب منه حتى يسلم» وربما كسرت رجل التَّوْلّبِء وهو جحشها الذي 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (7575/60). 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (58577/9). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠۸۷ /٤(‏ 

)€( رواه الدارقطنى فى («سننه» (5/ ۲۸۹). 

)2( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۳۹۸۲) 0۲۰۱ 07805). 


A 


ولدته» ويقال للأنثى: أم تؤْلّب؛ كيلا يسعى» ولا تزال ترضعه حتى یکبر» 
فيسلم من أبيه» ويُعَمَّرُ الحمار الوحشيئٌ طويلاً . 

ذكر ابن خلكان في ترجمة ابن زياد: أن حماراً وحشياً عاش أكثر من 
تمان هله ةم ا 

(ونهى رسول الله ية عن الحمار الأهلي)؛ أي: عن أكل لحمه» ولو 
توحش ؛ كما أن أكل لحم الحمار الوحشي مباحٌ» ولو تأهل» من غير خلافٍ 
في ذلك» إلا ما روي عن مُطَرّف أنه قال: إذا أنس الحمارٌُ الوحشي» 
واعتلفَء» صار کالأهلي» وأهلٌ العلم على خلاف قوله كما قاله الإمام 


الشافعى - رضى اللي 


)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (١/05؟)»2‏ وما بعدها. وقد تقدم 
(5) المرجع السابق» .)۲۹٤/۱(‏ 


احرش امس 


عن عبد الله :5 أن ارك قَالَ: َصَابَئًْا مَجَاعَة لَيَاليَ حَيْبرَ قلا كَانَ 


9+ عو‎ _١ 


يوم خير وَفَعنا فى الحمر ا الم ليه فَانْتَحَرْنَاهَاء نلا غَلَتْ بها القَدُودء 
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ادى مُنَادي رَسُول الله ية : أن أَكْفِبُوا القُدُورَ ولا تاوا من لُحُومٍ الجُمُرِ 


(عن) أبي إبراهيم» (عبد الله بن أبى أوفى)» واسمه: غلقمة بن 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۹۸7)» كتاب: الخمس» باب: ما يصيب 

من الطعام في أرض الحرب» و(۳۹۸۳)» كتاب : المغازي» باب: غزوة خيبر» 
ومسلم (۱۹۳۷/ ۲۷)» واللفظ له» و(۱۹۳۷/٦۲)».‏ كتاب : الصيد والذبائح» 
باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» والنسائي »)٤۳۳۹(‏ كتاب: الصيد 
والذبائح» باب: أكل لحوم الحمر الأهلية» وابن ماجه (۳۱۹۲)» كتاب: 
الذبائح» باب: لحوم الحمر الوحشية . 
* مصادر شرح الحديث: (إكمال المعلم» للقاضي عياض .)9"8٠١/56(‏ 
و«المفهم» للقرطبي (5/ .)۲٠٠١‏ واشرح عمدة الأحكام) لابن دقيق »)1١417 /٤(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)٠١۹۷‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(577/0)» و«عمدة القاري» للعيني »)۷۷/٠١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
5881١ /0(‏ ). 


قيس بن خالدٍ الأسلمي» من ولد هوازن بن أسلم» شيل ا وخبير 
يا معن الفا نو الها مله ولم يزل بالمدينة حتى قيض النبي ك ثم 
ل ا 
رجحه ابن الأثير في «جامع الأصول»» ورجح النووي وجمع أنه مات سنة 
شك وقيل م تمان وا وكان قل كنت بره 

روي له عن رسول الله بيه خمسة وسبعون حديثاًء اتفقا على عشرة» 
وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بحديث 0 

(قال) عبد الله بن أبي أوفى تضق الله عنه -: (أصابتنا) معشرَ أصحاب 
محمد ية (مجاعة). وفي حلي كله بن الأكوع في الصحيحين»» قال : 
.0( فى الوم 
الشديد (ليالي) حصار (خيبر)ء (فلما كان يوم) فتح (خيبرء وقعنا في) ذبح 
(الحمر الأهلية) ؛ لشدة المخمصة التي أصابتناء (فانتحرناها)؛ أي: الحمر 
الأهلية لتأكلهاء (فلما غلت)؛ أي : بسبب طبخ لحمها (بها القدور) . 

وفي حديث سلمة: ثم إن الله فتحها؛ أي: خيبر عليهم؛ أي: أصحاب 
النبي يك فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم» أوقدوا نيراناً 


آنا خيبر » فحاصرناها حتى ااا مهه اة 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)75١‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري »)۲٤/١(‏ و«الجرح والتعديل» لاب ب حاتم (ه/ ,))١١١‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ »)۸۷١‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
مل رابيد الغابة» لابن الأثير (۳/ »)۱۸١‏ و«جامع الأصول» له أيضاً 
274/١5(‏ قسم التراجم)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)۲٤۷/١(‏ 
واتهذيب الكمال» للمزي 2)7١1/١5(‏ واسير أعلام التبلاء» للذهبي 
.)٤۸/۳(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)١8/5(‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً (/ ۱۳۲). ٠‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 


ory 


كثيرة» فقال رسول الله ل : «ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟», 
فقالوا: على لحم حمر إنسية. فقال: «أهريقوهاء واكسروا الدّنان»» فقال 
رجلّ: أو يهريقوها ويغسلوها؟ قال: «أو ذاك». 

قال عبد الله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه -: لما علم ا بذلك (نادى 
منادي رسول الله 4) وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن 
الرجل الذي أمره رسول الله بي بالنداء هو : أبو طلحة . 

ووقع عند مسلم أيضاً: أن بلالاً نادى بذلك . 

وعند النسائي : أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف”" . 

قال في «الفتح» : لعلَّ عبد الرحمن بن عوف نادى أولاً بالنهي مطلقاً» 
ثم نادى أبو طلحة» وبلال بزيادة على ذلك» وهو قوله: «فإنها رجس»”* . 

وأما ما وقع في «الشرح الكبير» للرافعي أن المنادي بذلك خالد بن 
الوليدء فغلط؛ لأنه لم يشهد خيبر» وإنما أسلم بعد فتحهاا* . 

فإن قلت : روى أصحاب السنن من حديث خالد بن الوليد - رضي الله 
عنه -: أن النبي بي نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل''" . 


000 تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم» وهذا لفظ مسلم برقم .)۱۸١۲(‏ 

(؟) رواه مسلم (١٤۱۹/١۴)ء‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم 
الحمر الإنسية . 

(۳) رواه النسائي »)575١(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحوم الحمر 
الأهلية» من حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -. 

2 تقدم تخريجه. ٠‏ ْ 

.)5008 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 

(7) رواه أبو داود .)۳۷۹١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: في أكل لحوم الخيل» والنسائي 
»)٤۳۳١(‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب : تحريم أكل لحوم الخيل» وابن ماجه- 


or 


قلت : هو حديث شاذ منكر» وفي سياقه أنه شهد خيبر» وهو خطأء فإنه 
لم يُسلم إلا بعدّها على الصحيح» والذي جزم به الأكثرون أن إسلامه - 
رضي الله عنه ‏ كان في سنة الفتح» والعمدة في ذلك كما في «الفتح» ما قاله 
مصعب الزبيري» وهو أعلمٌ الناس بقريش» قال: كتب الوليدٌ بن الوليد إلى 
خالدٍ حين فر من مكة في عمرة القضية» حتى لا يرى النبي يه بمكة» فذكر 
ا ا و 
ع 

وكان النداء: (أن أكفئوا القدور) بما فيهاء أمر بيه بإراقة القدور التي 
طبخت فيها الحمر» مع ما كان بهم من الحاجة» ولهذا كان من جملة 
المنادى به قوله: (ولا تأكلوا من لحوم الحمر) الأهلية (شيئاً) . 

وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى» قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن 
مع رسول الله ييه قد أصبنا للقوم حمراً خارجة من المدينة» فنحرناهاء فإن 
قدورنا لتغلي؛ إذ نادى منادي رسول الله ي : أن أكفئوا القدورء 
ولا تَطعّموا من لحوم الحمر شيئاً. 

قال سليمان بن فيروز - ويقال: أبو عمرو الشيباني مولى ابن عباس -: 
فقلت: حرّمها تحريم ماذا؟ قال : كنا تحدثنا بينناء فقلنا: أحرّمها ألبتة» أو 
حرّمها من أجل أنها لم تحَمّس”"©؟ 

وفي رواية في «الصحيحين» في حديث ابن أبي أوفى: فقال أناس: 
إنما نهى عنها رسول الله يكل لأنها لم تخمس . 


ج )14۸(« كتاب : الذبائح» باب : لحوم البغال. 
(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)190١/9(‏ 
(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۲۹/۱۹۳۷). 


oo 


وقال آخرون: نهى عنها ألبتة» وهذا الراجح» ولهذا أمر بإكفاء 
القدورء ثم بيّن بندائه بأن لحوم الحمر رجس» فظهر منه أن تحريمه لذاتها . 

قال أبو جعفر الطحاوي : لولا تواترُ الحديث عن رسول الله بي بتحريم 
الع اما لكات ال في اا ا ما فاحل اح 
على تحريمه إذا كان وحشيآ؛ كالخنزير الوحشيٌ» وقد أجمع على حل 
الحمار الوحشي» فكان النظرُ يقتضي حل الحمار الأهلي”" . 

قال في «الفتح»: وما ادّعاه من الإجماع مردود؛ فإن كثيراً من الحيوان 
الأهلي مختلفٌ في نظيره من الحيوان الوحشي ؛ كالهر”” . 

وفي الحديث: أن الذكاة لا تطهر ما لايّحل أكلهء وأن المتنجس 
بملاقاة النجاسة يكفي غسله . 

وربما استدل بأن إطلاقه يصدق ولو بخسلة واحدة» وأن الأصل في 
الأشياء الإباحة؛ لكون الصحابة أقبلوا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان 
من قبل أن يستأمرواء مع توفر دواعيهم على السؤال عمًا يُشكل . 

وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقّد أحوال رعيته» ومن رآه فعل ما لا يسوغ 
في الشرع» أشاع منعه» إِمّا بنفسه؛ بأن يخطبهم. وإما بغيره؛ بأن يأمر 
منادياً فينادي ؛ لتلا يغتر به من رآه» فة جات : 


ل يد ينك 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم 7 ۳۹۸۳)» وعند مسلم برقم 
77/17 ). 

(۲) انظر: اشرح معاني الآثار» للطحاوي .)۲٠۹ /٤(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5057/94). 

(5) المرجع السابق الموضع نفسه. 


o۳ 


عَنْ أي تَعََْةَ رضي اله عله . قَالَ: حَوَمَ رَسُولُ اللو لُحُوم الخُمُرٍ 
الأملئة0"" . 

(عن أبي ثعلبة) ‏ بالمثلثة والعين المهملة. 

في اسمه واسم أبيه اختلافٌ كثير . 

قال الإمام أحمدء وابن معين: اسمّه جزهم ‏ بضم الجيم وسكون 
الراء -» وقيل: جُرْنُوم ‏ بضم الجيم والمثلثة وسكون الراء بينهما -» وقيل : 
جرثومة - بزيادة تاء التأنيث -» وقيل: عمروء وقيل غير ذلك» واسم أبيه : 
ناشي - بالنون والشين المعجمة المكسورة-» وقيل: ناشر - بالراء -ء 


: تخريج الحديث: رواه البخاري (٦٠٠۲)ء كتاب: الذبائح والصيدء باب‎ # )١( 
لحوم الحمر الإنسية» ومسلم (1975)» كتاب: الصيد والذبائح» باب : تحريم‎ 
أكل لحوم الحمر الإنسية» والنسائي (5757)»: كتاب: الصيد والذبائح» باب:‎ 
. تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية‎ 
»)۳۷۹ /٦( مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ * 
واعمدة‎ »)1٥٤ /4( و«المفهم» للقرطبي (/ ۲۲€( وافتح الباري» لابن حجر‎ 
.)۲۸۹ /۸( القاري» للعيني (۱۲۹/۲۱)»› و«إرشاد الساري» للقسطلاني‎ 


oY 


وقيل: ناشب - بالموحدة آخره -» وقيل: ناشج - بالجيم - الحُسّْنِيٌ - بضم 
الخاء وفتح الشين المعجمتين فنون ‏ نسبة إلى خشينة - بضم الخاء - بوزن 
جهينة» وهم بطن من قضاعة . 

وأبو علبة مشهورٌ بكنيته» وهو ممن بايع رسول الله بيه بيعة الرضوان 
تحت الشجرة» وضرب له سهم يوم خيبر» وأرسله إلى قومه فأسلموا. 

قال النووي : روى عن النبي بيه أحاديث . 

توفي في خلافة معاوية على الأرجح› وقيل: في خلافة عبد الملك بن 
مروان سنة خمس وسبعين» روى عنه: أبو إدريس الخولاني» وجبير بن 
59 ومکحول» وغیره”. 

(قال) أبو تعلبة - (رضي الله عنه) -: (حَرّم رسول الله كل لحوم الحُمُر 
الأهلية)» هذا تصريح بما أفهمه كل واحد من حديث جابر» وعبد الله بن 
أبي أوفى - رضي الله عنهما ؛ لأن النهي المطلق» وإن كان يفيد التحريم 
عند الأئمة الأربعة وغيرهم» إلا أن بعض العلماء زعم أنها تكون بين 
التحريم والكراهة» فتكون من المجمّل» وقيل: تكون للقدر المشترك بين 


2و 
32 


التحريم والكراهة. فد ن حقيقةً فى کل منهما. 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ 2251١7‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري »)۲٠١۰/۲(‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ .)٦۳‏ و«حلية الأولياء» لأبي 
نعيم (۲۹/۲)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١114/5(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (85/55)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 57)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي ا و«تهذيب الكمال» للمزي ».)١71377/7(‏ واسیر 
أعلام النبلاء» للذهبي (20717/7), و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(08/0). 


oA 


وقيل بالوقف ؛ لتعارض الأدلة(3' . 

وروی حديث أبى ثعلبة الخشنيٌ : الإمامٌ أحمنا أنضاء ‏ وؤاف غل 
ولحم كل ذي ناب من السباع”" . 

ورواه النسائي عن أبي ثعلبة» وفيه قصةء ولفظه: غزونا مع النبي يا 
خيبر» والناسُ جياع» فوجدوا حمراً إنسية» فذبحوا منهاء فأمر النبيئٌ كَل 
عبد الرحمن بنَّ عوف فنادى : ألا إن لحومَ الحمر الإنسية لا تحلٌ”" . 

فإن قلت : قد أخرج أبو داود عن غالب بن أبجرء قال: أصابتنا سنه 
فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء فأتيت رسول الله علا 
فقلت : إنك حرّمت لحومٌ الحمر الأهلية» وقد أصابتنا سنه قال: «أطعم 
أهلك من سمين حمّرك؛ فإنما حرمتها من أجل جوّال القرية)؛ يعنى: 
اللو 


3 


ذا 


وأخرج الطبراني عن أم نصر المحاربية : أن رجلاً سأل رسول الله كيا 
عن الحمر الأهلية» فقال : «أليس ترعى الكل وتأكلٌ الشجر؟»» قال: نعم» 
قال : «فأصب من لحومها» . 

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرّةء قال : سال فذكره 
ا 


.)٠۹۰ وانظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص:‎ )١( 

(۲) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)١95/85(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند النسائي برقم .)٤۳٤۱(‏ 

() رواه أبو داود »)278٠09(‏ كتاب : الأطعمة» باب : في لحوم الحمر الأهلية . 
(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١١/۲١(‏ 


(7) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۲٤۳۳۷(‏ 


o۹ 


قلت: أما حديث غالب عند أبى داود» فإسناده ضعيف» ومتنه شاذ» 
مخالف للأحاديث الصحيحة» فالاعتماد عليهاء وحديث الطبراني وابن 
أبي شيبة » ففي سنديهما مقال» ولو ثبتاء احتمل أن يكونا قبل التحريم'''. 
والله الموفق . 


.)590577/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


0٠ 


بن 
٤ 0-4 o7 o e 2‏ کا E dh 58 59 ٠.‏ 
رَسُولٍ الله 145 بيت مَيُمونة» فاتي بضبٌ مَحْنُوذْء فأهْوَى إِليْهِ رَسُول الله ككل 


بيده قال بَمْضلٌ التّوة الّلاتي في بيت مَيْمُوثة: أخبرُوا رَصُولَ اللہ 4 نما 
7 م - 


ےس سم و به ڪان ar‏ ےت 5 0 
ن یا e‏ يده » فقلت : أحَرَا” م يا رَسُول الله ؟ 


و عو 


3 
0 ىع 3 
6 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (0077)» كتاب: الأطعمة» باب: ما كان 

النبي ٤‏ لا يأكل حتى يسمّى له» فيعلم ما هوء و(٥۸٠٥)»‏ باب: الشواء» 
و(20711)» كتاب: الذبائح والصید» باب: الضب» ومسلم »)۱۹٤١(‏ كتاب: 
الصيد والذبائح» باب: إباحة الضب» وأبو داود (71/45)» كتاب: الأطعمة» 
اټ في اکل الضب» والنسائي (5717- 2»)573117 كتاب: الصيد والذبائح» 
باب : الضب» وابن ٠‏ ماجه ٤1(‏ ۳۲)» کتاب : الصيد» باب : الضب. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابى (7557/5)» و«الاستذكار» 
لان عبد الجر )۸/ 6۹4°(« و«إكمال المعلم» للقاضي عياض «((TAT/D‏ 
و«المفهم» للقرطبي (ه/ 1(« و(اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ ۱۸۹)»› 
و«العدة في شرح العمدة) لابن العطار (۳/ C(۹‏ و(فتح الباري» لابن حجر 
11/۹(« و«عمدة القاري» للعيني /۲١(‏ 60). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(م/ ؟؟؟). 


of. 


المَحْنُودُ: المَشُوِيٌ بالرَضْفٍِء وَهي الحِجَارَةٌ المُحَمّاةً. 

(عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: دخلث أناء و) ابن خالتي 
(خالدٌ بن الوليد) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرٌ بن مخزوم بن يقظة بنِ 
مرة بن كعب بن لوي بن غالب القرشيٌ المخزوميٌ» يكنى : أبا سليمان» 
وأمه لَبابةٌ الصغرى ‏ بضم اللام وتخفيف الموحدة بعدها ألف فموحدة -» 
ونا انال الكبرى» فأمٌ الفضل امرأةٌ العباسء أمٌ أولاده» [وكلتاهما]”'' بنت 
الحارث أت أم المؤمنين ميمونة بنتِ الحارث زوج رسول الله ياء وخالدٌ 
- رضي الله عنه - أحد أشراف قريش» كانت له في الجاهلية القبة» وأعنة 
الخيل» وتقدمت ترجمته - رضي الله عنه ‏ في الزكاة . 

(مع رسول الله يِ) متعلق ب: دخل (بيت) خالتنا أمّ المؤمنين (ميمونة) 
بنتِ الحارث رضي الله عنها -. 

وفي زؤاية يوسن الراوئ. عن أبن عباس أن ابن: عباس -أخيره:: أن 
خالد بن الوليد الذي يقال له : سيف الله » أخبره"» فيكون من مسند خالد- 
رضي الله عنه -» لكن ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله صريحٌ في دخول ابن 
عباس وخالد» وهو لفظ مسلم في #صحيحه)”" . 

وفي حديث أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس - رضي الله عنهما » 
قال : أتي النبيئٌ بيه وهو في بيت ميمونة عنده خالد بن الوليد بلحم ضبّء 
أخرجه مسلم أيضا“» (فأتي) - بضم الهمزة ‏ مبنياً لما لم يسم فاعلهء 


. في الأصل: «وكلاهما»» والصواب ما أثبت‎ )١( 

۳( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (001/5)» وعند مسلم برقم .)١955(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٦1۳/۹(‏ 

. كتاب : الصيد والذبائح» باب : إباحة الضب‎ »255/١957( رواه مسلم‎ )٤( 


o۲ 


ونائب الفاعل الضمير العائد على رسول الله ية (بضَبٌ) - بفتح الضاد 
المعجمة وتشديد الموحدة -: دويبة يشبه الحرذون» لكنه قير منه »> 
ويكنى : أبا حل - بمهملتين مكسورة ثم ساكنة » ويقال للأنثى: ضبّة. 
وبه سميت القبيلة» وبالخيف من منى جبل يقال له: ضب» والضتٌ داء فى 
خف البعير. 

قال ابن خالويه: إن الضب يعيش سبع مئة سنة؛ فإنه لا يشرب الماءء 
ويبول في كل أربعين يوماً قطرة» ولا يسقط له سن» ويقال: بل أسنانه قطعة 
واحدة. 

وحكى غيره: أن أكل لحمه يذهب العطش . 

ومن الأمثال: لا أفعل كذا حتى يرد الضتٌ» يقوله من أراد ألا يفعل 
الشيء؛ لان الضب لايرد» بل يكتفي بالنسيم وبرد الهواء. ولا يخرج من 
جخره فى الشتاء؟ , 
معجمة -؛ أي : مشوي بالحجارة المحماة. 

Do 2 a O a e 

وفي رواية : بضب مشوي > والمحنوذ أخص» والحنيذ بمعناه : 

زاد يونس فى روايته : تدوكاية احا ج وهى ‏ بمهملة وفاء 
مصغرة -. 
(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (577/9). وانظر: «حياة الحيوان الكبرى» 

للدميري ۹/77 6) وها ده 
(۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)0٥۰۸٥(‏ 


(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (555/9). 
)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2)501/5 وعند مسلم برقم .)55/١955(‏ 


oY 


aS‏ 2 : أن أم حفيد بنتَ الحارثِ بن حزنٍ خالة ابن 
عباس أهدت النبي 4 ل سمناً i‏ ا قينا 


وقد قيل في اسمها: هُزيلة - بالتصغير -» وهي رواية «الموطأ» من 
مرسل عطاء بن يسار" فإن كان محفوظاًء فلعل لها اسمين» أو [اسماً 
ا 

وحكى بعض شراح هذا الكتاب الذي هو المعتمد في اسمها: حميدة - 
بالميم -» وفي كنيتها : أم حميد ‏ بميم بغير هاء ‏ وفي روايةٍ: - بهاء -» و 
رواية : عمير - بغير هاء -. 

قال في «الفتح» : وكلها تصحيفات» انتهى”*) 

وفي رواية : قدمت به أختها حفيدة من نجد . 

قال البرماوي بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقيل: إنها أم حصن» وقيل: أم 

(فأهوى إليه)؛ أي: إلى الضب ليأكل منه (رسول الله لا بيده) 
القدريفة» :راد يوس : وکان كل قلّما يقدم يده لطعام حتى يُسَمَى 0 


)١(‏ رواه البخاري (0074)» كتاب: الأطعمةء باب: الخبز المرقق والأكل على 
الخوان والسفرة» ومسلم ›(۱۹٤۷(‏ كتاب : الصيد والذبائح» ياب : إباحة 
الضب . 

00( رواه الإمام مالك في «الموطاً» (1717/7)» لكن من مرسل سليمان بن يسار. 

(۳) في الأصل : «اسم ولقب»» والصواب ما أثبت. 

62 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (94/ 5515). 

.)45/١955( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (001/7)» وعند مسلم برقم‎ )٥( 

. () تقدم تخريجه عند البخاري برقم (6001/5)» إلا أن عنده: «.. حتى يحدث به 


ويسمى له». 


وأخرج إسحاق بن راهويه» والبيهقي في «الشعب» من حديث عمر - 
رضي الله عنه -: أن أعرابياً جاء إلى النبي بيا بأرنب يهديها إليه» وكان 
رسول الله كل لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها فيأكلٌ منها؛ من أجل 
اا امت 

(فقال بعض النسوة اللاتي) كُنَّ حينئذ (في بيت ميمونة) بنتِ الحارث - 
رضي الله عنهنّ ‏ : (أخبروا رسول الله يل بما)؛ أي : بالذي (يريد أن يأكل) 
منه» وبما يريد أكلهء فقالوا: هو الضب. 

وفي رواية يونس: فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن 
رسول الله ية بما قدمت لهء هو الضب يا رسول الله"“ء وكأن المرأة 
أرادت أن غيرها يخبره» فلما لم يخبرواء بادرت هي فأخبرت”" . 

وفي «مسلم» من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه بينما هو 
عند ميمونة» وعندها الفضل بن عباس» وخالد بن الوليد» وامرأة أخرى» 
إذ قيب إليهم خوانٌ عليه لحم» فلما أراد النبي ية أن يأكل» قالت له 
ميمونة: إنه لحم ضْبَء فكففٌ يده . 

فعرق ووه الزوانة ا التي اهت الروت الأخرى» 

وعند الطبراني في «الأوسط» من وجه آخر صحيح : فقالت ميمونة: 
اروا رر ا و اجر رطع الد ا لما الم ب 


)000 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٠٥۲(‏ 

0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (601/57)؛ وعند مسلم برقم .)55/١955(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5315/9). 

)٤(‏ رواه مسلم »)١958(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب : إباحة الضب. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8755)» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(0). 


00 


فاعله ونائب الفاعل يعود للنبي ية (فرفع رسول الله 4يا يده) عن الضب 
كما في رواية يونس”©: فيؤخذ منه أنه أكل من غير الضب مما كان قَدَّمِ له 
مع الضب» وقد جاء صريحاً في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : فأكل 
الأقط. قرت لتر 

قال ابن عباس» أوقال خالد ‏ على الاختلاف -» والأولٌ أظهر: 
(فقلت : أحرام هو) ؛ ای الضتٌ (يا رسول الله؟ قال : لا)» بل هو مباح» 
وليس بحرام» (ولكنه لم يكن) الضبٌ (بأرض قومي)» وفي رواية: «هذا 
اللحم لم أكله قط" . 

قال ابن العربي : اعترض بعض الناس على هذه اللفظة ‏ يعني: لم يكن 
بأرض قومي -» فالضباب كثيرة بأرض الحجاز . 

قال ابن العربي : فإن كان أراد تكذيبَ الخبرء فقد كذبَ هوء فإنه ليس 
بأرض الحجاز منها شيء» أو أنها ذكرت للنبي بي بغير اسمهاء أو حدقت 
تعد ۋلا . 

وكذا أنكر ابن عبد البر ومن تبعه أن يكون بأرض الحجاز شيء من 
الات : 


قال في «الفتح» : ولا يحتاج إلى شيء من هذاء بل المراد بقوله ية : 


.)901/5( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (/00417)» كتاب: الأطعمة». باب : الأقطء لكن بلفظ : «وشرب 
اللبن» وأكل الأقط» . ْ 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۱۹٤۸(‏ 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (۷/ ۲۹۰). 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)٤۹۱/۸(‏ 


0 


«بأرض قومي) : قريش فقط. فيختص النفي بمكة وما حولهاء ولا يمنع 
ذلك أن تكون موجودة سان بلاد الحجات» وقد روى مسلم: دعانا عروس 
بالمدينة» فقّب إلينا ثلاثة عشرَ ضباً» فآكل وتارك؛ الخد فهذا يدل 
على كثرة وجدانها بتلك الديار"» (فأجدني أعافه) ‏ بعين مهملة وفاء 
خفيفة _؛ أي : أتكره أكله» يقال: عفث الشىء أعافه”” . 


ووقع في رواية سعيد بن جبير: فتركهنّ النبي ييه كالمتقذر لهنّ» ولو 
4 ع e‏ ع 031 e‏ 

كان حراماً» لما أكلن على مائدة النبى كله ولما أمر بأكلهن”*'» كذا أطلق 
الأمرء وكأنه تلقاه عن الإذن المستفاد من التقرير؛ فإنه لم يقع في شيء من 
فإن فيها: فقال لهم : «كلوا»» فأكل الفضلء وخالد» والمرأة” . 

وكذا فى رواية الشعبى عن ابن عمر: فقال النبى يد : «كلواء 
وأطعموا؛ فإنه حلال»» أو قال : «لا بأس به» ولكنه ليس طعامي)”'. وفي 
هذا كله بيان سبب ترك النبى ية لأكله ؛ لأنه غير معتاده . 


وقد ورد لذلك سبب آخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسارء 


.. ا ٠.‏ لان 2 
فذكر معنى حديث ابن عباس » وفى اخره: فقال النبى ىة : «كلا) ‏ يعنى : 


.)١95/( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5798). 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)٤(‏ رواه البخاري (25475)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الأحكام التي 
تعرف بالدلائل . 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١95/(‏ 

(7) رواه البخاري (25879» كتاب: التمني» باب: خبر المرأة الواحدة» ومسلم 
(21155). كتاب: الصيد والذبائح» باب : إباحة الضب . 
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قال الماوردي : يعني : الملائكة» وكأن للحم الضبٌ ريحاء فترك أكله 
لأجل ريحه كما ترك أكل الثوم مع كونه حلالاً . 

قال في «الفتح»: وهذا إن صح -يمكن ضمه إلى الأول» ويكون لتركه 
الأكل من القت ساد : 

(قال خالد) بن الوليد - رضي الله عنه -: (فاجتررته) ‏ بجيم وراءين - 
هذا هو المعروف في كتب الحديث» وضبطه بعض شراح «المهذب» -بزاي 
قبل الراء -» وقد غلطه النووي”"» (فأكلته ورسول الله يك ينظر) إلىّ؛ كما 
في رواية . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله ورضي عنه -: (المحنوذ: المشوي 
بالرضف» وهي الحجارة المحماة) ‏ كما قدمنا في شرخه -. ش 

فدل هذا الحديث على حل أكل الضب» وهو المطلوب» وقد ذكر غير 
واحد الإجماع على ذلك» وحكى عياض عن قويمة تحريمّه» وعن 
الحنفية : كراهته. وأنكر ذلك النووي» وقال: لا أظنه يصح عن أحد» وإن 
صح» فهو محجوج بالنص» وبإجماع من قبله . ظ 

قال في «الفتح»: قد نقل تحريمّه ابن المنذر عن علي» فأيٌ إجماع يكون 
مع مخالفته؟! ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم . 

قال الطحاوي فى انعا لارا كر قرم اكل الت مه 
(۱) تقدم تخريجه قريباً. 


(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 17106). 


أبو ةد واو وو ومحمد بن الحسن» قال: واحتحٌ محمد بحديث 
عائشة : أن النبي ككل أهدي له ضب» فلم يأكله؛ فقام عليهم سائل» فأرادت 
عائشة أن تعطيه» فقال لها رسول الله يك : «أتعطي[نله مالا 
كلت 301 

قال الطحاوي: مافي هذا دليل على الكراهة؛ لاحتمال أن تكون 
عافته» فأراد النبي يل ألا يكون مما يتقرب به إلى الله تعالى إلا من خير 
الطعام؛ كما نهى أن يتصدق بالتمر الرديء» e‏ 


وقد جاء عن النبى كَل : أنه نهى عن الضب» أخرجه یاود ٠‏ بین 
حسن كما في «الفتح)”؟' . 


ورد على الخطابي قوله: ليس إسناده بذاك وعلى ابن حزم في 
قوله: فيه ضعفاء ومجهولون"» وكذا على البيهقي في قوله: تفرد به 
(A) 4 3 (VD “‏ 
إسماعيل بن عياش » وليس بحجة ' ٠‏ وقول ابن الجوزي: لا يصح . 


قال : ففي كل ذلك تساهلٌ لا يخفى ؛ فإن رواية إسماعيل عن الشاميين 


)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) »)۲١/5(‏ وكذا الإمام أحمد في 
«المسند» »)١77/5(‏ وغيرهما. 

(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (5/ .)۲١٠-۲۰۰‏ 

() رواه أبو داود (١۳۷۹)»ء‏ كتاب: الأطعمة» باب: في أكل الضب» من حديث. 
عبد الرحمن بن شبل ‏ رضي الله عنه -. 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٦٦١‏ 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ 517 ؟7). 

() انظر: «المحلى» لابن حزم .)٤١١/۷(‏ 

(۷) انظر: «السنن الکبری» للبيهقى (57/9؟37) . 

(۸) انظر: «العلل المتناهية» ا 
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قوية عند البخاري» وقد صحح البخاري بعضهاء وأخرج أبو داود من 
حديث عبد الرحمن بن حسنة: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب» الحديث» وفيه : 
أنهم طبخوا منهاء فقال النبي بي : «إنْ أمَةَ من بني إسرائيل مُسخت دَوابٌ 
في الأرض» فأخشى أن تكون هذهء فألقوها» أخرجه الإمام أحمدء 
وصححه ابن حبان» والطحاوي“"'2» وسنده على شرط الشيخين» إلا 
الضحاك» فلم يخرجا له» وللطحاوي من وجه آخر: فقيل له كَل : إن الناس 
قدم اشتووها وأكلوهاء فلم يأكل» ولم ين عنه”" . 


والأحاديث الماضية» وإن دلت على الحل تصريحاً وتلويحاًء نصاً [و] 
تقريراً» فالجمع بينها وبين هذا حَمْلٌ النهي فيه على أول الحال عند تجويز 
أن يكون مما مُسخ» وحينئذ أمر بإكفاء القدورء ثم توقف» فلم يأمر به» ولم 
ينه عنه» وحمل الإذن فيه على ثاني الحال» لما علم أن الممسوخ لا نسل 
له» ثم بعد ذلك كان یستقذره» فلا يأكله» ولا یحرمه» وأكل على مائدته» 
فدل على الإباحة» وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره» وتحمل 
أحاديث الإباحة على من لا يتقذره» ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقاً. 


وفي «مسلم» عن يزيد بن الأصم» قال: دعانا عروس بالمدينة» فقرب 
إلينا ثلاثة عشر ضباًء فأك وتارلكٌ» فلقيت ابنَ عباس من الغدء فأخبرته» 
فأكثر القوم حوله» حتى قال بعضهم: قال رسول الله ل : «لا آكله» 
ولا أنهى عنه» ولا أحرمه». 


)١(‏ روآه أبو داود (71/46)» كتاب: الأطعمة» باب : فى أكل الضب» والإمام أحمد 
في «المسند» (/ 14( وابن حبان في ل(صحيحه ) (55؟ه), والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» (191/5). 

(؟) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٠۹۷ /٤(‏ 
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فقال ابن عباس : بئس ما قلتم» ما بُعث نبي إلا محرّماً أو محلل . 

وفي الحديث زيادة لفظة سقطت من رواية مسلم عند أبي بكر بن 
أبي شيبة» وهو شيخ مسلم» ولفظه في «مسنده» بالسند الذي ساقه مسلم : 
دلا أكلت ولا انيى ع خا ا وكان مكنا ذا 
عمداً؛ لشذوذها؛ لأن ذلك لم يقع في شيء من الطرق» لا في حديث ابن 
عباس» ولا غيره» وأشهرٌ من روى عن النبي ب : «لا أكله ولا أحرمه» ابن 
غمرء ولیس في حديثه : «ولا أحله»» بل جاء التصريح عنه بأنه حلال. 

وبعدما ساق الطحاوي الأحاديث المشعرة بكراهة أكله. قال: إنه 
لا بأس بأكل الضب» وبه قول" . 

واختلف في الكراهة عند الحنفية لأكل الضب» هل هي للتنزيه» أو 
للتحريم؟ المعروفٌ عند أكثرهم أنها للتنزيه» وجنح بعضهم إلى 
ا 

والحاصل : أن الصحيح المعتمد: طيبُ أكل الضب وحلّه من غير 
كراهة» والله أعلم . 

وق الخد يه "ل ع ی 
والصديقء وكأن خالداً ومن وافقه في الأكل أرادوا جبر قلب التي أهدتهء 
أو لتحقق حكم الحلء أو لامتثال قوله بيا : «كلوا»» ومن لم يأكل» فَهِمَ أن 


الأمر فيه للإباحة . 


(۱) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۱۹٤۸(‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7575/8). 

(۳) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)۲٠۲/٤(‏ 
(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (55757/9-/5517). 
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وفيه: أنه يي كان يؤاكل أصحابه» ويأكل اللحم حيث تيسرء وأنه كان 
لا يعلم من المُغيبات إلا ماعلمه الله تعالى . 

وفيه: وفورٌ عقل ميمونة أمّ المؤمنين» وعظيمٌ نصيحتها للنبي 44 ؛ 
لأنها فت فة ورعن أكلة نما اشرت مته فخت أن بكرن ذلك 
كذلك» فيتأذى بأکله؛ لاستقذاره له» فصدقت فراستها. 

ويؤخذ منه : أنه من خشي أن يتقذر شيئآ» لا ينبغي له أن يدلس له؛ لئلا 


يتضرر به" » والله الموفق. 


.)5537/9( المرجع السابق»‎ )١( 
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عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي أَؤْمَى ‏ رضي الله عله قَالَ: «عَرَوْنَا مَعَ 
رشول الله اة سَبْعَ عَرَوَاتٍ» تَأكُلُ الجرَاة»" . 
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(عن عبد الله بن أبى أوفى ‏ رضى الله عنه۔» قال: غزونا مع 
رسول الله َيه سبع غزوات)» وفى «البخاري»: سبع غزوات» اوا كذا 
للأكثر› وفي لفظ : ا ست ا نتوين ب 


: تخريج الحديث: رواه البخاري (0175)» كتاب: الذبائح والصيد» باب‎ * )١( 

أكل الجراد» ومسلم »)١1107(‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب: إباحة الجرادء 
واللفظ لهء وأبو داود »)۳۸١١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: في أكل الجرادء 
والنسائي (5757)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: الجراد» والترمذي 
(1871)» كتاب: الأطعمة» باب : ما جاء في أكل الجراد . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (۸/ »)٠١‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)79١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (6/ 007737 ولاشرح 
مسلم» للنووي 221١7 /١1(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١19١/5(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)١607‏ وافتح الباري» لابن حجر 
»))57١/9(‏ واعمدة القاري» للعيني 2)٠١9/5١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/) و«سبل السلام» للصنعاني (6/5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(56/9). 
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وفي توجيه ذلك وجهان(" : 

أجودهما: أن يكون حذف المضاف إليه» وأبقى المضاف على ما كان 
عليه قبل الحذف. 

الثاني : أن يكون المنصوب كتب بغير ألف على لغة ربيعة . 

وهذا الشك في عدد الغزوات عن شعبة» وقد أخرجه مسلم من رواية 
شعبة بالشك أيضاًء والنسائي من روايته بلفظ : الستةء» من غير شك" 
والترمذي من طريق شعبة» فقال: غزوات» ولم يذكر عدداء ورواه الإمام 
أحمد عن ابن عة خازما بال : 

وتقدم في ترجمة عبد الله بن أبي أوفى: أن أول مشاهده الحديبية» 
فشهدها وما بعدهاء وكنا نأكل معه ييه كما في «البخاري»» فيحتمل أن 
يريد بالمعيّة مجرد الغزو دون ما تبعه من قوله : (نأكل الجراد)» ويحتمل أن 
يريد: مع أكله. 

ويدل على الثاني ما وقع في رواية أبي نعيم في الطب : ويأكله معناء 
وهذا إن صح» يرد قول من قال: إنه ية عافه كما عاف الضب» ومستند 
هذا ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان: ستل رسول الله ية عن الجراد» 
فال ]كلد ولا لعزي إل انه موي على السرا 

ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير» عن نافع» عن ابن عمر : أنه كَل 
)١(‏ في الأصل : «وجهين»» والصواب ما أثبت. 
(۲) رواه النسائي .))٤۷(‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب : الجراد. 


)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۸١ /٤(‏ 
)٤(‏ رواه أبو داود .)۳۸١۳(‏ كتاب : الأطعمة» باب : فى أكل الجراد. 


00 


سئل عن الضب» فقال : «لا أكله ولا أحرمه»» وسئل عن الجراد» فقال مثل 
ذلك نهدا لين جات 


فاق الشات فى تايف لبس يني 


وقد نقل الإجماع على حل الجراد غير واحد من العلماء؛ كالنووي"“ 
والدميري"› وغيرهماء» لك فصل ابن العربي في «(شرح الترمذي» بين 
جراد الحجاز» وجراد الأندلس» فقال في جراد ا لاديؤ قل ؟ لان 


2 
ضرر محضص ٠.‏ 


قال في «الفتح»: إن ثبت أن أكله يضر؛ بأن يكون فيه سمي تخصّه دون 
غيره من جراد البلاد» قو اا 

وقال أبو المظفر عون الدين بن هبيرة في «اختلاف الأئمة»: اتفقوا على 
إباحة الجراد إذا صاده مسلم» واختلفوا فيه إذا مات بغير سبب . 

فقال أبو حنيفة» والشافعي : يحل أكله. 

وقال مالك : لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب» قال عبد الوهاب في 
«التلقين» من أصحابنا ‏ أي : المالكية ‏ مَنْ لا يراعي فيه السبب . 

وعن الإمام أحمد روايتان: 

اا عاسو غير فا ت 


.)15 /۲( رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»‎ )١ 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)٠٠١١/١۳(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(077-71/9). 

(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)5١١ /١(‏ 

(:) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)١١/۸(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1۲۲/۹).. 


000 


والقانية : الب فى ل : 

قلت : معتمد المذهب الذي لا شك فيه: إباحة السمك والجراد بدون 
ذكاة؛ لحل ميتتهما؛ لما روى الإمام أحمدء وابن ماجه» والحاكم» 
وغيرهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. قال : قال رسول الله عله : 
«أحلّ لنا مَيْتتان ودّمان» فأما الميتتان» فالحوت والجرادء وأما الدمان» 
فالكيد و لوال , 

قال علماؤنا كغيرهم : وسواء مات بسبب» أو بغير سبب» على الأصح 
المعتمد. 
المعتمد بين أن يصيده ما تباح ذبيحته أو لا وعنه: يحرم سمك وجراد 
صاده مجو سى ونحوه» وهذا ضعيف فى المذهب ا ولا فرق فى 
السمك بين الطافي وغيره» على الأصح”" . 

وقال الدميري : قال الأئمة الأربعة : يحل أكل الجراد» سواء مات حتف 
أنفه» أو بذكاة» أو باصطياد مجوسى» أو مسلمء قطع منه شيء أم لا. 

قال : وملخص مذهب مالك : إن قطعت اش حل» وإلاء فلا 
ا عا 


.)۳١١/۲( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(0) رواه الإمام خمد في «المسند» (4۷/۲)» وابن ماجه .)5”١5(‏ كتاب: 
الأطعمة» باب : الكبد والطحال. 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /٠١(‏ ٤۳۸)ء‏ و«الإقناع» للحجاوي (5/ 07١9‏ . 

() انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (١/7١؟5).‏ 


6065 


7 5 : ےار اه كب ا 

وفد روى ابن ماجه عن انس - رضي الله عنه : آنه قال : کن ازواج 
النبي يكل يتهادَيْنَ الجراد على الأطباق”'' . 

وفي «موطأ الإمام مالك» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن 

5 کے 5 

عمر بن الخطاب سئل عن الجراد» فقال: وددت أن عندي قفة اكل 
ف 

وروی البيهقى عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه -: أن النبى َه قال : «إن 
مريم بنة عمران - عليها السلام ‏ سألت ربها أن يُطعمها لحماً لا دم فيه 
فأطعمها الجراد» فقالت: اللهم أَعِشْهُ بغير رضاعء وتابع بينه بغير شياع»» 
قلت : يا أبا الفضل! ما الشياع؟ قال : الصوت”" . 

وكان يحيى بن زكريا يأكل الجراد وقلوب الشجر؛ يعني : الذي يتبث 

2 34 ع وه 
في وسطها غضا طريأ قبل أن يقوى ويصلب» واحدها قلب - بالضم -» 
و 

وكذلك قلب النخلة . 

ثنبيه : الجراد ‏ بفتح الجيم وتخفيف الراء ‏ معروف» الواحدة جرادة» 
الذكر والأنثى سواء؛ كالحمامة» ويقال: إنه مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل 
على شىء إلاجرده» وخلقته عجيبة فيها صفة عشرة من الحيوانات» ذكرها 

لها فخا بكر وَسَاقَا نَعَامَةٍ وَقَاوِمَنَا نَشْرٍ وجُؤْجُۇ ضيغم 
حَبنها أقاعي امل بَطنا وَأَنْعَمَتْ عَلَيْهَا جياد الْكَيْل بالكأس وَالْهَم 
200 رواه ابن ماجه ,)77١١(‏ كتاب : الصيد» باب : صيد الحيتان والجراد. 
(؟) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ ۹۳۳). 


زفرفق رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (9۸/۹(. 
(:) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۱/ ۲۲۱-۲۲۰). 


/اهه6 


قيل : وقد فاته عينٌ الفيل» وعنق الثور» وقرن الإيّلء وذنب الحية. 
وهو صنفان» واختلف فى أصله» فقيل : إنه نثرة حوت» فلذلك كان 
أكله بغير ذكاة» وهذا ورد فى حديث اسن برخ :مالك وجابر - رضى الله 


عنهما -» رواه ان ماج إلا أنه حديث ضعيف . 


وأخرج أبو داود» والترمذي» وابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه » قال: خرجنا مع الرسول بيه في حج أو عمرة» فاستقبلنا 
رَجْلٌ من جراد. فجعلنا نضربه بنعالنا وأسواطناء فقال: «كلوه؛ فإنه من 
صيد البحر»"» ولو صح.ء لكان فيه حجة لمن قال: إنه لا جزاء فيه إذا قتله 
ال وير اله على ا 

قال ابن المنذر: لم يقل: لا جزاء فيه غيرُ أبي سعيد الخدري» 
وعروة بن الزبير» واختلف عن كعب الأحبار» وإذا ثبت فيه الجزاء» دل 
على أنه بَرّي . 

قال في «الفتح»: وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية» إلا أن 
المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته» واختلفوا في صفتهاء فقيل: بقطع رأسه - 
كما قدمنا -» وقيل: إن وقع في قِذْرٍ أو نار حل وقال رمك ألعذه ذاه 
ووافق مطرفٌ منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاة"» والله تعالى أعلم . 


د زد اد 
E‏ 2 3ج 


0010 رواه ابن ماجه (۳۲۲۱)» كتاب : الصيد» باب : صيد الحيتان والجراد. 

00 رواه الترمذي ›»)۸5۰٩(‏ كنات : الحج› بات: ما جاء في صيد البحر للمحرم. 
وابن ماجه (۳۲۲۲)» كتاب: الصيد» باب : صيد الحيتان والجراد. 

زفرة انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ )ل وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله 
هذا التنبيه . 


o0۸ 


لكريشالتابع 


2ه 2566 هن ي o‏ هو eM‏ وت 5 ور ره ر طبر 
اا ہے ف او رومت 6 e‏ و r‏ ہے ےہ ر ور ف فاح o‏ ن 
عنه -» فدعا بمادیته › وَعليّها لحم حا فدخل رَجَل من بن نيم اللو 
ەر سے ا ع a r‏ و 2 000 ع 
أخمَرُء شبية بالمّوَّالي» فقال: هَلمّء فتلكأ فقال لهُ: هَلِم؛ فإني قد ربث 


ص ا ا 0 
رَسُول لله يك اکل من . 


: تخريج الحديث: رواه البخاري (51919)» كتاب: الذبائح والصيدء باب‎ # )١( 

لحم الدجاج» و(1۲۷۳)» كتاب: الأيمان والنذور» باب: لا تحلفوا بآبائكم» 
و(۲٤1۳)»‏ كتاب: كفارات الأيمان» باب: الكفارة قبل الحنث وبعده» 
و(17١71):‏ کتاب: التوحيد» باب : قول الله تعالى : ## وال حلفي وما نملو 4 
[الصافات: 47]: ومسلم »23١ -۷/۱۹٤۹(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من 
حلف يميناً» والنسائي (4757-57547)» كتاب: الصيد والذبائح» باب : إباحة 
أكل لحوم الدجاج» والترمذي (1877- ۱۸۲۷)ء كتاب: الأطعمة» باب: 
ما جاء في أكل الدجاج . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (۸/ 227١‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (505/0)»: واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(0//). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۳/ »)٠٠٠۳‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (5577/4)» و«عمدة القاري» للعيني »)01/١5(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (۸/ )۲۸۴٤‏ . ۰ 


00۹ 


(عن) أبي مسلم (رَهُْدَّم) ‏ بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة 
ميم - بن )يضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة 
ا بفتح الجيم وسكون الراء - نسبه إلى جَرْم بنٍ 
رَيَانَ ‏ به E‏ 000 واسم 
جَوْم: علافٌ ‏ بكسر العين المهملة وتخفيف اللام وبالفاء -» ويقال لزهدم 
أيضا : الأزدي» الإمام التابعي» هو من ثقات التابعين ومشاهيرهم . 

سمع ابنَ عباس» وأبا موسى الأشعري» وعمران بن حصين» وغيرَهم› 
ليس له في البخاري سوى حديثين: هذا عن أبي موسى» وآخر عن 
غم ران بون حصن ورزر د فاد وع 

خرّج له البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي“ 

(قال) زهدم: (كنا عند أبي موسى) الأشعري (- رضي الله عنه -» فدعا 
بمأدبته) ‏ بفتح الدال المهملة وضمها » وهي التي تصنع للقوم يدعون إليها 
(وعليها)؛ أي : المأدية (لحم دجاج) اسم جنس مثلث الدال» ذكره 
المنذري في الحاشية» وابن مالك» وغيرهماء ولم يحك النووي الضمء 
ا دجاجة ‏ مثلث أيضاً -. 

وقيل: إن الضم فيه ضعيف . 

قال الجوهري : دخلت الهاء للوحدة؛ مثل الحمامة" . 

وأفاد إبراهيم الحربي في «غريب الحديث»: أن الدجاج ‏ بالكسر- اسم 


(1) وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (7/7 42518 و«الثقات» لابن حبان 
(/). و«تهذيب الكمال» للمزي (2»)79357/9 و«تهذيب التهذيب» لابن 
حجر (۳/ 595). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري ,)71١7/١(‏ (مادة: دجج). 


0۰ 


للدُكُران دون الإناثء والواحد منها ديك» و بالفتح -: الإناث دون 
الذكران» والواحدة دجاجة بالفتح - أيضآ » قال: إنما سمي بذلك؛ 


لإسراعه في الإقبال والإدبار؛ من دج يدجٌ: إذا أسرع""' . 


قال في «الفتح»: دجاجة أيضاً اسم امرأة» وهو بالفتح فقط. ويسمى بها 
اا ين لفل 

(فدخل) مجلس أبي موسى الأشعري (رجلٌ من بني تيم الله)» وهم 
بطن من بني كلب» وبنو كلب قبيلة في قضاعة ينسبون إلى تيْم الله بن رُفيْدَة 
- بفاء مصغر - بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف.بن قضاعة» فحلوانٌ المذكور في هذا السب عة جرم" »> وذلك 
الرجل (أحمر) اللون (شبيه بالموالي)؛ أي: العجم . ١‏ 

قال في «الفتح»: وهذا الرجل هو رَهْدَمٌ الراوي» أبهم نفسّه؛ فقد أخرج 
الترمذي من طريق قتادة عن زهدم» قال: دخلث على أبي موسى وهو يأكل 
دجاجاًء فقال: ادن فكل؛ فإني رایت سول الله ب يأكله0؟؟, وقد أشكل 
هذا؛ لكونه وصف الرجل في روايته بأنه من بني تيم الله» وزهدمٌ من بني 
جرم» فقال بعض الناس : الظاهر أنهما امتنعا معاً: زهدمٌ: والرجل التيممئٌ» 
قاله في «الفتح»» وحمله على دعوى التعداد استبعادٌ أن يكون الشخص 
الواحد يُنسب إلى تيم الله » وإلى جرم . 

قال: ولا بُعد في ذلك» بل قد أخرج الإمام أحمدٌ الحديث المذكورٌ عن 


.)150 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۲( 

)۳( المرجع السابق» (1537//4). 

(5) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)۱۸۲١(‏ 


01١ 


عبد الله بن الوليد العدني» عن سفيان الثوري» فقال في روايته : عن رجلٍ 
من بني تيم الله يقال له: رَهْدَمء قال: كنا عند أبي موسى» فأتي بلحم 
دجاج'''. فلعل زهدما كان ينسب تارة إلى بني جَرْم» وتارة إلى بني 
تيم الله . 

وقد قدمنا أن حلوان عم جرم بن زبان بن عمرانَ بن الحاف بن قضاعة . 

قال في «الفتح»: ربما أبهم الرجل نفسه» فلا بد أن يكون زهدمٌ صاحبٌ 
القصة› والأصل عدم التعددء وقد أخرج البيهقي عن زهدم قال: رأيت أبا 
موسى يأكل الدجاج» فدعاني» فقلت: إني رأيته يأكل نتنء قال: ادنه 
فكل» فذكر الحديث”"' . 

قال في «الفتح» عن هذا؛ يعني: كون زهدم صاحب القصة: هو 
المعتمد» ولا يعكر عليه إلا ما وقع في «الصحيحين» بما ظاهره المغايرة 
بين زهدم والممتنع من أكل الدجاج”" . 

(فقال) أبو موسى - رضي الله عنه -: (هلم) ؛ أي : تعال: وفيه لغتان: 
فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والجمع والاثنين» والمؤنث بلفظ 
واحد» مبني على الفتح› ور فن س و حه وو فتقول: هلم 
وهلمّي وهلمًا وهلمُوا. والكلٌ بمعنى: تعال فكلْ» (فتلكأ) الرجل؛ 


ع 


ي : توقف وتبطا؛ من لكاء مهموز. 


اس 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/۰۱٤)ء.‏ إلا أنه ذكره من طريق عبد الله بن 
الوليد» عن أيوب. به. 

(۲) رواه البيهقي في «السئن الکبری» (4/ 0789 . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (55577/9-/517). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير .)۲۷١ /١(‏ 


0۲ 


قال في القاموس : تلكأ عليه : اعتلّء وعنه: أبط”"' . 

(فقال له) أبو موسى ‏ رضي الله عنه ‏ ثانياً: (هلم) فكل منه» ثم علل 
ذلك بقوله : (فإني رأيت رسول الله ية يأكل منه) ؛ أي : من الدجاج . 

وكا رة الحويت البخاريٌ في (صحيحه» في محلات متعددة م 
ومختصراًء مشتملاً على قصة الرجل الذي امتنع من أكل الدجاج» وحلف 
على ذلك» وفتوى أبي موسى بأن يكفر عن يمینه» ويأكل» وقص له 
الحديث في ذلك . 

وأخرج الحديث مسلم أيضاً بعدة ألفاظ» وأبو عوانة في «(صحيحه»» 
وقال فيه: عن زهدم» وفيه: فقال لي : ادن فكل» فقلت : إني لا أريده”" . 

وأخرجه البيهقي» فقال: ادن فكل» فقلت: إني حلفت ا" 


وكذا رواه مسلم وغيره. 
ع ع - و 
وفي رواية في «الصحيحين» : إني رأيته ياكل شيئاء فقذرته ‏ بكسر الذال 
المعو 


وفى رواية أبى عوانة : إنى رأيتها تأكل قذرا > وكأنه ظن أنها أكثرت 
من ذلك» فصارت جَاألة» فبين له أبو موسى أنها ليست كذلكء» أو أنه 
لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رأها كذلك أن تكون كل الدجاج 
کذللی , 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: 50)» (مادة: لكأ). 
(۲) رواه أبو عوانة في (مسنده» /٤(‏ 076-74 . 


)۳( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۳١/٠١(‏ 

)€( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)0١199(‏ وعند مسلم برقم .)٩/۱٦٤۹(‏ 
() تقدم تخريجه قريباً . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (51417/9). 
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فدل الحديث على جواز أكل الدجاج إنسيّه ووحشيّه. وهو بالاتفاق» 
إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع"''. 

تتمة: معتمد مذهب الإمام أحمد: تحريمٌ لحم الجَادّلة» وهي التي أكثر 
علفها النجاسات» وكذا لبنها وبيضهاء ويُكره ركوبها لأجل عرقهاء حتى 
تحبس ثلاثاً» وتطعم الطاهرء وتمنع من النجاسة» طائراً كان أو بهيمة» 
ومثلها خروفٌ ارتضع من كلبة» ثم تشرب لبن طاهرا”" . 

وعند الثلاثة: يباح أكل لحمها ولبنها وبيضهاء وإن لم تحبس» مع 
استحبابهم حبسَهّاء وكراهتهم لأكلها من غير حبسها”" . 

ويجوز عندنا كغيرنا أن يغلف الحيوان النجاسة بشرط 
ولا يحلب قري“ . 


ا 


لآ يذبح 


وقد روى الإمام اخم وأبو داود» والترمذي› والنسائي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -» قال: نهى رسول الله 4 عن شرب لبن 
الجاذلق وصححه ارهد 


وروی الإمام أحمد» وأبو داود» والترمڏي› وابن ماجه من حديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما-» قال: نهى رسول الله ية عن أكل الجلالة 


(1) المرجع السابق» (548/9). 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (701/5). 

(۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ 0715 . 

.)۳۰۷ /٤( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد 5 «المسند» (۲۹۳/۱)» وأبو داود »)۳۷۸١(‏ كتاب: 
الأطعمة» باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء والنسائي (/555)» كتاب: 
الضحاياء باب : النهي عن لبن الجلالةء والترمذي (۱۸(» كتاب : الأطعمة» 
باب : ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. 


0٤ 


وألبانهاء وهو فى رواية ابن إسحاق» وقد حسنه الترمذي» وذكر أنه روي 
مرس > وذلك: لان لهمها يتولد من “التجاسة» فشكن اتسنا كرماد 
النجاسة» والله أعلم . 

وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر - رضي الله عنه -: نهى 
زول آنا كله ع الجلذلة أن يؤكل لها أو شرب لبي 

والجلالة : عبارة عن الدابة التي تأكل الجلّة ‏ بكسر الجيم والتشديد -. 
وهي البعر. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : 
أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاث" . 


وقال مالك» والليث : لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره““. 


قال في «الفتح»: وأطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير لحمها 
بأكل النجاسة» وفي وجه: إذا أكثرت من ذلك» ورجح أكثرهم أنها كراهة 
تنزيه» وذهب جماعة من الشافعية؛ كمعتمد مذهب الحنابلة: إلى أن النهي 
للتحريم» وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء» وهو الذي صححه 


)١(‏ رواه أبو داود .»)۳۷۸١(‏ كتاب : الأطعمة» باب : النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء 
والترمذي »)۱۸۲٤(‏ كتاب: الأطعمةء باب: ما جاء في أكل لحوم الجلالة 
وألبانهاء وابن ماجه »)۳٠۸۹(‏ كتاب : الذبائح» باب : النهي عن لحوم الجلالة . 
ولم أقف عليه في «مسند الإمام أحمد»» والله أعلم . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (55705). 

)۳( واه ابن أبى شا في #المضفب80). 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٦٤۸/۹(‏ 


010 


أبو إسحاق المروزي» والقفال» وإمام الحرمين» والبغوي» والغزالي» 
وألحقوا بلبنها ولحمها بيضّها . 

وقد أخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: أنها 
لا تؤكل حتى تعلف أربعين يوما"“» وهذا رواية عن الإمام أحمد في الإبل 
والبقر والغنم إذا كان أكثدُ علفها النجاسة» والأصح أنها كالطير إنما تحبس 
ثلاثة أيام فقط”"'» والله الموفق . ) 


 %‏ يد فنا 


(۱) رواه البيهقى فى «السنن الکبری» (۳۳۳/۹). وكذا الدارقطنى فى «ستنه» 
(5/ 42587 والحاكم في «المستدرك» (5519). وانظر: «فتح الباري» لابن 

(0) انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة .)۳٠١/۲(‏ وانظر: «الإنصاف» للمرداوي 
)۳11/1۰( و«الإقناع» للحجاوي .)۳٠۷ /٤(‏ 


0115 


ار 


ا 


عن ابْنِ عَبّاسٍ ‏ رضي الله عَنْهُمَا -: أن الي بي قال : «إذا أكل أحدكم 


اا فَلاَيِمْسَحْ يده حت يَلْعَقَها TT‏ 


07 7 7 


(عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي ييي قال: إذا أكل أحدكم) 
زاد مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وآخر عن سفيان (طعاماً)" . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (١٤٠٥)ء‏ كتاب: الأطعمة» باب: لعق 

الأصابع ومصّها قبل أن تمسح بالمنديل» ومسلم (۱۲۹/۲۰۳۱)» واللفظ له 
و(70/701١)4.‏ كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة» 
وأبو داود »)۳۸٤۷(‏ كتاب: الأطعمة» باب: في المنديل» وابن ماجه 
(۳۲۹۹). كتاب : الأطعمة» باب : لعق الأصابع . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ›»)٥١١/١(‏ 
و«المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۲۹۹)» و«شرح مسلم» للنووي »)۲٠۳/۱۳(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق /٤(‏ ۱۹۲). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/ )۰ و(فتح الباري» لابن حجر (9//ا01)» و«عمدة القاري» للعيني 
(20 ولإرشاد الساري» للقسطلاني (۸/ 7555)». و«سبل السلام) 
للصنعاني (5/ »)١57‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)٤١ /٩(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۱۲۹/۲۰۴۳۱). 


وفي رواية ابن جريج : «إذا أكل أحدكم من الطعام (فلا يمسح يده))”'" . 

في حديث كعب بن مالك عند مسلم: كان رسول الله ب يأكل بثلاث 
أصابع» فإذا فرغ» لعقها'"'. فيحتمل أن يكون أطلق على الأصابع اليدء 
ويحتمل ‏ وهو الأولى ‏ أن يكون المراد باليد: الكف كلهاء فيشمل الحكم 
من أكل بكفه» أو بأصابعه فقط» أو ببعضها" . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: يدل على الأكل بالكف كلّها : 
أنه كي كان يتعرق العظمّء وينهش اللحمّء ولا يمكن عادة إلا بالكف 
کل 

ونظر فيه في «الفتح»؛ لأنه يمكن بالثلاث» سلما لکن هر سك 
بكفه كلهاء لا آكلٌ بهاء سلمناء لكن محل الضرورة لا يدل على عموم 
الأحوال. 

ويؤخذ من حديث كعب بن مالك: أن السنة الأكل بثلاث أصابع» وإن 
كان الأكل بأكثر منها جائزا . 

وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان» عن عبد الله بن أبي زيد: أنه 
رأى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إذا أكل» لعق أصابعه الثلاث . 


قال عياض : والأكلٌ بأكثرٌ منها من الشَّرَهِ وسوء الأدب» ويكبر اللقم؛ 


.)۱۳۰ /۲۰۳۱( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (۱۳۲/۲۰۳۲)» كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع‎ 
والقصعة.‎ 
.)91/8/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳ 
.)١۷ /۷( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ ):( 
.)٥۷۸/۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 


OA 


لأنه غير مضطر إلى ذلك؛ لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث» فإن 


الام 


وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسّل ابن شهاب : أن النبي ئة كان إذا 
كل أكل ا فيجمع بينه وبين چات كني ا اون الال : 

وقد صرح علماؤنا باستحباب الأكل بثلاث أصابع“» والثلاث هي : 
الإبهام. والتى تليهاء» والوسطى؛ كما فى حديث كعب بن ع عند" 
الطبراني وغيره» قال : وا رسول الله یا يأكل بأصابعه الثلاث› 
فذكرهاء وفيه: ثم رأيته يلعق الثلاث حين أراد أن يمسحها قبل أن 
يمستحهاء ويلعق الوسطىء ثم التي تليهاء ثم الإبهاء'”" . 

قال في «الفتح» : قال شيخنا في «شرح الترمذي»: كأن السر فيه أن 
الوسطى أكثر تلويثاً؛ لأنها أطول» فيبقى فيها من الطعام أكثرٌُ من غيرهاء 
ولأنها لطولها أولٌ ماينزل في الطعام» ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطنْ 
كفه إلى جهة وجهه. فإذا ابتدأ بالوسطى» انتقل إلى السبابة على جهة يمينه» 
وكذلك الوبهام ‏ ا 


.)007/5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) لم أقف على الأثرين اللذين ساقهما الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۹/ )٥۷۸‏ فيما 
طبع من «سئن سعيد بن منصور». 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (01/8/4) . 

(5:) انظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح .)۳٠١۷/۳(‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)١149(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
81/1" ). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (01/4/9). 
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قال في «الإقناع»: ويكره بما دونها وبما فوقها ما لم تكن حاجة”" . 

وفي «الآداب الشرعية» للعلامة ابن مفلح: ويسن أن يأكل بثلاث 
أصابع » ويُكره أن يأكل بإصبع؛ لأنه مقت وبإصبعين؛ لأنه كبر وبأربع 
خير لالش 

وكذا حكاه ابن البنا عن الشافعي» ولأن بإصبعين يطول حتى يشبع› 
ولا يفرح المعدة والأعضاء بذلك؛ لقلته؛ كمن يأخذ قليلاً قليلاً» فلا يستلذ 
به» ولا يمريه» وبأربع أصابع قد يغص به لكثرته . 

قال: ولعل المراد: ما لا يُتناول عادة وعرفاً بإصبع أو بإصبعين؛ فإن 
العرف يقتضيه» ودليل الكراهة منتفب فيه" . 

(حتى يلعقها) بفتح أوله من الثلاثي ؛ أي : يلعقها هوء (أو يُلعقها) ‏ 
بضم أوله من الرباعي -؛ أي : يُلعقها غيرَه”" . 

قال التووق © ل لكان وو مسن ' لك عفدن "ولاقو عي ووه 
وجارية» وخادم» وولد» وكذا مَنْ كان في معناهم؛ كتلميذ يعتقد البركة 
لها ودا لو الها ت 2 

وقال البيهقي : إن قوله : «أو» شك من الراوي» ثم قال: فإن كانا جميعاً 
محفوظين» فإنما أراد أن يُلعقها صغيراًء أو من يعلم أنه لا يتقذر بهاء 
ويحتمل أن يكون أراد أن يُلعق إصبعه فمّهء فيكون بمعنى يَلعقها؛ يعني : 
فتكون «أو» للشك . 


.)٤١۸/۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح 6 لا 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (01/8/9). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۰۹/۱۳). 

(5) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي /٥(‏ ۸۱)» عقب حديث (08057). 


0۷۹۰ 


قال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبيّنة في بعض الروايات: (إنه 
لا يدري في أي طعامه البركة»"'» وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة 
تلويث لما يمسح بهء مع الاستغناء عنه بالريق» لكن إذا صح الحديث 
بالتعليل» TE‏ 

قال في «الفتح» : الحديث صحيح › أخرجه مسلم في آخر حديث جابر» 
ولفظه من حديث جابر: «إذا سقطت لقمةٌ أحدكم» فليْمط ما أصابهامن 
ادى وليأكلهاء ولا يمسح يده حتى يَلعقها أو يا قها»" . 

وللإمام أحمد نحؤه بسند صحيح”*' . 

وللطبراني من حديث أبي سعيد نحوه بلفظ: «فإنه لا يدري في أي 
طخامة تار ل 

ولمسلم نحوه من حديث انس" ومن حديث أبي هريرة أيضا" . 

وقد أبدى عياض علةً أخرى» فقال: إنما أمر بذلك لثلا يتهاون بقليل 
الطعاه”" . 


قال النووي: معنى قوله: «فى أي طعامه البركة»: أن الطعام الذي 


. سيأتي تخريجه قريباً عند مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١97‏ 

(۳) رواه مسلم »)۳٤/۲۰۳۳(‏ كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع 
والقصعة. 

5 واه الام امد في «المستدة 081/9 . 

)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0475)» وفي «المعجم الأوسط» (01780). 

(7) رواه مسلم (25075» كتاب: الأشربة» باب : استحباب لعق الأصابع والقصعة. 

(۷) رواه مسلم »)۲٠۳٠(‏ كتاب : الأشربة» باب : استحباب لعق الأصابع والقصعة. 

(۸) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)00١/5(‏ 


0۷1 


يحضر الإنسان فيه بركة لا يدري أن تلك البركة فيما أكل» أو فيما بقي على 
أصابعه» أو فيما بقي في أسفل القصعة» أو في اللقمة الساقطة» فينبغي أن 
يحافظ على هذا كله؛ لتحصل البركة» انتهى”'' . 

وقد وقع لمسلم من حديث جابر : «إن الشيطان يحضرٌ أحدكم عند كل 
شيء من شأنه» حتى يحضره عند طعامه» E‏ 
فیط ما كان بها من أذى» ثم ليأكلهاء ولا يدعها للشيطان»”") 

وله نحوه في حديث أنس» وزاد: وأمر بأن تَسْلّت القصعةٌ” . 

قال الخطابي : الست : تَمَيُمُ ما بقي فيها من الطعاء . 

قال النووي: والمراد بالبركة : ما يحصل به التغذية» وتسلم عاقبته من 
الأذى» ويقوي على الطاعة» والعلم عند اش . 

وفي الحديث: رد على من كره لعقّ الأصابع استقذاراً» نعم يحصل 
ذلك لو فعله في أثناء أكله؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثرُ ريقه”"' . 

قال الخطابي: عاب قومٌ أفسد عقلهم الترفُ» فزعموا أن لعق الأصابع 
مستقبَحٌ» كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي لُق بالأصابع أو الصحفة جزءٌ 
من أجزاء ما أكلوه» وإذا لم يكن سائرٌ أجزائه مستقذراًء لم يكن الجزء 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)235١5/1١7(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 8لا ). 

(؟) رواه مسلم »)٠١/۲۰۳۳(‏ كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع 
والقصعة. 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم »27١775(‏ وعنده: «وأمرنا أن نسلت القصعة». 

() انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)55١‏ 

De انظر: ارم‎ )٥( 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (01/8/9). 


oV۲ 


اليسير منه مستقذراً» وليس فى ذلك أكثرُ من مصّه أصابعه بباطن شفتيه» 
ولا يشلك عاقل فى أن لا بأسَ فى ذلك» فقد يمضمض الإنسان فيُدخل 
أصابعه في فيه» فيدلك أسنانه وباطنَ فمه» ثم لم يقل أحد: إن ذلك قذارة 
ع ع )1( 

أو سوء أدب 


الات ل ل ل مر 
غسله» 0 


والحديث يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق ؛ لأنه صريح في الاأمر 
باللعق دونهما تحصيلاً للبركة» نعم قد يتبين الندبٌ إلى الغسل بعد اللعق 
لإزالة الرائحة» وعليه يُحمل الحديث الذي أشار إليه عياض» وهو 
ما أخرجه ودار سس حو دان ترط صم عن أبي هريرة» رفعه: 
«من بات وفي يده غم ولم يغسله» [فأصابه شيءء فلا يلومن إلا 
نفسه»"» وأخرجه الترمذي دون قوله: «لم LD‏ 


تتمة : لح ECE‏ اد - رضي الله عنه رفوا 
«(إذا وقعث لُقمةُ أحدكم» ۾ قلط ما كان بها من أذى» ولا يَدَعها للشيطان» 


.)55١ /٤( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (007/5). 

(۳) رواه أبو داود (78557), كتاب : الأطعمة» باب : في غسل اليد من الطعام . 

(5) مابين معكوفين ساقط من «ب». والحديث رواه الترمذي »)١185٠ -١4869(‏ 
كتاب : الأطعمة» باب : ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر. 


ولا يمس يده بالمنديل حتى يَلْعَقَ أصابعهء أو يُلْعِقَها؛ فإنه لا يدري في أي 
طعافة E‏ 


المنديل - بكسر الميم - مأخوذ من الندل» وهو النقل؛ لأنه يُنقل» 
وقيل: لأن الوسخ يُندل بهء يقال: تندَّلْت بالمنديل» ويقال أيضاً: 
تمندلت» وأنكرها الكسائي"» وفي «القاموس»: المّنديل ‏ بكسر الميم 
وفتحها -» وكمنبر : الذي يتمسح به» وتِتدّل به» وتمندل: تمسح" . 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «الهدي»: كان يي لا يرد موجوداًء 
ولا يتكلف مفقوداً» وما قرب إليه شيءٌ من الطعام إلا أكل منه» إلا أن تعافه 
نفسّه الشريفة» فيتركه من غير تحريم» وما عاب طعاماً قطء إن اشتهاه أكل 
منه» وإلا ترکه» وكان ي إذا فرغ من طعامه» لعقّ أصابعه . 


أيديهم كلما أكلواء ا 


ودليل ما قاله ‏ رحمه الله تعالى - في «صحيح البخاري» عن جابر بن 
عبد الله - رضى الله عنهما -: أنه سأله سعيدٌ بن الحارث عن الوضوء مما 
مَسَّتِ النارٌء فقال: لاء. قد كنا زمان رسول الله بل لا نجدٌ مثلّ ذلك من 
e AR a‏ : 0 ع عع 
الطعام إلا قليلاً» فإذا نحن وجدناه» لم تكن لنا مناديل إلا أكمنا وسواعدنا 
وأقدامناء ثم نصلي ولا نتوضا . 


.)۱۳٤/۲۰۳۳( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۲۳۲). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 1777)» (مادة: ندل). 
(4) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١594 .١51//١(‏ 

(5) رواه البخاري »)0١51(‏ كتاب : الأطعمة» باب : المنديل . 


: لاه 


قال في «الفتح»: وهذا صريح بأنهم لم تكن لهم مناديل . 

ومفهومه يدل على أنه لو كانت لهم مناديل» لمسحوا بهاء فيُحمل 
حديث النهي على من وجدء ولا مفهوم له بل الحكم كذلك لو مسح بغير 
المنديل. 

وذكر القفال فى «محاسن الشريعة»: أن المراد بالمنديل هنا: المنديل 
المعدٌ لإزالة الزهومة» لا المنديل المعَدٌ للمسح بعد الغسل”' . 
تكملة فى ذكر طرف من آداب الأكل : 

# يكره النفخ في الغذاء من طعام وشراب» والتنفسسٌ فى الإناء قبل إبانته 
عن الفم؛ لماروى الترمذي»› وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
أن النبي بيا نهى أن يُتنفس في الإناءء أو يُنفخ فيه" . 
ف اشوا 

وأخرج ابو داود» وابن حبان في «صحيحه» عن أبي سعيد أيضاًء قال: 
نهى رسول الله َة عن الشرب من ثلمَة القدّح» وأن يُنفخ في الشراب!* . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹/ /ا/ا0) . 


(؟) رواه الترمذي (۱۸۸۸)ء كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية النفخ في 
الوا 

() رواه الترمذي (۱۸۸۷)ء كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في كراهية النفخ في 
الشراب. 

() رواه أبو داود (۳۷۲۲)ء كتاب: الأشربة» باب: في الشرب من ثلمة القدح» 
وابن حبان في (صحیحه» (01715) . 


OoVo0 


وفى «الصحيحين) » والترمذي» والنسائى : النهئْ عن التنفس فى الإناء 


من حديث أبى قتادة 217 . 


وقد علم أن الكراهة تزول للحاجة . 

قال الآمدي» ونقله ابن مفلح في «الآداب الكبرى» وغيره: لا بأس بنفخ 
الطعام إذا كان حاراً» ويكره أكله حار" . 

وفي «الإقناع» : يكره نفخ الطعام والشراب» والتنفس في إنائهماء 
وأكله حاراًء إن لم يكن حاجة» ويكره جولان اليد في الطعام إذا كان نوعاً 
E‏ 


وعبارة «الآداب»: ويكره أكله مما يلي غيره» والطعامٌ نوع واحد . 


قال الأمدي : ولا بأمن أن يأكل من غير ما يليه وهو ود . 


ودليلٌ كراهة جولان اليد في الطعام: قول النبيّ يل لعمرَ بن 
ا سلمة : كلما يليك» متفق عليه" » فإذا كان الطعام أنواعاً. فلا 
پاسن: 


وفى حديث كراشن عند ابن ماجه» والترمذي» وقال: غريب» 


)١(‏ رواه البخاري (01707)» كتاب: الأشربة» باب : النهي عن التنفس في الإناءء 
ومسلم (2517)» كتاب : الطهارة» باب : النهي عن الاستنجاء باليمين» والنسائي 
(1)» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاستنجاء باليمين» والترمذي 
۸40 كتاب : الأشربة» باب : ما جاء في كراهية التنفس في الإناء . 

(0) انظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ ۲۹۸). 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (101//7). 

(5:) انظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح (۲۹۸/۳). 

.)1٠1//”9( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )5( ٠ 

() تقدم تخريجه. 
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وأبي بكر الشافعي في «الغيلانيات)» وفيه: ثم نينا بطبق فيه ألوانٌ من رطب 
أو تمر» قال عکراشْ : فجعلتُ أكل من بين يديّ» وجالت يڏ رسول الله کا 
في الطبقء ثم قال: «یا عکراش! كل من حيثُ شئت؛ فإنه من غير لون 
واحد» الحديث!"' . 


5 ويكره الأكل من ذروة الطعام» ومن وسطه. بل يأكل من أسفله» 
وكذلك الكيل؛ لما روى الترمذي› وقال: حسن صحيح» عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -» عن النبي ياء قال : «البركة تنزل وسط الطعام» فكلوا 
من حافتَيه» ولا تأكلوا من وَسَطه) رواه النسائى» وابن E‏ ورواه 
أبو داود بلفظ : «إذا أكل أحذّكم طعاماًء فلا يأكل من أعلى الصحفة» ولكن 
ليأكلٌ من أسفلها؛ فإن البركة تنزل من أعلاها)”" . 

وفي حديث عبد الله بن بسر - رضي الله عله قرعا «كلوا من 
جواتيها» وذروا ذزوتهاء مارك فيها» واه أب داوف وان ماج . 


* ويكره اکل وشرب» وركذا اد وإعظاء ال السدرى؛ لقوله عله : دلا 


)١(‏ رواه الترمذي »)۱۸٤۸(‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في التسمية في الطعام»› 
وابن ماجه (7714). كتاب: الأطعمة» باب: الأكل مما يليك» وأبو بكر 
الشافعى فى «الغيلانيات» .)۸۹٤(‏ 

(۲) رواه الترمذي (1805)» كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في كراهية الأكل من 
وسط الطعام» والنسائي في «السنن الكبرى» »)1۷٦۲(‏ وابن ماجه (۳۲۷۷)» 
كتاب : الأطعمة» باب : النهى عن الأكل من ذروة الثريد. 

(۳) رواه أبو داود (۳۷۷۲)» کات الأطعمة» باب: ما جاء في الأكل من أعلى 
الصحفة. . 

)٤(‏ رواه أبو داود (۳۷۷۳)ء كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في الأكل من أعلى 
الصحفة» وابن ماجه (١۳۲۷)ء‏ كتاب: الأطعمة» باب: النهي عن الأكل من 


ذروة الثريد. 


يأكلن أحذكم بشماله» ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 


بها» رواه مسلم» والترمذي من حديث ابن عمر مرفوع”''» وكان نافع يزيد 
فيه: «ولا يأخذ بهاء ولا يُعط بها» رواه مالك» وأبو داود”"' . 
النبي بي قال: «ليأكل أحذكم بيمينه» ويشربْ بيمينه» وليأخذ بيمينه» 
وليعط بيمينه ؛ فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» ويعطي 
شال [وياعد ا 

وأخرج الإمام أحمد: أن النبي بي قال: «من أكل بشماله» أكلّ معه 
الشيطان» ومن شرب بشماله» شرب معه الشيطان)”*' . 


قال في «الآداب»: وحرمه ابن عبد البرء وابنٌ حزم ؛ لظاهر الأخبار . 

وقال القاضي» وابن عقيل» وسيدنا الشيخ عبد القادر - قدس الله 
ره تناول الى فن غيوه افا المت مسح فالوا 2 وإذا أراد أن 
يُناول إنساناً كتاباً أو توقيعاً» فليقصد بيمينه"؟ . 


)١(‏ رواه مسلم »)۲٠۲١(‏ كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء والترمذي (۱۷۹۹)ء كتاب : الأطعمة» باب : ما جاء في النهى عن 
الأكل لسرب بالشمال: 0 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (4۲۲/۲)» وأبو داود (7905). كتاب: 
الأطعمة» باب : الأكل باليمين . 

(۳) مابين معكوفين ساقط من «ب»» والحديث رواه ابن ماجه (2)7775 كتاب: 
الأطعمة؛ باب : الأكل باليمين. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۷۷)» من حديث عائشة رضي الله عنها -. 

() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ ۲۹۹). 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)٠١١/١(‏ 


OVA 


# ويكره الأكل والشوت متكا ؛ لقوله عله : «أما آنا فلا آكل متكتاًا 


رواه البخاري”''» وغيره. 


قال الإمام أحمد: يكره الأكل متكئاً. 

وفي «الخنية» لسيدي عبد القادر: وعلى طريق”" . 

وفي «الآداب» لابن مفلح : يكره الأكل متكثاًء أو مضطجع”” . 
زاد في «الإقناع» ک«الآداب»: أ وفطي 


قال ابن هبيرة : أكلّ الرجل متكئاً يدل على استخفافه بنعمة الله فيما قدم 


بين يديه من رزقه فيما يراه الله على تناوله» ويخالف عوائد الناس عند أكلهم 
الطعام من الجلوس إلى أن يتكىء عنه» فهذا يجمع بين سوء الأدب» 
والجهل» واحتقار النعمة» وأيضاً: إذا كان متكئاًء لا يصل الغذاء إلى قعر 
المعدة الذي هو محل الهضمء فلذلك لم يفعله النبيّ ياء ونبه على 


4 


(0). 
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رواه البخاري (۰۸۳٠٥)ء‏ كتاب: الأطعمةء باب: الأكل متكئاًء من حديث 
أبي جحيفة ‏ رضي الله عنه -. 

انظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ 09 5). 

انظر : «الاداب الشرعية» لابن مفلح (۲۹۹/۳). 

انظر: (الإقناع» للحجاوي .)5٠9/7(‏ 

نقله ابن مفلح في «الاداب الشرعية» .)۳٠۱۸/۳(‏ 

رواه أبو داود (771/5)» كتاب : الأطعمة» باب: ما جاء في الجلوس على مائدة 
عليها بعض ما يكره. 


0۷۹ 


وذكر بعض مشايخ الحنفية: أنه لا بأس بالأكل متكثاء قال: لأن 
النبي بيه أكل يوم خيبر متكئاًء كذا قالو''2» والحديث الذي استدلوا به 
رواه الطبراني من طريق بقية» وهو ثقة» إلا أنه مدلس» وفي إسناده أيضاً 
عمر الشامي مجهول» ولفظه: عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنهما -» 
قال: لما افتتح رسول الله لا خيبر» جعلت له مائدة» فأكل متكئآء وأصابته 
ال ا 

قلت : وعلى فرض ثبوت هذا الحديث وصحته» فإنه منسوخ» يدل على 
ذلك ما روي عن واثلة نفسه ‏ رضي الله عنه -» قال: أكل رسول الله لا 
مکنا وفا يسيراء ثم رکه 

ذكره أصحاب السير» منهم الشيخ محمد الشامي في «سيرته». 

هذا مع ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -› قال : 
ما رئي رسول الله َه يأكل متكنا”", نعم» روى مسلم» وأبو داود عن أنس 
وی Eat‏ ی رول الله كله شمر فرايقه يأك و 
وكأن هذا كان أولاًء ثم نسخ» يدل له مع ما قدمنا ‏ حديثٌ ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: لما خيّرَ بين أن يكون عبداً نبياً» وبين أن يكون ملكا 
فأشار إليه جبريل: أن تواضع» فاختار أن يكون عبداً نبياً» قال: فما أكل 


.)٠۹/۳( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)٦۲/۲۲(‏ 

(۳) رواه أبو داود .»)۳۷۷١(‏ كتاب : الأطعمة» باب: ما جاء فى الأكل متكا . 

E 4002143 a :)4(‏ 6 تعنياب تاقيم الاكل و 
قعوده» وأبو داود (١۳۷۷)ء‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في الأكل متكئاً 
بلفظ : بعثني النبي ية فرجعت إليه» فوجدته يأكل تمراً وهو مُقع . 


.مه 


بعد تلك الكلمة طعاماً متكئاًء رواه النسائي"") 


* ويكره القران في التمر ونحوه» وقيل: مع مشاركة؛ لحديث 
«الصحيحين» عن ابن عمر : نهى رسول الله هة عن القران» إلا أن تستأذن 
اا 

# ويّسن الأكل جالساً فوق اليسار من رجليه» ناصباً الرجل اليمنى 
منهما؛ ليسند بطنه إلى فخذه اليمنى» فلا يحصل له الامتلاء المنهئٌ عنه 
لعدم افتراش البطن . 

وفي «الرعاية»: أو يتربع" 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر في صفة الجلوس للأكل : المستحبٌ أن 
يكون جائياً على ركبتيه وظهور قدميه» أو يجلس وينصب الرجل اليمنى» 
وات ل ا 8 

وقال ابن القيم في «الهدي»: : ويُذكر عنه كَل : أنه كان يجلسن مرکا 
على ركبتيه» ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى؛ تواضعاً لله» وأدباً 
بين يديه . 


قال: وهذه الهيئة أنفعْ هيئات الأكل وأفضلًّها ؛ لأن الأعضاء كلَّها تكون 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)1۷٤۳(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(؟) رواه البخاري 2)0١71(‏ كتاب: الأطعمة. باب: القران في التمر» ومسلم 
.)۲٠٤٠(‏ كتاب: الأشربة» باب: نهي الاكل مع جماعة عن قران تمرتين 
ونحوهما فى لقمة إلا بإذن أصحابه» بلفظ : «نهى عن القران» إلا أن يستأذن 
الرجل أخاه» . ٠‏ 

() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ 70) . 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹/ 057). 
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على وضعها الطبيعى الذي خلقها الله تعالى عليه . 

* ويسمي الله تعالى عند إرادة الأكل قبل أن يضع يده في الطعام» وفي 
الشراب قبل أن يضع الإناء على فيه فيقول: باسم الله » وهي بركة الطعام» 
فيكفي القليل معهاء ولا يكفي الكثير بدونها؛ لماروى أبو داود» 
والترمذي» وقال: حسن صحيح › عن عائشة ‏ رضى الله عنها -» قالت: 
كان النبي ييا يأكل طعامه في ستة من أصحابه » فجاء أعرابي» فأكله 
بلقمتين» فقال ي : «أما إنه لو سَمََىء كفاكم» رواه ابن ماجه» وابن حبان 
في «صحيحه»» وزاد: «فإذا أكل أحذكم طعاماء فليذكر اسم الله عليه » فإن 
نسى فى أوله. فليقل : باسم الله أوله وأخره»» وهذه الزيادة عند أبى داود 
وات مابكة مف دة 

قال النووي : والتسمية هنا - يعني : في الأكل والشرب - مجمَع على 
ااا ا 


# وينبغي أن يجهر بالبسملة؛ لينبه غيره» وليسمع الشيطان ذكر الله 


فيهرب . 
قال في «الآداب الكبرى»: ولم يذكره الأصحاب» وله مناسبة» 
ا ش 
هى . 


)۱( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)۲۲٠/٤(‏ 

(۲) رواه أبو داود »)۳۷٦۷(‏ كتاب : الأطعمة» باب : التسمية على الطعام» والترمذي 
(۸)» كتاب : الأطعمة» باب: ما جاء في التسمية على الطعام» وابن ماجه 
»)۳۲۹٠(‏ كتاب: الأطعمة» باب: التسمية عند الطعام» وابن حبان في 
(صحيحه) .)07١5(‏ 

(۳) انظر: شرح مسلم» للنووي (۱۸۹-۱۸۸/۱۳). 

(6) انظر: «الاداب الشرعية») لابن مفلح (۳/ ۳۱۳) . 


OA 


وأقل ذلك أن يُسمع نفسّه حيث لا مانع . 

قال ابن أبي داود في كتابه «تحفة العباد وأدلة الأوراد»: اتفق العلماء 
على أنه لا يُحسب للذاكر شيء من الأذكار الواردة حتى يتلفظ به بحيث 
يُسمع نفسّه إذا كان صحيح السمع . 

* فإذا انتهى الاكل من أكلهء فيسن له أن يحمد الله؛ لما في حديث 
معاذ بن أنس رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من أكل طعاماًء ثم قال: الحمد لله 
الذي أطعمني هذا الطعام» ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا قوة» غفر له 
ما تقدَّمٌ من ذنبه» رواه أبو داود» والترمذي» وحسنه» وابن ماجه؟. 

وأخرج مسلم» والترمذي» والنسائي عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه -: أن رسول الله ية قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكلّ الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»”" . 

والأكلة - بفتح الهمزة -: المرة الواحدة من الأكل» وقيل: - بضم 
الهمزة -» وهي اللقمة". ٠‏ 

وكان بيه إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء 
وجعلنا مسلمين» رواه الإمام أحمد» وغيره”؟». 


(۱) رواه أبو داود (5077)» كتاب: اللباس» باب: »)١(‏ والترمذي »)۳٤٥۸(‏ 
كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام» وابن ماجه (۳۲۸۵)» 
كتاب : الأطعمةء باب : ما يقال إذا فرغ من الطعام . 

(0) رواه مسلم (775). كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: 
استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» والترمذي ١۱۸۱)ء‏ كتاب: 
الأطعمة»ء باب: ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه» والنسائي في «السنن 
الکبری» (5899). 

(۳) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳/ ۱۰۷)» عقب حديث (۳۲۷۱). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (7”7”/7). وأبو داود (850”). كتاب: = 
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وفى «البخاري» عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي يي كان إذا 


رفع مائدته» قال: «الحمدٌ لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مَكَفِيَ ولا مُوَدّع 


ولا م 


0) 2 


وفي رواية: كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي كفانا وأوانا 


غير مكف ولا مكفور رَّنا»" . 


ومكفي - بفتح الميم وتشديد الياء - هذه الرواية الصحيحة الفصيحة . 
ورواه أكثر الرواة بالهمز. 


کفأت الإناءء كما لا يقال فى مَرْمىٌ : فرفىءدابالهمز ب. 


قال في «المطالع»: المرادُ بهذا المذكور كلّه: الطعام» وإليه يعود 


الضمير» ومعنى غير مكفور؛ أي: غير مجحودة نعم الله تعالى» بل 
مشكورة غب مسعور الاغتراف بها والخمد لله عليها”” : 


وال اطا المراد بهذا الدهاة كله البارى سات وتعالن نه 


والضمير يعود إليه» ومعنى قوله: «غير مكفى): أنه يُطْعِمُ ولا بطع 


وقوله: «ولا مُوَدّع): أي : غير مترو الطلبُ منه والرغبة إليه“» وينتصب 


الأطعمة» باب: مايقول الرجل إذا طعمء والترمذي »)۳٤١٥۷(‏ كتاب: 
الدعوات» باب : ما يقول إذا فرغ من الطعام» وابن ماجه (2)737817 كتاب: 
الأطعمة» باب : ما يقال إذا فرغ من الطعام . 

رواه البخاري »)0١57(‏ كتاب : الأطعمةء باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه. 
رواه البخاري ›)٥۱٤۲(‏ كتاب : الأطعمة» باب : ما يقول إذا فرغ من طعامه . 
وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 0710 . 

انظر: «معالم السنن» للخطابي .)515١/5(‏ 
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«ربنا» على هذا بالاختصاص والمدح› أو بالنداء؛ كأنه قال: يا رَبّنا اسمع 
حمدنا ودعاءنا)» من رفعه» قطعه»› وجعله چا لسددا محذوف ؛ أي ؛ 
ذلك هو رثناء أو أنت رثناء ويصح جره على البدل من اسم الجلالة في 
قوله : «الحمد لله)227. 

وفي «سنن النسائي»)» و«كتاب ابن السني» بإسناد حسن» عن 
عبد الرحمن بن جبير التابعي : أنه حدثه رجل خدم النبي ية ثماني سنين : 
أنه كان يسمع النبي بيا إذا فب إليه طعامٌ يقول : «باسم الله»» فإذا فرغ من 
طعامه» قال : «اللهم أطعمت وسقيت وأَعْنِيتَ وأقنيت وهديت واجتبيت» 
فلك الحمدٌ على ما أعطيت)”" . 

* ويندب تصغيرُ اللقم» وإجادة المضغ" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ما لم يكن ثم ما هو أهم من الإطالة . 

قال ابن تيمية: هذه المسألة لم أجدها مأثورة» ولا عن أبي عبد الله 
الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ مذكورة» لكن فيها مناسبة . 

قال: ونظير هذا ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة» 
الوضع» وعند الأكل”*' . 

قلت : ويُستدل لتصغير الأرغفة بما رواه البزار بسند ضعيف» والطبراني 


. )7" 585 /١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

)۲( رواه النسائي في «السنن الكبرى» 2( وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
.)1٥(‏ 

(۳) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)۳٠۸/۳(‏ 

9) المرجع السابق» .)۳١۹-۳۰۸/۳(‏ 
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عن أبي الدرداء رضي الله عنه -: «قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه . 

قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد أحدٌ رواته: سمعت بعض أهل العلم 
تفر ا فال هذا ت ار غ 

وفي «نهاية ابن الأثير) : ويحكى عن الأوزاعي : أنه تصغير الأرغفة”" . 

قال في «السيرة الشامية»: قال شيحنا أبو الفضل أحمد بن الخطيب - 
رحمه الله -: تتبعت هل كانت أقراص خبزه بيه صغاراً أم كباراً» فلم أجد 
في ذلك شيئاً بعد الفحص» وأما حديث: «صَعْروا الخبرَّء وكثروا عَدَدَهُ 
يُِارَكُ لكم فيه»» فرواه الديلمي» وسنده واه" انتهى . ٠‏ 

قلت : ذكره الحافظ ابن الجوزي في «الموضوعات»“» وقال: تتبعت 
هل كان خبز النبي بء صغيراً أو كبيراً» فلم أر فيه شيئاً. 

قال ابن الجوزي: ولا يمدٌ الآكلٌ يده إلى اللقمة الأخرى حتى يبتلع 
ما قبلهاء ومثله في «الآداب» لابن مغل . 

* ويستحتٌُ للآكل أكلّ فتاتِ ساقط من الطعام على مَحَلَّ طاهر أولاء 
وكانا جافين؛ لما روى ابن ماجه» والحكيم الترمذي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها -» قالت: دخل عليّ رسول الله ية البيت» فرأى كسرة ملقاةء فأخذها 


(۱) رواه البزار في «مسنده» (7607/60 (مجمع الزوائد» للهيثمي)» والطبراني في 
(مسند الشاميين») (؟/ا5١).‏ 

(۲) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)١١9/5(‏ 

() ورواه أبو بكر الإسماعيلي في (معجم شيو خه» (59/9ه 0۷°(« من حديث 
عائشة رضي الله عنها -. 

(4:) رواهابن الجوزي فی «الموضوعات» (۲۹۲/۲). 

(ه) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (//904). 
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فمسحهاء ثم أكلهاء وقال: «يا عائشة! أحسني جوار نعم الله؛ فإنها 
ما نَقَرَتْ عن قوم فعادّث إليهم»“. 

وأما حديث أبي سك[ ]نة عند الطبراني”"2» وحديث عبد الله بن أم 
حرام عند الطبراني أيضآء والبزار مرفوعا" : «أكرموا الخبرَّة» زاد 
أبو سك[ ي]نة: «فإن الله تعالى أكرمّة» فمن أكرم الخبرّء أكرمه اللة»» زاد 
عبد الله : «فإن الله أنزله من بركات السماء» وسخر له بركات الأرض» ومن 
تتبع ما يسقط من السفرة» غفر له»» فأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» 
من حديث أ عوسي وبريدة» وعبد الله بن أم حرام» وأبى هريرة» 
وحكم عليه بالوضع“» وتعقبه السيوطي بأن الحاكم أخرجه من حديث 
عائشة - رضى الله عنها -» وصححه » وأقره الذهبى» والبيهقى 2-2 
التبا كوو ديك أبئ سكاع اة اخ رة الطبراكي فين 
الک 51 

وقال [ابن الديبع]”"' تلميذٌ الحافظ السخاوي في كتابه «التمييز»: 
خان وآ ا الوه ك :طرق كلها فة مضه وبعضها اشد من 
بعض في الضعف» قال: وقال شيخنا: لا يتهيأ الحكمٌ عليه بالوضع› 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)۳۳١۳(‏ كتاب: الأطعمة» باب: النهي عن إلقاء الطعام» 
۰ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ 7715). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ .)۲۳١‏ 

(۳) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» .)٠١(‏ 

(:) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۲۹۰۔-۲۹۱). 

.)0859( والبيهقي في «شعب اللإیمان»‎ »)۷١٠٤١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )٥( 
.)۲٠۱۷-۲۱۳/۲( تقدم تخريجه قريباً. وانظر : «اللآلىء المصنوعة» للسيوطي‎ )7( 
في الأصل : «الربيع»» والصواب ما أثبت.‎ )۷( 
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ولاسيما في «المستدرك» للحاكم عن عائشة: أن النبى ية قال: «أكرموا 
ش الخبز). ا 

* ويُستححتٌ تخليلٌ الأسنان من بقايا الطعام» فيتتبع ذلك بالخلال» 
ويلقيه . 

قال الإمام ابن القيم : الخلالُ نافع لَه والأسنان» حافظ لصحتهاء نافع 

قال: وأجود[ة] مااتخذ من عيدان ا وخشب الزيتون» 
والخلاات» ا 


قال الشيخ عبد القادر ‏ قدّس الله روحه -: يكره التخلّل على الطعام» 
ولا يخلل بقصب› ولا رمانٍِ» ولا ريحان» ولا طرفاء» ونحو ذلك؛ لأنه 


مضر. 

وفي «الآداب» لابن مفلح: ويخلل أسنانه بعد الأكل إن علق بها 
MD.‏ ش 
سی ء۶ ۰ 


روي عن ابن عمر ‏ رضي الله وات أنه تال ترك الخلال يوهن 
الأستاة ورفعه عي 
ع و و 

وروى أبو نعيم الحافظ وغيرّه من رواية واصل بنِ السائب» وهو 


.)77 انظر: «تمييز الطيب من الخبيث» لابن الديبع (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (7017/5). 

(۳) انظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح 1/6 

(5) ذكره السّامري في «المستوعب»» كما نقله ابن مفلح في «الاداب الشرعية» 
)/11(. 


الطعام ؛ فإنه ليس شيء أشدّ على المَلّكِ الذي على العبد أن يجدَ من أحدكم 
ريح الطعام)"" . 

وفي «الهدي» للإمام المحقق ابن القيم: ورد في الخلال حديثان لم 
يضحاء فذكر هذين الخديثين» أنهي" : 

قال علي القاري: حديث «حبذا المتخلّلون من أمتي» . قال الصغاني : 
وضعه ظاهرٌء وفسره بتخليل الأصابع في الوضوءء وبالتخليل بعد 
الطعام”" . 

ويلقي ما يُخرجه الخلال من الخُلالة ‏ كثمامة -. 

روى الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وغيرهم عن أبن هريرة 
مرفوعاً: «من أكل» فما تخلل» فليلفظه» ومن لاك بلسانه» فليبتل» من 
فعلّ» فقد أحسنَ» ومن لاء فلا حرج عليه»“. 

فيكره ابتلاع ما يخرجه الخلال» لا ما يخرجه اللسان. 

* ويستحب غسلُ اليدين قبل الطعام وبعده؛ لما في آخر حديث سلمان 
الفارسي - رضي الله عنه -: أنه ية قال: «بركة الطعام الوضوءٌ قبلهء 


والوضوء بعده» رواه أبو داود» وال ى 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)2507١(‏ وكذا ابن أبي شيبة في «مسنده» 
41١/(‏ «المطالب العالية» لابن حجر)» وغيرهما. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (7057/5). 

(۳) وانظر: «كشف الخفاء» للعجلوني .)5١7/١(‏ 

©) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ ١/ا7)»‏ وأبو داود (70)» كتاب: الطهارة» 
باب: الاستتار فى الخلاء» وابن ماجه (۳۳۷)» كتاب : الطهارة» باب : الارتياد 
للغائط والبول. ٠‏ 

= كتاب : الأطعمة» باب: في غسل اليد قبل الطعام»‎ »)۳۷١١( رواه أبو داود‎ )٥( 
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قال الإمام أحمد: ما حدّث بهذا الحديث إلا قيس بن الربيع» وهو 
لد وق ةفيحن قيس فا اف ووه رون 


قال الحافظ المنذري : ولا يخرج عن حَدٌ الحسن”' . 


وعن انس بن مالك مرفوعا: «من أحت أن يكثر الله حير بيتةء فليتواضاً 
إذا حضر غذاؤه» وإذا رفع» رواه ابن ماجهء والبيهقي بإسناد ضعيف”'', 
والمراد بالوضوء : غسل اليدين”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه -: لم نعلم أحداً استحبٌ 
الوضوء للأكل إلا إذا كان جنا . 


واعلم : أن غسل اليدين بعد الطعام مسنون» رواية واحدة» ومعتمد 
المذهب : وقبله» لكن يتقدّم رب الطعام به قبل الطعام» ويتأخر به بعده*» 
وقد ذكرنا في ذلك طرفاً صالحاً في كتابنا «غذاء الألباب لشرح منظومة 
الأذات 4وا الموفق:. 


= والترمذي .)١18547(‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في الوضوء قبل الطعام 
وبخده: 

. )۳۲۷۴٤( انظر: «الترغیب والترهيب» للمنذري (۱۰۹-۱۰۸/۳)» عقب حديث‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه »)۳۲۹١(‏ كتاب : الأطعمة» باب : الوضوء عند الطعام» والبيهقي 
في «شعب الإيمان) .)08٠05(‏ 

(*) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۱۰۹/۳)» حديث (۳۲۷۵). 

(4) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)۳۷١/۳(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 5 50). وانظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح 
7/8 3371). 

(5) انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب» للشارح ‏ رحمه الله (517/7). 


0۹۰ 


وهو في الأصل مصدر صاد يصيد صَيْداً» فهو صائد» ثم أطلق الصيد 
على المّصيد؛ تسميةً للمفعول بالمصدر؛ كقوله تعالى : # لا تلوأ الصَيدَ وا 
4 [المائدة:٠۹]»‏ والصيد: ما كان ممتنعاً حلالاً لا مالك له . 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب أربعة أحاديث : 


.)۸١ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


0۹۱ 


O‏ °( ا ص« وش مه 0-0 5 تبث لله ص 
ا ا قال : أَتَيْتْ رَسُول الله کیا 


1 


قلت : يا رَسُولٌ الله! نا برض وم هل كتاب» أَقْتأَكُلُ في في آنتيهم؟ 5 في 
ا وبكَلِيَ لمعل قَمَا بَصْلْحُ 
2 فَقَالَ: مي ما درت : من آنية ة أَهْلٍ الكتاب» ِن وَجَذْتُمْ غَيْرَمَاء فلا 
تَأَكُلُوا فيهاء إن لم تَجدُواء فَاغْسِلُوهَاء وَكُلُوا فيهّاء ع 
E‏ فَكلُء وما صِدْتَ بِكَليِكَ لملم َذَكَرْتَ اشم 
َل فكل وَمَاصِدْتَ بِكَليِكَ غَيْرِ المُعَلَمِ ٠‏ فَأَدْرَكْتَ ذَكَائَةُ O.‏ 


)۱( #% تخریج الحديث : رواه البخاري »)0۱٦۱(‏ کتاب : الذبائح والصيد» باب : 


ما أصاب المعراض بعرضهء و(١۱۷١)ء‏ باب: ما جاء في التصيدء و(۱۷۷٥)»‏ 
باب : ٠‏ أنية المجوس والميتة» ومسلم (١۱۹۳)ء‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب: 
الصيد بالكلاب المعلمة» وأبو داود (75807-18055)» كتاب: الصيد» باب: في 
الصيد» والنسائي (575557)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: صيد الكلب الذي ليس 
بمعلم. والترمذي .)١555(‏ كتاب: الصيدء باب: ما جاء: مايؤكل من صيد 
الكلب وما لا يؤكل» وابن ماجه (۳۲۰۷)» كتاب: الصيد» باب: صيد الكلب. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)59١/5(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض »)۳٠٤/١(‏ و«المفهم» للقرطبي »)۲٠۳/١(‏ واشرح مسلم» 
اللنووي »)8١/١7(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١95 /٤(‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 5 »)١0‏ و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 500)) = 


0۹۲ 


(عن أبي ثعلبة) جرهم بن ناشب (الحُشَّني) - بضم الخاء وفتح الشين 
ت دوا ق ا ا روي ا كه تنمت 
رضي الله عنه -» قال: أتيث رسول الله يه فقلث: يا رسول الله! إنا 
بأرض قوم أهل كتاب) يعني : الشام» وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا 
الشام وتنصرواء منهم: آل غسان» وتنوخ» وبهرة» وبطون من قضاعة› 
منهم : بنو خشين آل أبي ثعلبة» (أفنأكل) معشرّ المسلمين (في آنيتهم) جمع 
إناء» والأواني جمع أنية» (و)أنا (في أرض) صيد» (أصيدٌ) منها (بقوسي 
وبكلبي الذي ليس بمعلم)؛ (و)أصيد (بكلبي المعلم» فما يصلح)؛ أي : 
يحل (لي) من ذلك كله؟ فأجابه رسول الله ية على ترتيب سؤاله الأول» 
(فقال: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب» فإن وجدتم غيرها)» فكلوا فيما 
وجدتم من الأواني غير آنية أهل الكتاب» ودعوا أنيتهم (فلا تأكلوا فيها) 
احتياطاً؛ لكثرة استعمالهم النجاسة» حتى إن منهم من يتدين بملامستها . 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناءً على تعارض الأصل والغالب : 

فقال قوم بوجوب غسل آنية أهل الكتاب لمن أراد استعمالها . 

ومشى عليه ابن حزم معتمداً ظاهريته» فقال: لا يجوز استعمال أنية آهل 
الكتاب إلا بشرطين : أحدهما: ألا يجد غيرهاء والثاني: غسلها. 

وقالوا في تعليل ذلك : إن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن 
المستفاد من اللأصل”'' . 

وأجاب من قال بأن الحكم الأصل حتى يتحقق النجاسة بجوابين : 
= و«عمدة القاري» للعيني »)46/7١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2/8 


و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ 5). 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق .)٠۹٤/٤(‏ 


047 


أحدهما: أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطاً؛ جمعاً بينه 
وبين ما دل على التمسك بالأصل . 

والثاني: أن المراد بحديث أبي ثعلبة: حال من تحقق النجاسة فيه» 
ويؤيده ما في بعض طرقه من ذكر المجوس؛ فإن أنيتهم نجسة؛ لكونهم 
لا تحل ذبائحهم”'» كما عند الترمذي من طريتي أخرى عن أبي ثعلبة: سئل 
رسول الله بي عن قدور المجوس : فقال: «أنقوها غسلاً» واطبخوا فيها»". 

وفي لفظ من وجه آخر عن أبي ثعلبة: قلت: إنا نمر بهذا اليهود 
والنصارى والمجوس. فلا نجد غير آنيتهه”” 

وقال النووي : المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة ة: أنية من يطبخ فيها 
لحم الخنزير» ويشرب فيها الخمر؛ كما وقع 9 به في رواية 
أبي داود : إنا نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون في قدورهم الخنزيرء 
ويشربون في أنيتهم الخمرء فقال» فذكر هذا الحديث7؟ . 

وأما الفقهاء: فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في 
النجاسة» فإنه يجوز استعمالهاء ولو لم تغسل عندهم» وإن كان غسلها 
أولى ؛ خروجا من الخلاف» لا لثبوت الكراهة في ذلك . 

ويحتمل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروهآء وهو الظاهر من 
الخديكه وأن استعمالها مع الغسل رخصة إذا وجد غيرهاء فإن لم يجدء 


.)5057/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ,.)١7/47(‏ كتاب : الأطعمة» باب: ما جاء فى الأكل فى آنية الكفار. 
(۳) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم ٠ .)١575(‏ ۰ 

(5) رواه أبو داود (879”), كتاب : الأطعمة» باب : الأكل في آنية أهل الكتاب . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)8١‏ 


0۹٤ 


جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقاً» وتعليق الإذن على عدم غيرها 
مع غسلهاء وتمسك بهذا بعض المالكية”"" . 

وفي «فروع» العلامة ابن مفلح : ثِيابُ الكفار وأنيتهم مباحة إن جهل 
حالها؛ وفاقاً لأبي حنيفة . 

وعن الإمام أحمد: هي مكروهة؛ وفاقاً لمالك والشافعي . 

وعن الإمام أحمد: المنع فيما ولي عوراتهم» وممن تحرم ذبيحته» 
وكذا حكم ما صبغوه» وآنية من لابس النجاسة كثيراً» وثيابه. 

وقيل للإمام أحمد عن صبغ اليهود بالبول» فقال: المسلم والكافر في 
عل | ساف :وال سمال عن ها :ولا تحت غه فان عله نل تصيل فيه 
حتى تغسله . 

واحتج غير واحد بقول عمر - رضي الله عنه : نهانا الله عن التعمق 
والتكلف» وبقول ابن عمر - رضي الله عنهما - في ذلك : نهينا عن التكلف 
والتعمق: 

وسأل أبو الحارث الإمام أحمد عن اللحم يُشترى من القصاب» قال: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : غسله بدعة”" . 

(فإن لم تجدوا) غيرهاء (فاغسلوها) غسلاً منقياء (وكلوا فيها) أمر 
إباحة . 


.)5557/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (1۸1۳)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: مايكره من 
كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» بلفظ : نهينا عن التكلف . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۷۲/١(‏ 


0۹40 


EG‏ من ميد لك قر NS aA‏ نشوك توك 
فذكرت اسم الله عليه)؛ بأن تقول عند إطلاق السهم من القوس: باسم الله» 
(فكل). تمسّك به علماؤنا ومَّنْ وافقهم في إيجاب التسمية على الصيد 
بالقوس» وكذا بالكلب؛ بدليل قوله َل لأبي ثعلبة: (وما صدت بكلبك 
المعلم)» ويأتي محترزه في الحديث» (فذكرت اسم الله عليه)؛ بأن 
تبسمل» (فكل)» والعلماء مجمعون على مشروعيتهاء إلا أنهم اختلفوا في 
كونها شرطاً في حل الأكل . 

فمعتمد مذهب الإمام أحمد على ا في مذهبه الذي لا يفتى 
بغيره» وهو مذهب أبي ثور وطائفة: أنها واجبة؛ يعني: لا تسقط عمداً 
ولا سهواً ولا جهلاً» فمن تركها عند إرخاء الآلة إلى الصيد» فوجد المصيد 
ميتأء فهو ميتة لا يحل أكله؛ لأنه بي جعلها شرطاً في الحديث» ولأن 
الأصل تحريم الميتة» إلا ما أذن الشارع فيه منهاء وما أذن فيه منهاء يراعي 
صفته» فالمسمى عليها وافق الوصف» وغير المسمى باق على أصل 
التحريم . 

وذهب الشافعيّ وطائفة» وهو رواية عن مالك وأحمد: إلى أنها سنّةء 
فمن تركها سهواً أو عمداًء لم يقدح في حل الأكل . 

وذهب أبو حنيفة» ومالك» والثوري» وجمهور العلماء: إلى الجواز 
لمن تركها سهواً لا عمداً . 

لكن اختلف عن المالكية هل يحرم أو يكره؟ 

وعند الحنفية : يحرم . 

وعند الشافعيّة في العمد ثلاثة أوجه : 


0145 


أصحها : يكره الأكل . 

وقيل: خلاف الأولى . 

وقيل: يأثم بالترك» ولا يحرم الأكل ؛ كما في «الفتح»'. 

وفي الحديث: دليلٌ على إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة» لكن 
استثنى الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه الكلبَ الأسود البهيم» وهو ما لا 
لون فيه سوى السواد» فقال: لا يحل الصيد؛ لأنه شيطان. 

ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك" . 

قال علماؤنا: ولا يخرج عن كونه أسود بهيماً بالنكتتين اللتين تكونان 

قالوا: يحرم اقتناؤه وتعليمه» ويسن قتله» ولو كان معلماً؛ كالختنزير» 
ويحرم الانتفاع به" . 

(وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت) المصيد حياً حياة مستقرة» فقد 
أدركت (ذكاته)» فلا يحل إلا بالتذكية» فإذا ذكيته بالذبح الشرعي» 
(فكل)؛ لأنه حلالٌ طيب؛ لوجود تذكيته» فلو أدرك الصيد ميتاً» لم يحل ؛ 
لعدم وجود شرطه» وهو كون الجارح غير معلم . 


)غ2 انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)10١/9(‏ 
)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۳) انظر: «الوقناع» للحجاوي /٤(‏ *(. 


04۹۷ 


بن الحارث» عَنْ عدي بن حاتم - رضي الله عه © قال : 
شول الله! إن ني ازيل الكلآب المعَلَمَكَ َيِمْسِكنَ علي وَأَدْ كد 


0 قَقَالَ: «إِذَا ا وات كلك المُعَلّم وَذكَرْتَ اشم اش فكل ما 
َمْسَكَ عَلَيِكَ). قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَّ؟ قَالَ : إن قن ما لم ركا كلب لَب 
منها». قُلْتُ له: فَإِني أزمي بِالمِعْرَاضٍ اليك فَأصبيت فَقَالَ :3إ دا رمت 
بِالمِعْرَاضٍ» فَخَرَقَء فَكُلْفُ َا أَصَابَهُ بعرض» قلا تَأَكُله00 . 

وحديث الشعبيّ عن عدي نحو وفيه : «إلاَ أَنْيَأَكُلَ الكَلْبُْء قن كل 


ع راع الوه - 8 


فلا تاکل ؛ فإِني حاف اَن کون إِنّمَا افك على ةة وَإِنْ خَالَطَهًا كلا 


)000 # تخريج الحديث: رواه البخاري »)01١755(‏ كتاب : الذبائح والصيد» باب : 
ما أصاب المعراض بعرضه» و(5457)». كتاب: التوحيدء باب: السؤال 
بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء ومسلم (95”79١/١)ء‏ كتاب: الصيد 
والذبائح» باب : الصيد بالكلاب المعلمة» واللفظ لهء وأبو داود (۷٤۲۸)ء‏ 
كتاب: الصيدء باب: فى الصيد» والنسائى (۷٦۲٤)ء‏ كتاب: الصيد 
والذبائح» باب: إذا قتل الكلب» و(٥۳۰٤)»‏ باب: صيد المعراض» 
والترمذي »)١555(‏ كتاب : الصيدء باب : ما جاء: ما يؤكل من صيد الكلب 
وما لا يؤكل. 


0۹۸ 


مِنْ غَبْرِهَاء فلا تاک فَإِنّمَا سَمَيْت عَلَى كلك وَلَمْ تسم على عير" 

ويه : إِذَا أَرْسَلْتَ كبك المُكَلَبَء فَاذْكُرٍ اشم اش قن أَنْسَكَ عَلَيْهِ 
فَأَدْر كيه خا فَاذْيَحَةُ وَإِن ؛ أذركتة قد قَتلّء ولم يأل مه ل َإنَ 
اذ الكلب دى 

وه أِضاً : «إِذَا رَه مَيْتَ بِسَهُوِكَ ‏ تاذگر اشم م الله عليه( . 

فيه أيِضاً: «قَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمَاً أؤ يمين - وَفِي روَايةٍ -: اليَوْمَيْنٍ 
وَالتَلدَتَهَ فلم جذ في فيه إلا 

نك لا 


8 


ا 


تَر سَهُمِكَء َكل إن شه شعْتَ» فَإِنْ وَجدته َه غريقاً في 
الماء» فلا تال فنك تذري الماءٌ قلف أو U‏ اا 


)١(‏ رواه البخاري »)5١77(‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب: إذا أكل الكلب» 
و(179١5).‏ باب: ماجاء في الصيدء ومسلم .425/١959(‏ كتاب: الصيد 
والذبائح» باب : الصيد بالكلاب المعلمة» وأبو داود (/785)» كتاب : الصيد» 
باب : في الصید» وابن ماجه (۳۲۰۸)». كتاب : الصيد» باب : صيد الكلب . 

(؟) رواه البخاري »)٨۱٦۸(‏ كتاب : الذبائح والصيدء باب : إذا وجد مع الصيد كلباً 
آخر › ومسلم (۳/۱۹۲۹» .)١‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب : الصيد بالكلاب 
المعلمة» والنسائي (57754)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: النهي عن أكل 
ما لم يذكر اسم الله عليه و(571-5779)» باب: إذا وجد مع كلبه كلباً آخر. 

(۳) روام مسلم (1/۱۹۲۹)ء كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة» دون قوله: «المكلب»). 

)٤(‏ رواه مسلم »)5/١959(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة» بلفظ: «فإن ذكاته أخذه». والنسائى (5775). كتاب: الصيد 
والذبائح» باب : النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه . 

(5) رواه مسلم (1/۱۹۲۹)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة» وأبو داود (7859)» كتاب: الصيدء باب: فى الصيدء والترمذي 
.)١559(‏ كتاب: الصيدء باب : باجا قت درس اميد مجلم ينا ف كا 

(3) رواه البخاري (0157): كتاب: الذبائح والصيدء باب: الصيد إذا غاب عنه - 


1 


النخعى ا من الاد التقاة» سمع ابن مسعود» وجرير بن 
عبد الله » وعائشة» والمقداد» وحذيفة»› NEY‏ وعدي بن حاتم» 


وغيرهم ‏ رضي الله عنهم '“. (عن عديٌ) يكنى : أبا طريف - بفتح الطاء 
المهملة وكسر الراء -» وقيل: أبا وهب (بن حاتم) بن عبد الله بن سعدٍ 
الطائئٌ» من ولد طيىء بن أدد . 


قدم عدي على النبي ية في شعبان سنة ست» وقيل: سبع» وقيل : 


تسع › وقيل : عشر› فأسلمء وكان نصرانياً. 


(۱) 


يومين أو ثلاثة» ومسلم (۱۹۲۹/ ٦‏ ۷)» كتاب : الصيد والذبائح» باب : الصيد 
بالكلاب المعلمة. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (2)7584/5 و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)۲١٠/١(‏ و«(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(۴/7). و«المفهم» للقرطبي .)5١7/0(‏ واشرح مسلم» للنووي 
(/۷۳). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/۱۹۸)ء‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار .)١615/5(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
)١‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)٦۱١/۹(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
0/۳(« و«سبل السلام» للصنعاني ».)4١/5(‏ وانيل الأوطار» للشوكاني 
(0/9). 

وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2»)١١18/57(‏ و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (777/8)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ))٠١5/9(‏ 
و«الثقات» لابن حبان »)٥٠١/١(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)۱۷۸/٤(‏ 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي )/ «(o‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(۲۷/۳۰)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (4/ 202787 و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر .)08/١١(‏ 


روي له عن رسول الله يِةِ ستة وستون حديثاء اتفقا منها على ثلاثة, 
وانفرد مسلم بحديثين . 

نزل الكوفة» وسكنهاء وفقئت عينه يوم الجمل مع علي (- رضي الله عنه 
-)» وشهد مع علي أيضاً : صفين» وشهد النهروان. 

ومات عدي رضي الله عنه - بالكوفة سنة ثمان وستين» أو سبع » 0 
ست» أو تسع» على خلافبٍ في ذلك» وهو ابن مئة وعشرين سنة . 

وفي كتاب «المعمرين» لأبي حاتم السجستاني: أنه عاش ماي 
ا 

قال ابن قتيبة: وكان عدي طويلاً» إذا ركب الفرس» تكاد رجله تخط 
الأرض» وأبوه حاتم هو المشهور بالجودء وكان هو أيضاً جواداًء وثبت 
عدي وقوفه على الإسلام في أيام الردة» واحتال بحيلة ظريفة حتى أوصل 
صدقة قومه إلى الصديق» فحصل بها الانتفاع العظيم من تجهيز الجيوش 
للغزاة» ولهذا [لما)"“ قال عدي رضي الله عنه - لعمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - كما في «الصحيحين» : أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/۲۲)ء‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (7/ »)٤۳‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۷/ ۲)» و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر »)٠٠١۷/۳(‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب (١/۱۸۹)ء‏ واتاريخ 
دمشق» لابن عساكر »)1٦/٤١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (2)1/54 و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (١/٠١۳)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (19/ 22075 
و(سير ير أعلام النبلاء» للذهبي (22357/5»). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (5794/5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (۷/ .)١5٠١‏ 

(۲) مابين معكوفين سقط من (ب). 


بلى» أسلمت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وعرفت إذ 
أنكروا. قلت : فلا أبالي إذ”'' . 

ولفظ البخاري : قال عدي: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه - في 
أناس من قومي» فجعل يفرض [حتى]”" للرجل من طي في ألفين» 
ويعرض عني » قال : فاستقبلته» فأعرض عني » ثم أتيته من حيال وجهه» 
فأعرض عني» فقلت: يا أمير المؤمنين! أتعرفني؟ قال: فضحك» ثم قال : 
نعم» والله! إني لأعرفك» أمنت إذ كفرواء فذكر نحوه وزاد: وإن أول 
صدقة بيضت وجه رسول الله َه ووجوه أصحابه صدقة طيىء جئت بها 
إلى رسول الله يك ثم أخذ يعتذرء ثم قال: إنما فرضتٌ لقوم أجحفت بهم 
الفاقة» وهم سادة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق. فقال عدي: فلا أبالي 


(قال) عدي رضي الله عنه -: (قلت : يا رسول الله! إنى أرسل الكلاب 


»)51١77( والحديث رواه البخاري‎ .)7١1 : انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص‎ )١( 
. كتاب : المغازي» باب : قصة وفد طيىء» وحديث عدي بن حاتم‎ 

(۲) ما بین معكوفين سقط من «ب). 

(۳) قلت: ما ساقه الشارح ‏ رحمه الله في هذا الحديث» وعزوه للبخاري» إنما نقله 
عن الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» )707/١(‏ حيث قال: روينا في 
ااصحيحي البخاري ومسلم)» واللفظ للبخاري» عن عدي بن حاتم» قال. . 
فذكره» كما نقله الشارح هنا. ش 

ولفظ البخاري الذي ساقه في «صحيحه» هو ما تقدم آنفاً برقم »)٤۱۳۳(‏ 
ورواه مسلم (5077)» كتاب : فضائل الصحابة» باب: من فضائل غفار وأسلم 
وجهينة» مختصراً. والحديث بالسياق الذي ذكره النووي ‏ رحمه الله - وعنه نقله 
الشارح» رواه الإمام أحمد في «المسند» ٠)٠١ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
0 2؛». وغيرهما. 


المعلمة) للصيد» (فيمسكن) الصيد (علي» وأذكر اسم الله) تعالى عند 
إرسالي لها بأن أقول: باسم الله» (فقال) ييه مجيباً لعدي عن سؤاله : (إذا 
أرشلت كلبك المعلم)» والمراد بالكلب المعلمء ومثله الفهدء وكل 
ما يصيد بنابه: ما اجتمع فيه ثلاثة أقياء؟ يسترسل: إذا"أرشل ی جر إذا 
زجر. 

قال علماؤنا: لا في حال مشاهدته الصيدء وإذا أمسك لم يأكل”'؟. 
والرابع من شروط حل صيد الكلب ونحوه: إذا ما لحقه إلا بعد الزهوق بما 
أشار إليه َيه بقوله لعدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ مجيباً له عن سؤاله : 
(وذكرت اسم الله عليه)؛ أي: كلبك المعلمء فإذا كانت هذه الشروط› 
(فكل) منه؛ فإنه حلال» ولابد للحل من كون الجارح جرح الصيد» فإنه 
قتله بصدمته» أو خنقه» لم يبح على معتمد المذهب”" . 

قال في «الفتح»: المراد بالمعلمة: التي إذا أغراها صاحبها على 
الصيد» طلبته» وإذا زجرهاء انزجرتء وإذا أخذت الصيد» حبسته على 


ا 
E‏ 


فمعتمد مذهب أحمد: أنه لا يعتبر تكراره» بل يحصل بمرة» فإن أكل 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)77١ /٤(‏ 


(5) المرجع السابق» .)۳۳١/٤(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)5٠١‏ 


عن كونه معلماً فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منهء وإن شرب دمه» 
. )2000 
ولم يأكل منه» لم يحرم : 


وقال البغوي من الشافعيّة في «التهذيب»: أقل ما يعلم به كون الكلب 
صار معلماً: أن يتكرر وقوع ما اعتبر منه ثلاث مرات فصاعداً . 

وعن أبي حنيفة : يكفي مرتين . 

وقال الرافعي : لم يُقدره المعظم؛ لاضطراب العرف» واختلاف طباع 
الجوارح» فصار المرجع إلى العرف”" . 

ووقع في رواية مجالد عن الشعبي» عن عدي رضي الله عنه ‏ في هذا 
الحديث عند ا داود والترمذي ما لفظه عند آي داود: هم عالت من 
كلب أو بازء ثم أرسلته» وذكرت اسم الله. فكل (ما أمسك عليك)»"» 
ولفظ الترمذيّ: سألت رسول الله ية عن صيد البازي» فقال: «ما أمسك 
عليك» فكل)9). 


قال عدي رضي الله عنه -: (قلت) للنبي كَل : (وإن قتلنَ) الصيد 
[كلبي]» فلم تدركه إلا بعد زهوق روحهء (قال) كَل : (وإن قتلنَ) الصيد 
فلم تدركه إلا بعد زهوقه (ما لم يشركها)؛ أي : كلابك المعلمة التي سَمَيْتَ 
عليها عند إرسالها [للصيد]”"' في قتل الصيد (كلبٌ ليس) هو (منها)» أي : 


.)۳۳١/٤( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)56٠‏ 

(۳) رواه أبو داود (275861)» كتاب : الصيد» باب : فى الصيد. 

4 رواه الترمذي (1871)» كتاب: الصيدء باب : ما جاء في صيد البزاة. 
(5) ما بين معكوفين سقط من «ب». 

() مابين معكوفين سقط من «(ب». 


من كلابك» فوجدتها وقد قتلت الصيدء. فلا تأكله؛ لإعانة غيرها مما 
لا يحل صيدّه؛ لعدم استيفاء الشروط فيه على قتله تغليباً لجانب الحظر. 

ومحل ذلك ما إذا كان المشارك قد استرسل بنفسه» أو أرسله مَنْ ليس 
من أهل الذكاة» فإن تحقق أنه أرسله مَنْ هو من أهل الذكاة» وقد أتى 
بالتسمية» وكان معلماً» حل . 

ثم إن كان الكلبان قتلاه معاًء فهو لصاحبيهماء وإن علم أن أحدهما 
قتله» فهو لصاحبه» وإن جهل الحال» حل أكله. 

ثم إن كان الكلبان متعلقين به» فهو بينهماء وإن كان أحدهما متعلقاً به» 
فهو لصاحبه» وعلى من حكم له به اليمين. 

وإن كان الكلبان ناحية» وقف الأمر حتى يصطلحاء فإن خيف فساده» 
بيع » واصطلحا على ثمنه”'" . 

قال أبو عيسى الترمذيّ: أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور 
ا 

وفي معنى البازي : الصقرء والعقاب» [والباشق]"» والشاهين . 

وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيور» وهو قول 
الجمهورء إلا ما روي عن ابن عمرء وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ بين 
شيك كن وال كار 


وفي «الفتح» : فلو قتل ‏ يعني : الجارح ‏ الصيد بظفره أو نابه» حلّ. 


.)771/54( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» (5717/5). 

(۳) ما بین معكوفين سقط من «ب). 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٦١١_1٠٠/4(‏ 
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قال: وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي» وهو الراجح عندهه”' . 

وهو قول عندنا اختاره ابن حامد» وأبو محمد الجوزي . 

وإن أدرك الصياد الصيد وفيه حياة غير مستقرة» بل متحركاً كحركة 
المذبوح» لم يحتج إلى ذكاة . 

وكذا لو كان فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح» ولكن لم يتسع 
الوقت لتذكيته» فإن اتسع لهاء لم يبح إلا بهاء فإن خشي موته» ولم يجد 
ما يذكيه به» لم يبح» ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بآن جعل يعدو 
منه حتى مات تعبا" » حل . 

وفهم من قوله: «فكل ما أمسك عليك»» وفي لفظ: «مما أمسك 
عليك»» وهو كقوله تعالى: #كَطُوأ عا أَمَسَكنَ عَليَكْ ‏ [المائدة:4]» فإن 
مقتضاها: أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح» ويتقوى أيضاً بالشواهد 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند الإمام أحمد: «إذا أرسلت 
الكلب» فأكله الصيد» فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسهء وإذا أرسلتهء 
فقتل» ولم يأكل» فإنما أمسكه على صاحبه»"» وأخرجه البزار من وجه 
آخر عن ابن عباس”؟', وابن أبي شيبة من حديث أبي رافع» نحوه» 


تاد ولو كان مجرد الإمساك كافياً» لما احتيج إلى زيادة ع . 


قال الجمهور: معنى قول: مسن عَليَكمَ 4: صدن لكم» وقد جعل 


.)6١١/9( المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۳۲٣ ۳۲٣١ /٤(‏ 
(۳) روا الإمام أحمد في «المسند» .)771/١(‏ 

)€( رواه البزار في «مسنده» /٤(‏ ١۳-«مجمع‏ الزوائد» للهيثمي). 
0 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱۹٥۸٥(‏ 


A 


الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه» لا لصاحبه. فلا يعدل عن 
ذلك. 

ولم يشترط مالك في التعليم عدم الأكل» والأحاديث الصحيحة دالة 
على اشتراط ذلك» فلا يعدل عن . 
فائدة: 

استدل بعض أهل العلم بالحديث على طهارة سؤر كلب الصيد دون 
غيره من الكلاب؛ للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه» ولم يذكر 
الخسل» ولو كان واجباًء لبيّنه؛ لأنه وقت الحاجة إلى البيان. 

وقال بعضهم : يعفى عن بعض الكلب؛ ولو كان نجساً لهذا الحديث . 

قلت: وقد صرح علماؤنا وغيرهم بوجوب غسل ما أصابه فم الكلب» 
وأجابوا عن ظاهر إطلاق الحديث بأن وجوب الغسل كان قد اشتهر عندهم 
حتى صار معلوماً لهم فاستغق عن 3ك 

(قال) عدي رضي الله عنه ‏ لرسول الله ية : (فإني أرمي بالمعُراض)» 
وهو بكسر الميم وسكون المهملة وآخره ضاد معجمة -: سهم لا ريش 
له» ولا نصل› قاله الخليل» وتبعه جماعة . 

وقال ابن دريد» وتبعه ابن سيده : هو سهم طويل له أربع قذذ رقاق» 
فإذا رمي به» اعترض . 

وقال الخطابي : المعراض : نصلٌ عريض له ثقل ورزانة”" . 
)۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 507). 


() المرجع السابق» (507/9). 
(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي /٤(‏ )0 


1¥ 


OEE‏ ووو الجن الهذاة: 
وقيل : خشية ثقيلة آخرها عضا محدود [رأسها] © ا 
وقد جزم علماؤنا ان المعراض عود محدود» وربما جعل في رأسه 


: E 


وقال ابن التين : المعراض : عصا في طرفها حديدة» يرمي الصائد بها 
الصيدء فما أصاب بنحذه؛ فهو ذكي» وما أصاب يغير حده» فهو وقي 
(الصيد) مفعول آرمي» (فأصيب) ‏ بضم الهمزة ‏ من أصاب؛ أي أصيب 
الصيدء (فقال) َي : (إذا رميت) الصيد (بالمعراض» فخزق» فكله). وفي 
لفظ : «كنْ ما حرق وهو - بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف -؛ 
أئ: نفذء يقال: سهم خازق؛ أي : نافذ» ويقال: بالسين المهملة بدل 
الزاي» وقيل: الخزق_بالزاي -» وقد تبدل سيناً: الخدش» ولا يثبت فيه. 

فإن قيل بالراء» فهو أن يثبته”"" . 

وفي «المطالع» : وخزق المعراض : ثنى اللحم وقطعه”" . 

وحاصله: أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده» فجرحه» 
كانت تلك ذكاته0* , ش 


. مابين معكوفين سقط من «ب»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)5٠١‏ 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ .)٠٠٠١‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)5٠6١‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)0١5٠0(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (94/ »)٦۰١‏ وعنده: «یثقبه) بدل (يثبته) . 
(۷) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)۲۳١/۱(‏ 

(۸) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)5٠١‏ 


ا 


(وإن أصابه)؛ أي: أصاب المعراض من الصيد (بعرض) المعراض» 
(فلا تأكله) . 


1١07+ ره‎ 2 01 1-7 ٠ 
. وفي رواية: وما أصاب بعرضه» فهو وقيذ"'"‎ 


والوقيذ ‏ بقاف وآخره ذال معجمة ‏ وزن عظيم» فعيل بمعنى مفعول : 
ذا كو مما ار كه اونا لاحة لهو نوالفويزةة: :إلى ر ت الدب 
حتى توقذها فتموت» فإذا أصاب الصيد بعرض المعراض» لم يحل ؛ لأنه 
في معنى الخشبة الثقيلة» والحجرء ونحو ذلك من الثقل'" . 

وقوله: «بعَرْض» أو «عرضه» هو - بفتح العين المهملة -؛ أي: بغير 
طرفه المحدود» وهو حجة الجمهور في التفصيل المذكور. 

وعن الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام حل ذلك . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله» ورضي عنه -: (وحديث) ابي عمرو 
عامر بن شراحيل بن عبد الله» وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل (الشعبي) - 
بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبالياء الموحدة ‏ منسوب إلى 
شغْب» وهو بطن من همذان. ) 

وقال الجوهري: هذه النسبة إلى جبل باليمن يقال له شعْب» نزله 
حسان بن عمرو الحِمْيّري هو وولده» ودفن به» وهو ذو شعبين ممن كان 
بالكوفة» منهم قيل لهم: شعبيون» والواحد شعبي» و[من] كان بمصر 
والمغرب قيل لهم : الأشعوب» والواحد شعوبي» ومن كان منهم بالشام؛ 
0( تقدم تخريجه عند الببخاري برقم (0۱0۸)» وعند مسلم برقم .)٤/۱۹۲۹(‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ .)5٠٠١‏ 
م2 المرجع السابق» الموضع نفسه. 


قيل: شعبانيون» والواحد شعبانى» ومن كان منهم باليمن» قيل له: ذو 
قال ابن خلكان عن الشعبى: عداده فى همذان» وهو كوفى تابعى» 

جليل القدر. وافر العلم» روي أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مر يوماً وهو 

يحدث بالمغازي» فقال: شهدت القوم» وإنه أعلم بها مني . 

بالكوفة» والحسن البصري بالبصرة» ومكحول بالشام» ويقال: إن الشعبي 

أدرك خمس مئة رضي الله عنهم ‏ من أصحاب رسول الله كلا . 

ولد الشعبي كما في تاريخ ابن خلكان» لأربع سنين بقين من خلافة عمر 


-رضى الله عنه -. 
وعشرين . ا 


وقال الأصمعي : سنة سبع عشرة بالكوفة . 

وكان ضئيلاً» نحيفاًء فقيل له يوماً: ما لنا نراك ضئيلاً؟ فقال: زوحمت 
في (معارف ابن قتيبة» . 

وفي البرماوي» وابن خلكان أيضاً: أن ولادة الشعبي لست سنين خلت 
من خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه -» وقيل : سنة عشرين من الهجرة. 

وروي عنه أنه قال: ولدت سنة جلولاء» وهي ‏ بفتح الجيم وضم اللام 
() فقد روى البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ »)56٠‏ وابن عساكر في «تاريخ 


دمشق» (73194/75) عنه : أنه قال : أدركت خمس مئة من أصحاب رسول الله كلا 
يقولون: علي وطلحة والزبير في الجنة . 


11° 


ومد آخره -: قرية بناحية فارس» كانت بها الوقعة المشهورة زمن الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ وكانت سنة تسع عشرة» وقيل سنة إحدى وثلاثين. 

وتوفي بالكوفة سنة أربع» وقيل : ثلاث » وقيل : ست »© وقيل : e‏ 
وقيل : خمس ومئة» وكانت وفاته فجأة» وكانت أمه من سبى جلولاء . 

روى عن: علي بن أبي طالب» وابنيه الحسن والحسين» وسعد بن 
ابي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبدٍ الله بن جعفر» وابن 
عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وأسامة بن زيد» وجابر بن سَمْرَة 
وأنسٍ بن مالك» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين -. 

وروی عنه خلائق› منهم : أبو حنيفة النعمان الإمام» وعبد الله بن 
بريدة» وقتادة» والأعمكن لمان بن هران وغيرهم . 

وكان الشعبي كثيراً ما يتمثل بقول مسكين الدارمي : اا 
٠ °6 7 2‏ 2 ا 20 °6 2 ا 50 6 
َب الأَحْلاَمُ في حال الوصا إِنَّمَا الأَخْلامُ في وَفْتِ الْعَّضَبٍ 


(عن عديٌ) بن حاتم - رضى الله عنه ‏ (تَحُؤه)؛ ائ نحو حديث 
همام بن الحارث عن عدي» (وفيه) ؛ ا فى حديث الشعبى عن عدي 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (755577/5) و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (5/ »)55٠‏ و«المعارف» لابن قتيبة (ص : 59 5)» و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (7/5”). و«الثقات» لابن حبان (5/ »)١85‏ و«حلية الأولياء» 
لأبي نعيم (5/ ١٠۳)ء‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب »)71717/١7(‏ واتاريخ دمشق» 
لابن عساكر (70/ .)١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي ("/ 1/5)» واتهذيب 
الكمال» للمزي :)78/١5(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ ١۲۹)ء‏ و«تذكرة 
الحفاظ» له أيضا (۱/ 1/4)» و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ »)١7‏ و«تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (0/ /ا5) . 


51١ 


رضي الله عنه -» قال: سألت رسول الله ية قلت: إنا قوم نصيد بهذه 
الكلاب» فقال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله» فكل مما 
أمسكن عليكم» وإن قتلن» (إلا أن يأكل الكلب) من الصيد الذي اصطادهء 
(فإن أكل) منه» (فلا تأكل) من ذلك الصيد» وعلل ذلك بقوله : (فإني أخاف 
أن يكون) الكلبٌ (إنّما أمسك على نفسه) ليأكلهء لا أنه أمسكه عليك» 
وحينئذ لا يحل صيد الكلب ونحوه إذا كان كذلك؛ لأنه غير معلّم إذن» 
وأما إذا لم يأكل الكلب من الصيد الذي صاده» وتوفرت فيه الشروط - 
المتقدم ذكرها » فيحل أكلّ ما أمسكه على صاحبهء ولو لم يذبح؛ 
لقوله كي : «فإن أخذ الكلب ذكاة» كما في «الصحيحين» من حديث عدي - 
رضي الله عنه -. 

وتقدم أنه لو وجد فيه حياة مستقرة» لم يحل إلا بتذكيته» فإذا وجده 
حياً» وذكاه» حل » ولو كان الكلب غير معلم؛ لأن الاعتماد في الإباحة إذن 
على التذكية» لا على إمساك الكلب. 

وأما إذا وجده قد مات» وقد أكل الكلب منه» لم يحل» ولو كان الكلب 
معلّماً؛ لأنه علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه» وهذا 
قول الجمهور» والراجح من قولي الشافعيّ . 

وقال في «القديم»: هو قول مالك» ونقل عن بعض أصحابه الحل» 
واحتجوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: أن أعرابياً 
يقال له: أبو ثعلبة» قال: يا رسول الله! إن لي كلاباً معلّمة» فأفتني في 
صيدهاء قال : ١كلّ‏ مِمًا أمسكُنَ عليك»». قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإِنْ 


أكل منه» أخرجه أبو داود بسند لا بأس و 


)١(‏ رواه أبو داود (/ا7/61)», كتاب: الصيد» باب : فى الصيد. 
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وقد ارتبك الناس في الجمع بين الحديثين» فحمل القائلون بالتحريم - 
وهم الجمهور ‏ من حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخَلاه» ثم عاد فأكل 
منه» وأيضاً رواية عدي في «الصحيحين»» ورواية أبي ثعلبة المذكورة 
ليست فيهاء بل هي مختلف في تضعيفهاء وأيضاً: رواية عدي صحيحة 
وصريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم» وهو خوف الإمساك على 
نفسه» متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم» فإذا شككنا في السبب المُبيح» 
رجعنا إلى الأصل» وبظاهر القرآن أيضاًء وهو قوله ‏ سبحانه وتعالى -: 
# مسن عم & [المائدة: 4]؟ فإن مقتضاه أنَّ الذي يمسكه من غير إرسال 
لا يباح» ويتقوى أيضاً بالشواهد من حديث ابن عباس عند الإمام أحمدء 
وابن أبي شيبة من حديث أبي رافع» وغيرهما؛ كما قدمنا ذلك . 

وأما القائلون بالإباحة» فحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه» 
وحديث أبي ثعلبة على بيان الجواز» وأبدى بعضهم لذلك مناسبة بأن عدياً 
كان موسراًء فاختير له الحمل على الأولى» بخلاف أبي ثعلبة؛ فإنه كان 
بعكسه» ولا يخفى ضعفٌ هذا التمسك مع التصريح في الحديث بالتعليل 
بخوف الإمساك على نفسه. 

وقال ابن التين: هو عام فيُحمل على الذي أدركه ميتاً من شدة العدوء 
أو من الصدمة» فأكل منه؛ لأنه صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال 
ولا الإمساك على صاحبه. 

ولا يخفى ما في هذا من التعسف الذي لا يحتاج إليه . 

وقال ابن القصار: مجرد إرسالنا الكلب إمسالكٌ علينا؛ لأن الكلب لانيّة 
له» ولا يصح منه ميزهاء وإنما يتصيد بالتعليم» فإذا كان الاعتبار بأن 
يمسك علينا أو على نفسه» واختلف الحكم في ذلك وجب أن يتميز ذلك 


1۳ 


يكذ كن لد وغو فإذا أرسلهء فقد أمسك عليهء وإذا لم يرسله 
[ينقذه]ء فلم يمسك عليه . كذا قال. 

ولا يخفى بعد هذا ومصادمته لسياق الحديث . 

وقد قال الجمهور: معنى: « سی ع 4 [الماثدة: ٤‏ صِذن لكم - 
كما مر -» وجعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسهء لا لصاحبه» 
ولا يُعْدَل عن ذلك والله الموفق . ش 
قال النبي بيا لعدي بن حاتم رضي الله عنه -: (وإن خالطها)؛ أي : 
خالط كلابك التي أرسلتها لتصطاد بها (كلابٌ من غيرها)؛ أي: من غير 
كلابك التي سميت عليهاء وأرسلتهاء [فوجدتها قد صادت» أو قد 
اشتركت جميعاً في اصطیاده» (فلا تأكل) منه شیئاً» ومحله ‏ كما تقدم - 
ما إذا استرسلت الكلاب نفسهاء أو أرسلها]”'' مَنْ ليس من أهل الذكاة» أو 
من لم يُسم عليها حين إرسالها"؛ بدليل قوله ية معللاً لذلك: (فإنما 
سميت على كلبك» ولم تسم على غيره)؛ فإنه يدل على أنه لو أرسلها من 
فيه أهلية الذكاة» وسمى عند إرساله له» لحل كما تقدم -. 

ويؤخذ من الحديث اعتبار كون التسمية على الآلة من سهم وجارح» فلو 
سمى على صيدء فأصاب غيره؛ حَلَّ أكلهء لا إن سمى على سهم ثم ألقاه ورقی 
بغیره» فلا يحل ما قتله» وكذا لو سمى على کلب» ثم أرسل غيره؛ لأنه لما لم 
يمكن اغتبار التسمية على صد ينه عبرت على آله : 


.)5١7-5١1١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
ما بین معكوفين سقط من «(ب».‎ )۲( 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١١/9(‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(وفیه)؛ أي : حديثِ عدي بن حاتم - رضي الله عنه -: (إذا أرسلت 
كلبك المكلّب» فاذكر اسم الله عليه)» وهذا أمر منه ية عند استفتاء عدي 
له عليه السلام -» فأمرة بالتسمية عند إرسال .جارح ومثله عند السهم. 
فدل على وجوبها؛ لأن الأمر المطلق للوجوب» ولاسيما مع ما يؤيده من 
الأحاديث التي ذكرناهاء وما لم نذكره أكثر. 


ولا يضرٌ تقديم البسملة على الإرسال بزمن يسيرء وكذا لايضر تأخرها 
عن إرسال الجارح ‏ ولو بكثير - إذا زجره فانزجرء (فإن أمسك) الكلبُ 
الذي سَمَّيتَ عليه وأرسلته (عليك» فأدركته حياً) حياة مستقرة» (فاذبحه) 
ليحل» فإذا ذبحته» حل سواء كان الكلب معلَّمآًء أو غيرَ معلم» وسواء 
اة أو انيد قم س ا و و عون ال را :اد ذف أن 
اعاماد الإباحة إذن التذكية الشرعية بشروطها دون غيرهاء وإنما قال كل : 
«فاذكر اسم الله عليه»» وقال: «فإن أمسك عليك» تمهيداً لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: (وإن أدركته)؛ أي : الصيدَ (قد قتلّ)» ولم تجد فيه حياة 
مستقرة» (ولم يأكل) الكلبُ ونحوه (منه)؛ أي : الصيدٍ شيئاًء فهو حلال» 
(فكله ؛ فإِنَ أخدّ الكلب) المعلّم بعد إرساله المصحوب بالتسمية (ذّكاته) ؛ 
داقن ذلك و 0 ظ 


(وفيه) ؛ أي : حديث عدي بن حاتم - رضى الله عنه - (أيضاً) مصدر 
اض إذا رجه : (إذا رميت) الصيد (بسهمك» فاذكر اسم الله عليه) عند 
رميك السهم_على ما مر -. 


(وفيه أيضاً)؛ أي: خديث عدي رضى الله عنه -: (فإن غاب) الصيد 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ١۸۲)ء‏ (مادة: أيض). 
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لفك ) بعلا رفيا لت و ها ىك له نوما أو وى 


(وفي رواية): فإن غاب عنك (اليومين والثلاثة) أيام» (فلم تجد فيه) ؛ 
أي : الصيد الذي غاب عنك (إلا أثرّ سهمك). فالظاهر أن زُهوقه إنما كان 
به» (فكل) ذلك الصيدَ (إن شئت) أكله ؛ فإنه حلال. 


ومفهومه: أنه إذا وجد فيه أثر غير سهمه» لا يؤكل» وهو نظير ما تقدم 
فى الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلبَ الذي أرسله الصياد كلب آخرء 
لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلبَ في قتله كلبٌ آخرٌ 
قبله» وهنا الأثدُ الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعمّ من أن يكون أثر 

ت عِِ 5 5 ع وعد 
سهم آخر» أو غير ذلك من الأسباب القاتلة» فلا يحل أكله مع الترددء وقد 
جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمذيّ» 
والنسائي» والطحاوي» بلفظ : «إذا وجدت سهمّك فيهء ولم تجذ به أثر 
سبع ) وعلمت أن سهمّك قتله» فكل منه»)' . 

قال في «الإقناع», رو مو علاتا وإ وى حا ولو لیا 
فجرحه» ولو غير موح»ء فغاب عن عينه» ثم وجده ميتاً» ولو بعد يومه» 
وسهمه فقط فيه» أو أثره» ولا أثر به غيره» حل» وإن وجد به سهماء أو أثر 
سهم غير سهمه» أو شك في سهمه» أو في قتله به» أو أكل منه سبع يصلح 
أن يكون قتله» لم يحل» وإن كان الأثر مما لا يقتل مثله» مثل أكل حيوان 
a . EE‏ ا 5 : 2 
ضعيف ؛ كسنور وثعلب من حيوان قوي » أو تهشم من وقعته. فمباح""'. 
(۱)( رواه الترمذي (554طي كتاب : الصيد» باب : ما جاء في الرجل يرمي الصيد 

فيغيب عنه » والنسائي .)٤٠١(‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب : في الذي يرمي 


الصيد ر و وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١١/9(‏ 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۳۲۹/٤(‏ 


T1 


وذكر الرافعي عن الشافعيّ: أنه إذا جرحه» ثم غاب» ثم جاء فوجده 
ميتاً: أنه لا يحل . 

قال النووي : الحلٌ أصح دليلاً”'" . 

وح الببهقي في #المعرفة» عن ااي : أنه قال في قول ابن عباس - 
رافق افافتهها کر اص ودع ما أنميت 

معنى ما أصميت: ما قتله الكلب» وأنت تراه» وما أنميت: ما غاب 

قال: وهذا لا يجوز عندي غيره» إلا أن يكون جاء عن النبي ئي فيه 
شيءٌ» فيسقط كل شيء خالف آم النبي ئ ولا يقوم معه رأيٌ ولا قياس . 

قال البيهقي : وقد ثبت الخبر ‏ يعني : حديث الباب -» فينبغي أن يكون 
هو قول الشّافعيّ» انتهى". 

قال أبو المظفر بن هبيرة - رحمه الله تعالى - في «اختلاف الأئمة»: 
اختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلمء أو رمى بسهمه بعد أن يسمي 
عليه[ مكاء ثم غاب عنه» فلم يدرك الصيدَ إلا بعد يوم أو يومين . 

فقال مالك : لا يباح في الكلب» وفي السهم عنه روايتان. 

وقال الشافعيّ في «الأم”" في هذه المسألة: القياس أنه لايحل أكلهء 
إلا أن يكون ورد عن النبي بيا في ذلك خبر» فيسقط كل ما خالفه . 
)1( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۷۹) . 
(۲) انظر: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي .)٤٤۹4/١١(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن 


حجر .)5١١/94(‏ 
(۳) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟7717-7777/1). 


1۷ 


وقال أبو حنيفة: إن تبعه» ولم يقصر في طلبه حتى أصابه» أكل منهء 
فإن قعد عن طلبه» ثم أصابه ميتاً» لم يؤكل”" . 

وقد ذكرنا 55 تقدم أنفاً -: أن مذهب الإمام أحمد إباحة أكله» على 
التفصيل الذي ذكرناه» والله أعلم . 

وقال کا لعدي ‏ رضي الله عنه - : (فإن وجدته)؛ أي: الصيدَ الذي 
رميته بسهمك» وغاب بعد أن أصبته عنك (غريقاً في الماء)» وفي رواية 
عندهما من حديث عدي : «فإن وجدته قد وقع في ماء»"» (فلا تأكل)ه. 
زاد مسلم : (فإنك لا تدري الماء قتله)؛ أي : الصيدَ (أو سهمّك) الذي كنت 
رميته به فأصابه» فلما وقع التردد هل قتله السهم» أو الغرق في الماء؟ لم 
دل 

قال علماؤنا: ولو رمى الصيد» فؤقع في ماء يقتله مثله» أو تردّى تردّيآً 
يقتله مثله» أو وطىء عليه شيء يقتله» لم يحل [أكله]”*) ولو كان الجرح 
٠ e‏ 


a 


وإن وقع في ماء» ورأسّه خارجه» أو كان من طير الماء» أو كان التردّي 
لا يقتل مثلَ ذلك الحيوان» فمباح . ظ 

وإن رمى طيراً ذ الماع اربع عرفا عو رم ىلر 
فمات» حل ؛ لان سقو طه بالإصابة r‏ 


)١(‏ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ ٠‏ )ير 

(؟) رواه مسلم فقط (۱۹۲۹/ ۷)ء كتاب: الصيد والذبائح» باب : الصيد بالكلاب 
المعلمة. 

© . انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٦۱١/۹(‏ 

)٤(‏ ما بین معكوفين سقط من «(ب». 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ ۳۲۸). 
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قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أنه إن وجده في ماء» أو تردى من جبل » 
فإنه لا يحل أكله؛ لجواز أن يكون الماء أو الجبل هما اللذان قتلاه'"' . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) : فلو تحقق أن السهم أصابه فمات» 
فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم» فهذا يحل أكله. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: إذا وجد الصيد في الماء غريقاً؛ حرم 
بالاتفاق» انتهى7" . 

وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة 
المذبوح» فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلاًء فقد تمت ذكاته» ويؤيده 
زيادة مسلم؛ فإنها تشعر بأنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله» فإنه يحل" . 
تنبيهات : 

الأول: ذو المخلب من الجوارح؛ مثل البازي والصقر والعقاب 
الاي ا أنه رل إذ فل ور ال وريه 
الضيد» ورلاد فى أهلية شك ومن السا عد إرسالهت عل ما مر 
ولا بد أن يجرح الصيد ‏ كما مر أيضاً-» ولا يعتبر ترك الأكل في ذي 


الثاني : تقدم لا يضر ولو غاب اليومين م أو الثلاثة› وفي رواية : : بعد يوم 
أو يومين» وفي أخرى : فيغيب عنه الليل والليلتين“. 
)١(‏ انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة (؟705/5) . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷۹/۱۳). 


(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١١/4(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجها. 


511 


ووقع عند مسلم فى حديث أبى ثعلبة : «إذا رميثت سهمك» فغاب 
عنك» فأدرکته› فكل ما E‏ 

وفي لفظ فى الذي يدرك الصيد بعد ثلاث : «كله ما لم ينتن»؟» ونحوه 
عند أبي داود'''» فجعل الغاية أن ينتن الصيد» فلو وجده مثلاً بعد ثلاث لم 
ينتن › حل وإن وجده بدونها وقد أنتن» فلا. هذا ظاهر الحديث» وأجاب 
النووي بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه”" . 

قلت : وجزم بهذا علماؤنا؛ كما في «الإقناع»“» و«المنتهى)”* 2 
وغيرهما. 

وفي «مختصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ما لفظه: وإذا جرح 
الصيد» فغاب عنه» ولیس به غير سهمهء فإنه يحل» على الصحيح من 
أقوالهم . 

قال: وبه أفتى النبي بيه عدي بنَ حاتم» وأبا ثعلبة» وفي حديثه : فغاب 
عنه ثلاثة أيام» قال: «فإن أدركته» فکل» ما لم ينتن»» قال: وأما إذا أنتن» 


فكوه اك : 


)١(‏ رواه مسلم »)4/۱۹۳١(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إذا غاب عنه الصيد ثم 
وجده. 

(؟) رواه مسلم »23١/1١971(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب : إذا غاب عنه الصيد ثم 
وجده» وأبو داود »)7587١(‏ كتاب: الصيد» باب : في اتباع الصيد. 

۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)81١/١7(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
7/۹). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7557/5). 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (0/ 5 .)5١‏ 

() وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)5١١/5(‏ 
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وفي «فروع العلامة ابن مفلح»: لا بأس بلحم نِيءء نقله مهناء ولحم 
منتن» نقله أبو الحارث . 

وذكر جماعة فيهما: يكره» وجعله في «الانتصار» في الثانية اا 

واستدل على جواز أكل اللحم المنتن مع الكراهة بحديث جابر في 
«الصحيحين»» وغيرهما ني جيش الخبط» وقصة العنبر» وأكلهم من لحمه 
نصف شهر» وتزؤدهم منه» وأنهم لا ا وة وسالوا 
رسول الله ية عن ذلك» فقال: «هو رزقٌ أخرجَة الله لكم» فهل معكم من 
لحمه شيء فتطعمونا؟»» فأكل منه ياء وإن الجيش كان ثلاث مئة 
رجل”". وفي رواية: أنهم أكلوا منه ثمان عشرة ليلة . واللحم لا يبقى 
غالباً بلا نتن هذه المدة» لاسيما في الحجاز مع شدة الحر. 

لكن قال في «الفتح» : يحتمل أن يكونوا مَلحوه» وقدّدوم فلم يدخله 
اشن ١‏ 

نعم» إن خيف من المنتن الضررء حرم» كما ذكره النووي“ . 

وحمل المالكية النهيّ عن أكل اللحم المنتن على التحريم مطل › 
الله تعالى اى 00 ظ 

الثالث: الصيد مباحٌ لقاصده» ويكره لهواًء وإن كان فيه ظلم الناس 
بالاعتداء على زروعهم وأموالهم» فحرام؟. 


.)7177 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) رواه مسلم »)۱۹۳١(‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب : إباحة ميتات البحر. 
(۳) رواه البخاري »)5٠١7(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة سيف البحر. 
(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۸١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٦۱۹/۹٩(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (757/5) . 
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قال في «الفتح»: يباح الاصطياد والانتفاع بالصيد للأكل والبيع» قال: 
وكذا اللهو بشرط قصد التذكية والانتفاع . 


وكرهه مالك» وخالفه الجمهور» وقال الليث: لا أعلم حقاً أشبه بباطل 


ولو لم يقصد الانتفاع به» حَرُم؛ لأنه من الفساد بالأرض بإتلاف نفس 


4 


عبثا. 

كذا قال في «الفتح»» ثم قال: وينقدح أن يقال: يباح » فان لازمّة» 
واک من کر لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات» وكثير من المندوبات» 
وقد أخرج الترمذيّ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما-» رفعه: «من 
سكن البادية» جفاء ومن اتبع الصيدّء غفل»'» وله شاهد عن أبي هريرة 
عند الترمذيّ أيضا""'. وآخر عند الدارقطني في «الأفراد؛ من حديث 
البراء بن عازب» وقال: تفرد به شريك "> والله تعالى الموفق . 


(۱) رواه الترمذي ركحه 2 كتاب: الفتن» باب : (59). وكذا أبو داود )۸0۹؟(« 
كتاب : الصيد» باب : فى اتباع الصيد» والنسائی ةي كتاب : الصيد 
والذبائح» باب : اتباع الصيد. 

(۲) قلت: أشار الترمذي ال حديث أبي هريرة عقب حديث ابن عباس » ولم 
يخرجه » والله أعلم . وقد رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳۷١‏ من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

)۳( . ورواه الروياني في (مسنده) (۳۸۳) . وانظر «فتح الباري» لابن حجر 
(9/؟0١5).‏ : 


YY 


الموضوع الصفحة 
. الحديث الثاني : الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة a‏ 
انتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها E‏ 
اختصاص التحريم بالرضاع بالمرتضع نفسه 0 000 
حكم الظهار من امرأته» وتشبيهها بمحرمة من الرضاع ع ا ا 
الحديث الثالث: تحريم الرضاعة من ماء الفحل CECA E‏ 
الكلام عن أفلح أخي أبي القعيس BSE‏ 
الكلام عن أبي القعيس ميل ا اسه يتك فرق ان ا ا ا 
معنى «تربت يمينك») Ra‏ مراكم و اال شل اوري الم NT seh‏ 
حكم الرضاعة من قبل الرجل ol‏ 
التحريم بلبن الفحل ا LE‏ 
ثبوت حكم الرضاع SoA RS ET‏ 11 
بعض الاستنباطات والاستدلالات من الحديث TTT‏ 
الحديث الرابع : إنما الرضاعة من المجاعة EE OY‏ 
معنى قوله : «انظرن من إخوانكن» NASR SSS SS‏ 
القدر الذي يحرم من الرضاعة SS‏ سن سو ا 


اغقباز الرضاعة المحربة ESS‏ 


اعبتار وقت الرضاعة ا ا ا 
جواب الجمهور عن قصة سالم في الرضاع ا 
القدر المحرم من الرضاع ا 
الحديث الخامس : الشهادة في الرضاع e Ra‏ 
ترجمة عقبة بن الحارث e SOT a‏ 
الكلام عن أم يحيى بنت أبي إهاب TT‏ 
عمل النبي ية بقول المرضعة ESEN NSA‏ 
شهادة المرضعة في ثبوت حكم الرضاعة E aE‏ 
الحديث السادس : ما جاء في بر الخالة es‏ 0 1252570 
ترجمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ERS‏ 
كلام ابن القيم في أن المؤاخاة ليست من مقتضى الحضانة . . 
معنى «الحضانة» لغة وشرعاً OTT‏ 
أولى الناس بحضانة الطفل ........ ا 5 
سقوط الحضانة بالنكاح EERE‏ 
شروط الحاضن SESS‏ 00000 
كتاب القصاص 
معنى «القصاص» لغة وشرعاً o‏ 
الحديث الأول : ما يحل به دم مسلم [ 1 32010111 
هل يقتل المسلم بغير الأسباب الثلاثة المذكورة في الحديث 
معنى «الثيب الزاني» ESAS SSE‏ 
ما ورد من أحاديث فى معنى حديث الباب eê‏ 
حد المحصن ... ET‏ 
طبر الاسخاء من فوع قولة قال الى افر 


0 


oon ® 


oom» 


so‏ م هاه 


eo وى‎ 


ono ® 


® مام .ا ه٠‏ 


و. ا وام 6 . 


ons» ®» 


Ooo o ® 


a ام‎ .. 


oon 


Ooo IR ® 


Oooo ® 


قتل الزنديق» ومن تكررت ردته» ونحو ذلك r‏ 
الحديث الثانى : المجازاة بالدماء فى الآخرة م 
ما ورد في تعظيم أمر الدماء من أحاديث E ESR‏ 
الحديث الثالث : ما جاء فى القسامة 25700 
ترجمة عبد الله بن سهل 000 كو لمجا م فوا م وما Rr‏ اكه 
تر جمة محيصة وحويصة ابنى مسعود بن كعب E‏ 
ترجمة عبد الرحمن بن سهل د A E‏ 
أمر النبي بيا أن يتكلم الأكبر 0 000 
حديث القسامة أصل من أصول الشرع كما يقول النووي 
ترجمة حماد بن زيد فح ها ين اق ae‏ بود جو اد ياه 


حكم القسامة SERS‏ ودر ويا TEE‏ وود ا 


صور الدعوى في القسامة اصع عا و بل رفي ال وخ ENE‏ 
البدأ فى القسامة e4‏ م 


استحقاق الأولياء القود بالحلف ا 
صفة يمين القسامة ال POSSESS‏ 


caso som» 


o so Sa‏ .ا و 6 أى 


ones وام .د‎ o 


هالقها. .و .ا . 69.6 6 ٠‏ 


و.ا .ا وا وا. ه06 ه. 


enone . و‎ ® 


.ماما م م6 .م6 06م 


ooo go 


ess Samm 


eno a 


ene som 


.اأقاى ا a‏ 


gm»‏ 05 5 2 ف ك 


الحديث الرابع : ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ا 
معنى «الرضخ» و«الرض» 9 مو 1ل انق لماه ف شو اما 
قتل القاتل بما قتل به a‏ ا 
كيفية استيفاء القصاص عند الحنابلة E I TOE‏ 
ترجمة النسائي شمف سل موحت عا ور فعا باطو E‏ لا 
معنى «القود) سودي ال لمت لقي ل لا ا اي 114 
اعتبار الإشارة في القصاص E‏ ا اما i‏ 
القتل بالمثقل عمداً ES‏ 3ط سو ل ات ١1‏ 
الحديث الخامس : ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعضو ٠١٤١‏ 
تعيين القاتل والمقتول في الحديث كت وار ار EET‏ 
قضة أبرهة التحيقق ٠»‏ وحيدن مكة ع الف OEE‏ 00000 
معنى (لا يعضد) 5 SEE‏ اا VEY RO‏ 
حكم لقطة الحرم EEE TE‏ و نان اموت ان ا ا 
أنواع القتل EE REO O EER‏ 
جا أبن ا EES‏ ااا 
شر وط القصاص EAS TET ETT‏ 
ما يجري فيه القصاص EE ES a ESS‏ 
الحديث السادس : دية الجنين اح مج سيق ها نيدقع احرف رع 105:14 
معنى (الغرة) لغة NINES OSA ae:‏ 
ترجمة محمد بن مسلمة -رضى الله عنه ‏ مشاه عن اسم ع ف VON‏ 
دية الجنين 1و سمو نم3 تله اواو 1خ اا م ا 
كون الغرة عبد أو أمة ET‏ ا ا E‏ 
ما يقبل في الغرة VOTE COANE ELESED‏ 


الحديث السابع : دية المرأة EEE‏ 


تسمية المرأتين من هذيل PTI‏ 
معنى (الوليدة) لغة EE E E‏ 0111111 


فيما تحمله العاقلة E DE‏ 
حمل العاقلة دية المرأة Ot‏ 
وقت الو جوب فيما تحمله العاقلة a‏ 
ترجمة حمل بن مالك بن النابغة E‏ 
ما قيل : إن القائل في الحديث هو مسروح 
الكلام عن الكهان EEA‏ 
حكم السجع في الدعاء وغيره ش25 
الحديث الثامن : حكم الصائل E‏ 
تسمية المعضوض في الحديث 5 
حكم النبي كل في أمر العاض والمعضوض 
حكم الصائل Sat SVS‏ 


معنى : «قتيل اللّه) REEDS‏ 
قتل العاضد لأخذ المال بغير حق 50 
دفع الصائل E as‏ 


فقا عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم . 
تسمية الرجل المطلع في باب رسول الله كلل 
معنى «المدرى» لغة e SS‏ 


واه .ا وق o‏ وى ا واو اج o‏ .ا ٠.‏ و ٠.٠ ٠.‏ 


يي يو ي يو ي يو ي و ىي .ا وه oO o‏ 


هه ىه هد واو . .و .ا .د ٠.‏ .6 60 ه. 


SQ Qo‏ ل ف ف ف ف 


ويو يو ى و و و oa o o o «o»‏ 


noo so o o o o o & 


eo o واو ا‎ o o Qo o a o o & 


oo o o ® o a o o a «® 


nee @ @ 


»و هاه و ها .ا .ا oo oo ¢» o‏ 


٠. .د‎ ٠. .ا اه‎ ao Gn» 


هال واةا .ا .ىا هاه اوها .د وى و قاع هي 


وهالو ي و قا ىد و .د .ا oo oo o o o‏ 


® .ا واوا وا .ا واه .ا .د .ةا م 60 ٠‏ 


هي يو ي و ي ي ىه ى ف ف ل o‏ فل ل ف 


هالها aS‏ هاه م و اه عه مث ه. 


وا. اه و و م وه وااو واه . 6ه 


ه.ا و ها ىه واو و .اواو .ا اه .ا هد ه» 


هو و اه وأو و . ٠.‏ قاو و و Ooo‏ 


& واوا .د.ا واو اه .أو noes‏ 


٠. واه مه و‎ o ٠. .ا وا‎ o a Qos 


.واه اه فوا وا .ىا .ا وا .ا .د .ا . ا 2.68 ٠‏ 


واي يو .د و و و ى يو ooo o o o»‏ 


الحديث التاسع : تحريم قتل الإنسان نفسه . . 


هاه ا قاع .د .د .د.ا .ا مهاه .ا مام 


ترجمة الحسن البصري - رحمه الله - وه INES Soe SESS‏ 


طاغة الاخدوق فا تق الا 


كتاب الحدود 
معنى «الحدود» لغة» والمراد بها ET‏ 
الحديث الأول : حد المحاربين 1 
أصل كلمة «عكل» ا 
عدد الرهط العرنيين AE‏ 
تفسير قوله : «اجتووا المدينة» RS‏ 
حكم بول مأكول اللحم AOA‏ 
تسمية راعى النبى كل المقتول ERE‏ 
معنى «الكّمل» لغة رع و يذ ان الك ل ف الج 


حكم المثلة و eS‏ 


التمثيل في القتل على وجه القصاص ES‏ 
الحديث الثانى : حد الزانى . a‏ 


ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


حكم الزاني غير المحصن ا 
المراد ب«المحصن» فى الحديث EEE‏ 


Qa ®‏ .د .د وا .د .ا .ام 


.الها ها ه ى ا واو واو ا واو وه نام 


ga‏ .د واه .ا .ا .ا مها .اه 


هه ىه وى هد هاه و .د .اع ٠. 1.٠ ٠.‏ 


ean Ga ooo ® 


هه ىه aaa a‏ .د وهاه ها وام 


«اها عه قاع enna‏ 


هاه هاه هد هداع وى een‏ 


aa ®‏ ةد ها وا و واوا و هاه .و 


® هاه هاوه .د een‏ 


ههه وى هاه واو eee‏ 


هه # قد o o o QQ‏ .ا .ةا ه.ا . 


ono mao هاه فاه‎ 


Oooo sS So o o o o ® 


eee aa a ىه‎ o ®» 


هاه o QQ RR‏ و .ا ٠.‏ و و 


الصلح في الحدود لعن لم يفيه ابن مل موا اه وو أ قي أ E SE LS‏ جد ا يق 


الحديث الثالث : إقامة الحدود على الإماء ا 
حكم الزاني الرقيق EE SAE‏ 
شروط إقامة السيد الحدّ على عبده الزاني A SES‏ 
الحديث الرابع : الإقرار بالزنا ا ER‏ 
ترجمة ماعز بن مالك الأسلمى الج موا باك اب ييه 
معنى «الأعضل» لغة ا RD‏ 
تسمية المرأة التي زنا بها ماعز 1071171110 
ثبوت الإحصان بالإقرار کک ھک وكات لو د دار 
الرجم للمحصن EA e‏ ارا نه حلش تت د 
جلد المحصن ثم رجمه A ERS n‏ ا E‏ 


عدد شهود الزنا مط سيق م ونا aS‏ فا ل 
حضور الشهود في مجلس واحد لإثبات حد الزنا ف وها 
إقامة الحدود في المساجد قد متام اشع طن ل 
معنى «أذلقته» لغة n A SS SRS‏ 
ترجمة جابر بن سمرة رضي الله عنه- ا ل عرد الو ل ا 
ترجمة بريدة بن الحصيب الأسلمي - رضي الله عنه - e‏ 
الرجوع في إقرار الزنا o‏ ا DE‏ 
حجم الحجارة التي يرجم بها ل دامر فايطا كنوك ف توي 
إقامة الحد على الحبلى CO‏ 
إقامة الحد على المريض E‏ 1 


ادال 


الحديث الخامس : إقامة الحد على غير المسلم 


تسمية المرأة اليهودية التي زنت e‏ 


ترجمة عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه - 55207 
اشتراط الإسلام في الإحصان و د د 
حد اللواط EER AR‏ 
الحديث السادس : أخذ الحق دون السلطان . . 
فقأعين من اطلع في بيت إنسان بغير إذنه . . . . 
* باب : حد السرقة OIC CS‏ 
معنى «السرقة» لغة EA‏ اداه ف ماد م دا 
الحديث الأول : نصاب حد السرقة E‏ 
معنى (المجن) لغة ............ ا 
الحديث الثاني : حد السرقة ونصابها ا 
النصاب الذي تقطع فيه يد السارق YE‏ 
شروط قطع يد السارق ........... 52000 
نوي السوفة د EEE ES EES‏ 
كيفية الة BEERS EO‏ 
القطع في المجا عة E‏ 51*55 
رد العين المسروقة TS‏ 
الحديث الثالث : الشفاعة فى الحدود E‏ 
يان و 1 
تلية المرأة رر الل رف اه 
إقامة الحدود في الأرض 7 5ك 
همزة (ايم) E as‏ 
ترجمة فاطمة بنت النبي 0005 0 0 151500 


هاو ه ىه ه. وى ٠.‏ . ا .6 .ا . 


هاه و Oona‏ 


وهاى ا قاى .اواو . .ا و 6ه 


.اه .اود .د و هد و وه .ا ٠.‏ ه 


one doen هاهاع ا‎ 


هله ها و .د واو واو ene‏ 


ههه ىه ىد .هاو وى هاو . ٠ ٠‏ 


»®« .ا .وقوه .اوداع .ا م امام 


ooo oo SQ ® 


هه SG‏ .ا و مه .6 096 


هلها . ا واة د وا. د و واو ٠.‏ 6ه 


هله ها هد ها وى .اود و .ا .ا مام 


QQ‏ فو ود و وا وه وه .ة 96م 


ههه ىا وى وا ٠‏ وا ع ٠.‏ مام 


Spon‏ وى ىد .ىد .ىاع واو و 


هه ىه .اواو ٠.‏ واوا ع ع مام 


هاه ها وه o‏ و و و ooo‏ 


واو و و oon‏ 


# ي و و ي وه ي يو يو و o‏ 


جحد العارية ادعو ا وا وض سام انها لاق امور م 7 
حكم سارق الثمار وغيرها شن شيو اسم و ع ا 
التعريض للسارق بعدم الإقرار ار ا ا 
* باب حد الخمر TSS‏ الل E‏ 
مشروعية حد الخمر ETE‏ لقو اب A ETT‏ 
الحديث الأول: حد الخمر IAS bala OS‏ 
تسمية الرجل الذي شرب الخمر 1ط سساو سوم ا 1 ا 
حد شارب الخمر Aaa‏ او ماو اما و ع TE‏ 
التنبيه على أن حديث الباب ليس من متفق الشيخين ETI‏ 
شرب كثير الخمر وقليله ز  E‏ 
متى يحد الشارب امن لودي تو لبق ارك نج لولمه دي وا لو ولو ها لم خاي Da‏ 
استفاضة السنة بتحريم المختلف فيه من الأشربة اواو 1 
الحديث الثاني : مقدار التعزير OT ET‏ ا 
الزيادة في التعزير على عشرة أسواط VS EEE‏ 
معنى «التعزير»» وفيما يكون sk‏ و و ا FEN‏ 
صفة التعزير نوق عض د انفكا مج وسو ا 
كتاب: الأيمان والنذور 
معنى (الأيمان) لغة SAE‏ مق وار المج ع يح 10 1 
الحديث الأول: فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ET‏ 
ترجمة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه - ان 
ما ورد في كراهة سؤال الإمارة و ل ا TEE‏ 
كلام ابن القيم في الحلف والكفارة جنع ان ا و A‏ 
حكم الحنث إن كان معصية الوط ونه وس TENSE‏ 


الحديث الثاني : كفارة اليمين قبل الحنث .... 
معنى «التحلل» ذ في اليمين ER‏ 


ات كمه تبي جومم E‏ لقاع ماه 


الأحكام التي تعتري الحلف O‏ 
اليمين التى توجب الكفارة إذا حنث IE‏ 
شروط وجوب الكفارة اا ل E‏ لد ا ا حر لامي 


التخيير والترتيب في كفارة اليمين e‏ 


وقت وجوب الكفارة دل يت بال أل ااه سيو و E LASTS‏ 


الحديث الثالث : الحلف بغير الله Eales‏ 
كراهية الحلف بغير الله a‏ 
حكم من قال: هو يهوديء أو کافر» ونحوهما . 
الحديث الرابع : الاستثناء ذ في اليمين 0000 
ذكر سليمان (عليه السلام) اا SE‏ 


ما ورد فيما كان لسليمان (عليه السلام) من النساء 


الكلام عن قوله : «فقيل له» TE‏ 


إضمار المقسم به في اليمين دي ع اواو EEE E‏ 


ههه .ها وا .ا .ا .د .ا مان 


واه اه هاعد .ةد وا. ا .ا وا ل 


والقاف ا وا .دا هاما .ا .ا ع ا 


سيو يو و ي مي وا .ا .ا .اه اه 


هاه اه وهاه .ا .ا .اع . ا 6٠ل‏ 


& .ا قاع وام وا ءا هن 


هع a oo o‏ وا فاع .د ماه 


ه.ا .ا واو وا ةا وه .ا .ا هاه 


® & وا a‏ .د .او واوا .د ان ل 


ههاا. د .ا .ا .ا . ىد و و مام 


هه ها قا وى و عا .ا ooo‏ 


ههه هد .د و و و .ةا .ا عام 


له .فاه هاه . .0 . .6ل 


هل » وق ةد وى .اه .ا 6 ٠‏ 


على واوا عا .ةد وه .ام وه 6 ٠.‏ 


# و ي« ي« هة« ooo o»‏ 


هاه هاعد قاع a‏ 


هله ها ها هد .د .د .ا و ود واه 


Gm‏ وى و و ها و اه 


& & .ها .ةا .د.ا .د.ا .دا .د و و 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ههه هاه هد وى واو وا .ا اه 


الحديث الخامس : اليمين على المدعى عليه 0 i‏ 
معنى «(يمين صبر) انين سا و و الو O ECO‏ 
معنى «فيها فاجر) قط عو ير مد مالسا امون فم وكوي ا 
نزول قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم» ار 
الحديث السادس : كلام الخصوم بعضهم على بعض 0000 
ترجمة الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - AE See‏ 
تسمية الرجل الذي كانت له خصومة مع الأشعث TACA denna‏ 
معنى «يبالي» لغة aS‏ ماسوب TTS‏ عب ع ب و ا 
ما ورد من النهي عن اليمين الكاذبة TAV SESSA‏ 
كفارة اليمين الغموس Uo EA SDSS‏ 
رد القضاء باليمين م ا EELS‏ 
القضاء بالشاهد واليمين نا OSS AES SESE‏ 
الحديث السابع : النهي عن الحلف بغير ملة الإسلام a ES‏ 
ترجمة ثابت بن الضحاك ‏ رضي الله عنه - 1 1 ا 
الكلام عن الشجرة التي بايع تحتها الصحابة رسول الله كلل لو اد 
الحلف بملة غير الإسلام CWO AE e‏ 
معنى «اللعن» لغة الاق اتج وح امه TO‏ لوكس واه 
من تجوز لعنته مو امس بق لت أن امسا ا سسا و د ام E‏ 
ما ورد في فضل التواضع 00 CL‏ 
باب : النذر اا مرو ل وخا وار م سا او ا 2010 
معنى «النذر» لغة بلحي لاس سه احفر م راح لد مويق مام م و 01007 
الحديث الأول: النذر في الجاهلية اا اا 

۷ 


الحديث الثاني : كراهة النذر يي وس مود وان ا 0 
وجه النهي عن النذر CE REI ROE‏ 
حكم النذر TE‏ 
أنواع منعقد النذر 1 1 1[ 1 ااا 
الحديث الثالث : النذر فى المباحات TET‏ 
ت اك عا عام الي ترت E‏ مج اه 
ارالك ال بت الله ال اموي Vase‏ 
تعيين مكان من نذر المشي إلى بيت الله» أو الكعبة» أو غيرها ۹ 
صلاة ركعتين لمن نذر المشي إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى . 47١‏ 
انتهاء وجوب المشي تقار ادلي املا جب م PSR‏ 
لزوم الحج والعمرة لمن نذرهما 200 a OTE‏ 
الحديث الرابع : قضاء النذر PESAR‏ 
ترجمة عمرة بنت مسعود ‏ رضي الله عنها - و ا 11 
من مات وعليه صوم منذور في الذمة E‏ ام 0 
الحديث الخامس : هدية المال في وجه النذر ToS‏ 
ترجمة كعب بن مالك رضي الله عنه - E NY‏ 
حكم قول المكلف : إذا شفى الله مريضي» فما لي صدقة ToS‏ 
# باب : القضاء 111-00 0 0 ا 
معنى «القضاء» لغة واصطلاحاً ا اي و E NO‏ 
مشروعية القضاء دع اي وح ا جه ا سد مان سج و اح ال e‏ 
الحديث الأول: TD‏ 1 
كلام ابن رجب في منطوق ومفهوم هذا الحديث CoS‏ 
المقصود من إيراد الحديث في ها الباب ع E‏ 

CEs 


حكمٌ حكم الحاكم في الظاهر 00 


الحديث الثاني : أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه م م 
ترجمة هند بنت عتبة - رضي الله عنها ASAE‏ 
المراد بالأخذ بالمعرؤف ااا OSA E‏ 
ما يستدل به في هذا الحديث SOOO‏ 
E‏ ووس نوه سا مه مذ جد نه ا 
حضور الغائب ماو اميتي كوهيم اكول باضه هق الاي ETE‏ 
كلام شيخ الإسلام وابن القيم في الرد على من استدل بقصة هند في 
الأخذ من مال الزوج ا ا 0 
الحديث الثالث : قضاء المحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً 
معنى (البلاغة) احوم ماسرو لاد ا موود أ قر ل اسط كما ل 


الحكم بالظاهر 195 1[ 51700710101 
كلام ابن القيم عن قضاء زمانه ...... ESS oS‏ 
كلام الشارح عن قضاة زمانه ......... ا ل 
ما يستفاد من الحديث O NS‏ اا ا ST‏ 


ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكرة ETE TEE‏ 
جا عيق الاين EEA Ss Sa‏ 
الكلام عن (سجستان» E EAE EOS AS‏ 
حكم قضاء القاضي وهو غضبان وما أشبهه E E SRE‏ 
الكلام عن الغضب E‏ ل E SN‏ 


AOS SS Es BE 


الحديث الخامس : شهادة الزور SEE SE‏ ا 0 
الكلام عن كبائر الذنوب وصغائرها ORES SS a a‏ 


شهادة الزور و ظ ليأ a‏ وقح هه a‏ 0ل ات وا الب نس فهر اك 5 و جه رك کک بور لبو بج به 


° 


أقسام الكذب ب و ESO REESE a‏ 
الحديث السادس : اليمين على المدعى عليه E Ms‏ 
البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه N ERA‏ 


رد اليمين على المدعي اج و e aC a E SR rr ê‏ 2 
يمين المدعى عليه ف حا وي لاس يالف لال وله أ ويلا حو أملا فخ مد کی کک ا حفن اق هر ھر ف و و 


كتاب الأطعمة 


معنى (الطعام) لغة تف اشع ال جف ارون التي TEA E E AE‏ و ره 


معنى «مشتبهات» TES SS‏ بحر واوا RES RSNA‏ 
أقسام الأطعمة ب اتيك ب ع E‏ د مام وري 


الاختلاف في التحليل والتحريم 0 300000 
معنى «العرض» ةنو من مه رمد nee Sh‏ 
معنى الوقوع في الشبهات وقوع في الحرام مو تتا اسه e‏ 
التباعد عن المحرمات SS‏ لجن ار لطبا A‏ اطع مار اح واو امه 
الكلام عن القلب nanan‏ و قاقد ف نافد قد ف قاف .انا قاقد مد .اماه 
الحديث الثانى : أكل الأرنب ا ا E CP‏ ا 0 
الكلام عن الأرنب بز سوج اول كي RE‏ بجا ران Rr‏ ,4 قد اواج جع ود او هارن راد E‏ وريه 
فقت [امتسووطنا 11" وجي ره ف اود ويه SERS SRSA‏ ا 


حك أكل ار RSE E‏ 


ما دل عليه الحديث من استثاره الصيد» وهدية الصيد» وغير ذلك . 


TY 


الحديث الثالث : لحوم الخيل ONA RS‏ 
ترجمة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - ل اق 
توجيه قولها : «نحرنا» و«ذيحنا» OTS SE Se‏ 
ذبح ما ينحر» ونحر ما يذبح OTT LAE SCS SS E‏ 
صفة الذبح 0 5 151 OTE SARA ESAs‏ 
أكل لحوم الخيل وني لدع او ل ا E‏ 
الحديث الرابع : حكم لحوم الحمر (الأنسية والوحشية) مكاي اله 
أكل لحوم الحرم الأهلية نادت اث يتح ا ب و كدق اا ا 0 
الكلام عن الحمار الوحشي OTERO LER ESR‏ 
الحديث الخامس : النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 0 
ترجمة عبد الله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه - SE‏ 
تسمية المنادي بإكفاء القدور ETE‏ ال ا لل جا OFS‏ 
أكل لحوم الحمر الأهلية تب 00 ا ااا 
ما يستدل من الحديث A Bh TE O OEE EL ETN‏ 
الحديث السادس : لحوم الحمر الإنسية 0000 
ترجمة أبي ثعلبة رضي الله عنه - الف وس بن وك ااي كله 
التصريح بتحريم لحوم الحمر الأهلية 01 ER‏ 
الحديث السابع : أكل لحم الضب ا او ارا ا e‏ 
الكلام عن (الضب) ااا ا EE‏ 
تسمية أخت ميمونة - رضي الله عنها - SESS‏ وا اانه 
فن قول ارصن قرم TERE SESS‏ 
أكل الضب O TE‏ 1 00 
ما يستدل من الحديث وت 7 GON O AN STE‏ 


أكل الجراد RARE‏ ان 
الكلام عن الجراد TEYI‏ 
تذكية الجراد 9 ش12 
الحديث التاسع : أكل لحم الدجاج . . . 
ترجمة زهدم بن مضرب الجرمي a‏ 
الكلام عن الدجاج AL a‏ 


تسمية الرجل من بني تيم الله في الحديث 


(هلم) ا ا ا 
لحم الجلالة 000 


الحديث العاشر : لعق الأصابع و 
عدد الأصابع التي يأكل بها 0 
معنى «يلعقها أو يُلعقها) EE‏ 


تتمة في مسح اليد بالمنديل E‏ 
تكملة في ذكر طرف من آداب الأكل . . . 
النفخ في الغذاء» والتنفس في الإناء . . . 
الأكل من ذروة الطعام ومن وسطه 000 
الأكل و اشرت بالسرى EE‏ 
الأكل والشرب متكتاً E‏ 
الجلوس على الأكل ا 


واه ىه a a o‏ وده ها ىد ooo a‏ .و مام 


ويي ي يو يو يو واو واه .د وها .د وا قا م 


Go Qo ad‏ 2 2 ف ف ف كن 


الهاو oo So‏ .ىه .ا م وه .ى 6٠‏ ه٠‏ 


ooo وا .ةا‎ «o هاه‎ QS oo 


a ®‏ عه وهاه وه وى oo o‏ وا مثا .م 


Qo a o 0 ®‏ 2 2 ف ف ك2 


وهاه a‏ ىد هد وه eo aa‏ وان همه مثا ام 


nono ooo o a o o a & 


اله هد o‏ .هاو وا فاه Oooo o‏ 


ي يو ي و فاه ي يو يو و ي . .مه و د 


a Qo‏ ا 1 2 2 2 ف ك 


ويو يو يو قاو و وى ه.ا ى .د و و o‏ م6 ام 


هو ي واو .ا ىد ه.ا .د .د و و ooo‏ 


ويي وه ي يو يو و ن ى ي و o o o‏ 


هله ىد .هاو وى وام .ا nene‏ 


nenn sS ooo o SQ o oo aa 


وهاه ها قاع o o‏ وى وى عاو .هداعا ع هي 


هاه ها ها هد هاو ه »واه .اع .د .د نام 


واوا .ا و ه.ا قاو GS‏ ها وه ع 6 6 ه. 


aaa‏ فاع .دواع .اواو هد ما .ع مام 


و يو ي يو هاه و يو واه ي و وهاو ٠ه‏ 6 اه 


GS ooo‏ 2 ف دك ك 


الحمد بعل الطعام رد ESS EAE‏ ف ل يه e LD‏ 


اذيك 

معنى قوله : «غير مکفي» ONE SAARI SSA Ro‏ 
تصغير اللة ONDER DE‏ 
الأكل الفتات الساقط من الطعام AVS mAs‏ 
تلخليل: اللسعاة عجان earan Aas‏ 
غسل اليدين قبل الطعام وبعده Ss‏ ةوطم اجو لوقه 
# باب الصيد : a‏ 000 
معنى (الصيد) ON od se EAS a ARE‏ 
الحديث الأول : صيد الكلب Se A ee‏ 
آية أهل الكتاب OEE ECELE SLES SS‏ 
E‏ جنب مشر gee‏ 
الاصطياد بالكلاب المعلمة درو عم قو عاد a‏ دعو الزؤاة 
الحديث الثاني : الصيد بالمعراض SESS‏ لوقنم يوه 
ترجمة همام بن الحارث ‏ رحمه الله - NERS‏ 
ترجمة عدي بن حاتم - رضي الله عنه- RTE CETTE‏ 
شروط حل صيد الكلب ونحوه E IO ONT‏ 
اد ب«المعلمة» 0000 
سال الكلب المشارك بنفسه ا EER‏ 
سى قوله: «فكل ما أمسك عليك» N TSO ITI‏ 
كؤر الكلب الصيد MANES‏ ور كر مجعو وده الف ا ما و لاقي 
معتى «المعراض» اا ASN‏ 
معنى اخزق) ما كاده الم معي حت فد ال 
ترجمة الشعبي عامر بن شراحيل مي ابوه اا موا د نوي الل 
الكلام عن قوله : «إنما أمسك على نفسه» E‏ ا 
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أثر السهم في المصيد أن اس اران و كوو ا E‏ ا 
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